
  

  بسكرة -محمد خیضر جامعة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

    الحقوق قسم      

  في الحقوق دكتوراه علوممقدمة لنیل شھادة  أطروحة

  حقوق الإنسان والحریات العامة: تخصص 

  :بعنـــوان

  

 

 

 

 

  :الدكتور.إشراف أ                       :                                         الطالبإعداد 

  یعیش تمام شوقي                                                              قاسمي عزالدین

  المتكونة من لجنة المناقشةأمام 

  الصفة  المؤسسة  الرتبة  واللقب سمالإ  الرقم
  ارئيسً   بسكرة. جامعة محمد خيضر  أستاذ التعليم العالي  د بن مشري عبد الحليم. أ  01
  اا و مقررً مشرفً   بسكرة. جامعة محمد خيضر  عاليالتعليم ال أستاذ  د يعيش تمام شوقي.أ  02
  امناقشً   بسكرة. جامعة محمد خيضر  التعليم العالي أستاذ  د نسيغة فيصل.أ  03
  امناقشً   بريكة. المركز الجامعي سي الحواس  التعليم العالي أستاذ  د بولحية شهيرة.أ  04
  امناقشً   امحمد بوقرة بومرداسجامعة   التعليم العالي أستاذ  د تريعة نوارة.أ  05
  امناقشً   الوادي. جامعة الشهيد حمة لخضر  "أ"أستاذ محاضر   زهرلعبيدي الأ. د  06

  

  2022-2021الجامعیة السنة 

  

لعضویة المجالس النیابیة في النظم  ضمانات ممارسة حق الترشح
 )المغرب  –تونس  -الجزائر( نتخابیة المغاربیة الإ 



  

 

 

 

 

 

 

 

لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ   ﴿ وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ
  ﴾یُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ 

  
صدق االله العظیم                                                            

  من سورة الشورى 38 الآیة

  

  

  

  

  

  



  

  
على جود كرمه وواسع فضله وجزيل عطائه ،    راآخو أشكر االله العظيم  أولا  

لجلال  كما ينبغي   أن من علي بإتمام هذا العمل المتواضع، فـالحمد الله والشكر الله
 .قدره وعظيم سلطانه

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور يعيش تمام شوقي على  ثم  
قبوله الإشراف على أطروحتي وكذلك على مساعدته ومتابعته لسير العمل في  

، فـله  السديدة التي لم يبخل علي بها   هنجاز هذا البحث وصبره معي  ونصائحإ
  .مني كل الشكر والعرفـان

كما أشكر الأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول  
مناقشة أطروحتي، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور عبد الحليم بن  

  .والتقديرمشري،  فـلهم مني كل التحية  
كما أتقدم بالشكر الخالص إلى صديقي الأستاذ بن علية بن عطلة،  
الذي لم يبخل علي بكل ما احتجته في إعداد هذا البحث، الشكر موصول  
كذلك إلى محافظ مكتبة كلية الحقوق بجامعة محمد خيضر ببسكرة، وكل  

  جل الوصول إلى المراجع التي اعتمدتأ عمالها الذين فتحوا  لي الباب واسعا من  
  .عليها في كتابة هذه الأطروحة  

 للسلطة الوطنيةلمندوب الولائي  االسيد    الشكر موصول كذلك إلى
الأستاذ بوزيان توفيق على حسن تعاونه ومساعدتي    بسكرة،  المستقـلة للانتخابات

  .بكل ما احتجته في مادة الترشح ، فـله مني جزيل الشكر والامتنان
التقدير والاحترام ولهم مني كل  إلى كل من ذكرت، أسمى عبارات  

  .الشكر والعرفـان
  الباحث

  



  

  

  

  

والدي العزيز، الطاهرة ل  روحالأهدي هذا العمل المتواضع إلى  
  .لى أمي الحبيبة، أطال االله عمرها وأبقـاها لي عونا وذخرا في الحياةإو 

وأهدي هذا العمل إلى زوجتي الغالية وابني محمد العربي  
  .أدامهم االله وحفظهم ليوابنتاي فراح وريما  

أستاذي محمد بن محمد، مشرفي على    الطاهرة،  إلى روح المرحوم
  .مذكرة الماجستير بورقـلة
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 مقدمة

  مقدمة

في انجلترا مع  أولاهاالسیاسیة بالعدید من التجارب، كانت  الإنسانمرت حقوق  
، مرورا بدور البرلمان الانجلیزي في انتزاع 1215ظهور وثیقة المغنا كارتا في عام 
ومنها حق المشاركة في الحكم أو التمثیل النیابي  ،الحقوق السیاسیة من ملوك انجلترا

سترحامات والمطالب انجازاته تقدیم ما یعرف بالإ أهموحق الترشح والانتخاب، ومن 
وعرض مظالم الشعب واحتجاجاتهم واللجوء لمجلس الملك لحل النزاعات الحقوقیة، 

على   التأكیدو هذه الحقوق  إحقاقوكذلك لا ننسى دور البرلمان الفرنسي في محاولة 
  .ومتساوین في حقوقهم أحرارالبشر خلقوا  أن

من ثم شهد العالم تجارب كثیرة في مجال حمایة هذه الحقوق السیاسیة ، تزامنت 
 الإعلان أقرتالمتحدة والتي بدورها  الأممشار النظام الدیمقراطي، ومیلاد هیئة تمع ان

وغیره من المواثیق والاتفاقیات والمعاهدات  ،1948في  الإنسانالعالمي لحقوق 
على واجب الدولة في حمایة وضمان  التأكیدالدولیة التي حرصت نصوصها على 

  .أنواعهاحقوق مواطنیها بكافة 

برز ما حرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي أولعل من 
، حیث دارة شؤون بلدانهم للحقوق المدنیة والسیاسیة، هو حق مشاركة المواطنین في إ

 إدارةلكل شخص حق المشاركة في :" نهأ من الإعلان العالمي 21جاء في المادة 
هذا الاختیار  ،".ختارون بحریةالشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یُ 

 من خلال انتخابات نزیهةترجم یأن  ینبغي الحقیقیة للشعب،  الإرادةالحر المعبر عن 
مثال ضمانة الدوریة والاقتراع العام  تجسید العدید من الضمانات تشترط فیها

  .حریة التصویتو  أطراف العملیة الانتخابیةبین  والمساواة
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 مقدمة

من العهد الدولي للحقوق المدنیة  25من المادة  الثانیةأكدت الفقرة  كذلك
یهة تجري نتخب في انتخابات نز نتخب ویُ في أن یَ المواطن  حقعلى  ،والسیاسیة

ضمن ، بما یبالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري
  .التعبیر الحر عن إرادة الناخبین

الشرعة  ألزمت ،لضمانة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیةل تحقیقاو 
 وجوبالدولیة لحقوق الإنسان، الدول المصادقة على هذه العهود والاتفاقیات، ب

ة هذه في دساتیرها وقوانینها الداخلیة وتوفیر كل الضمانات لحمای تكریسها الفعلي
   .والترشح الانتخاب ي، والتي یأتي على رأسها حقالحقوق

لهذا تسعى الدول الدیمقراطیة جاهدة بالوفاء بالتزاماتها الدولیة فیما یخص  
 التي یوجد  ،یاسیةتطبیق ما جاء في هذه الشرعة وبخاصة ما تعلق بالمشاركة الس

كلما زادت الدولة من حجم مشاركة بحیث ، الدیمقراطیة ها وبینوثیق بین ارتباط
  .كلما كانت هذه الدول أكثر دیمقراطیة ،مواطنیها في الحیاة  السیاسیة

ن بأصواتهم وهناك و العملیة الانتخابیة هناك ناخبین یدلبحسب معادلة ف
 بثقةالفوز التي تمكنهم من مترشحین یسعون جاهدین للحصول على هاته الأصوات 

  .في المجالس المنتخبةوتمثیله بالشكل الذي یرضیه   ،في إدارة شؤونه العامةالشعب 

من هنا و لتجسید المشاركة السیاسیة،  اتلیالآأهم  الترشح منیعتبر وعلیه 
ب تحرص علیه القوانین الدولیة وعلى رأسها القانون في كونه مطل تهتكمن أهمی

الدولي لحقوق الإنسان، لارتباطه الوثیق بالدیمقراطیة الحدیثة والتي أولى اهتماماتها 
هو تطبیق مبدأ سیادة الشعب،  إضافة إلى وصفه معیار تتحدد من خلال تطبیق 

  .مبادئه العامة مدى دیمقراطیة الدول من عدمها



 

 ج 
 

 مقدمة

ث عن ضرورة المشاركة السیاسیة لأفراد الشعب في الدول لا یكفي الحدیو 
، بل یجب أن تترجم هذه آلیات تجسیدهاحد أهم أبوصفه  الترشحالدیمقراطیة وعن 

 لمواطنینا لهذا الحق من قبل من خلال الممارسة الفعلیة ،الواقعارض المشاركة في 
  .الراغبین في الترشح

حمایتها من كل ل جدیة توفیر ضمانات تقتضي الترشحهذه الممارسة لحق 
لمساس بحریة ونزاهة العملیة ل تفادیارض الواقع، أمن تطبیقها على ما یعرقل أو یحد 

 في كل مرة  وجب على المشرع أن یتدخلأ وهو ماالانتخابیة في نهایة المطاف، 
تؤدي إلى قد   ختلالات وعراقیل،إالحق من كل ما یشوب ممارسته من هذا لحمایة 

رادة لإ كلي هذا الحق أو تعمل على تحریفالنتائج المرجوة من حرمان المواطنین من 
وهو ما یطرح ضرورة توفیر ضمانات قانونیة   ،ة في الاختیاریالناخبین الحقیق

  .لحمایة هذا الحق

یعتبر من أهم  الترشحذلك أن حق ، أهمیة الموضوعمما تقدم تظهر لنا 
صور المشاركة السیاسیة وآلیة من آلیات تطبیقها على ارض الواقع، للوصول إلى 

وعلیه فان  ،نظام حكم دیمقراطي تستمد منه السلطة شرعیتها من الإرادة الشعبیة
تعد من  الترشحضرورة توفیر ضمانات قانونیة تصب في حمایة ممارسة الحق في 

یس مبادئ الدیمقراطیة الفعلیة  من جهة، وتحقیق الأهمیة بمكان نحو تحقیق وتكر 
  .احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى 

الجزائر، (الدول المغاربیة وتزداد أهمیة دراسة هذا الموضوع خصوصا في 
الربیع  أحداثهاته البلدان بعد  بعد التحولات السیاسیة التي عرفتها  ،)تونس والمغرب
، وما رافقها من ضرورة تعدیل الأنظمة الانتخابیة على النحو 2011العربي لسنة 

الذي یضمن مشاركة فعلیة في الحیاة السیاسیة، ویجیب على تطلعات الطبقة 
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من خلال  ،السیاسیة ویلبي توصیات الدراسات الأكادیمیة في مجال المادة الانتخابیة
  .الترشحتوفیر كل الضمانات اللازمة لممارسة الحق في 

إلى معرفة الضمانات القانونیة التي اقرها  تهدف هذه الدراسة إلى أن نشیر 
ن  یانو ، في القالترشحفي سبیل حمایة ممارسة الحق في  المغاربيالمشرع الانتخابي 

 ،القوانین هعلیها هذ تجدید هذه الضمانات التي نص وتقدیمبالانتخابات  ةالمتعلق
مبرزین قدر الإمكان نقاط الصواب فیها من جهة، وما اعتراها من قصور  هاوتقییم

من جهة ثانیة، وتقدیم الاقتراحات التي نراها مناسبة للوصول في أول المقام إلى 
، وفي المقام الثاني ضمانة تحقیق الترشحالتمكین من الممارسة الفعلیة لحق 

  .للهیئة الناخبةانتخابات حرة ونزیهة معبرة عن الإرادة الحقیقیة 

فهي،  نابعة من رغبتي  الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع وعن 
في تعزیز الدراسات الأكادیمیة المتخصصة في المادة الانتخابیة، حیث تعتبر ناقصة 

بشكل  الترشحفي هذا المجال، وحتى إن وجدت فأغلبیتها لم تهتم بدراسة حق 
اسة العملیة الانتخابیة في مجمل مراحلها، كذلك مستقل، ولكن تناولته من جانب در 

لأهمیة البالغة التي یكتسیها موضوع نظرا لمن بین ما دفعني لدراسة هذا الموضوع 
  مثلما بیناه سابقا، الترشح

وكذلك من بین الأسباب الذاتیة التي دفعتني لدراسة موضوع الترشح كون هذه 
الأول للعملیة  الوجهعن الماجستیر، لة لدراستي السابقة في تكم اعتبرهاالدراسة 

 الوجهولذلك أردت أن أعمق دراستي في الدكتوراه لتشمل  ،الانتخابیة وهو الانتخاب
الانتخاب والترشح وجهان  أنالثاني من العملیة الانتخابیة وهو الترشح، باعتبار 

لعملة واحدة وهي العملیة الانتخابیة، فأردت أن تكون هذه الدراسة إضافة في مجال 
  .الأبحاث الأكادیمیة المتعلقة بالحقوق السیاسیة للمواطنین
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ع الضمانات و دراسة موض إلىالتي دفعتني  الموضوعیة الأسبابعن  أما
معیار من معاییر قیاس دیمقراطیة أنظمة ر القانونیة لممارسة حق الترشح، كونه یعتب

الحكم في الدول وحق من الحقوق السیاسیة التي تضمنتها المواثیق والعهود الدولیة 
، ت القانونیة  لحمایة ممارستهلحقوق الإنسان، والذي ینبغي أن توفر له كل الضمانا

عرفتها الدستوریة والقانونیة التي  الإصلاحاتفان  أخرىهذا من جهة ومن جهة 
 أخرى أحداثوخاصة الجزائر التي عرفت  الأخیرة، الآونةبلدان محل الدراسة في 

ثلة في حراك الشعب ضد العهدة تمالتي عرفتها بلدان الربیع العربي والم غیر
عزیز لوضد الفساد الذي عرفته الجزائر منذ تولي الرئیس السباق عبد ا ،الخامسة

، هذا الحراك الذي وصفه رئیس 1999بوتفلیقة لمقالید الحكم في الجزائر في سنة 
سیاسیة عمیقة  إصلاحاتتطلب " حراك مبارك" بأنهالجمهوریة عبد المجید تبون 

تلاه تعدیل لقانون  ،دستور جدید للجمهوریة الجزائریة الجدیدة بإصدار بدأت
من المواضیع  ضوع الدراسة یعتبرالانتخابات، كل هذه التغیرات جعلت من مو 

  . المتجددة  كلما تجددت هذه الإصلاحات

كذلك فان الوصول إلى تمثیل حقیقي للمواطنین والتعبیر عن الإرادة الحقیقة 
تقتضي الحرص دائما على توفیر أحسن الضمانات الموضوعیة والإجرائیة  ،للشعب

لجة الاختلالات السابقة من خلال معا ،في سبیل تحقیق ممارسة فعلیة لهذا الحق
عن طریق كشف العیوب والعور الذي أصاب القوانین  ،التي عرفتها هذه الضمانات
  .الانتخابیة في مادة الترشح

هل : على إشكالیة رئیسیة مفادهاهذا وتقتضي دراسة الموضوع الإجابة 
في توفیر ) الجزائر، تونس والمغرب(وفقت القوانین الانتخابیة لدول المغرب العربي 

ضمانات قانونیة لممارسة مواطنیها لحق الترشح للانتخابات النیابیة بمفهومها 
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بما یكفل لهم حق المشاركة السیاسیة وتسییر الشؤون العامة في  الضیق، 
  بلدانهم ؟

یسیة جملة من التساؤلات الفرعیة نوردها فیما وتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئ
  :یلي 

  ؟ الترشحما مفهوم الحق في  -
 الأنظمةالتي انتهجتها  والأسالیبالعامة التي تنظم حق الترشح   المبادئما هي  -

 ؟ الانتخابیة المغاربیة لممارسة حق الترشح بمناسبة المواعید الانتخابیة
 ؟  في الترشحما أنواع الحمایة المكرسة لممارسة الحق  -
الانتخابي المغاربي لتوفیر البیئة الملائمة ما هي الضمانات التي اقرها المشرع  -

 ؟لممارسة هذا الحق 
ما هي الشروط الموضوعیة والشكلیة لممارسة هذا الحق في القوانین الانتخابیة  -

 ؟  المغاربیة
الترشح استلام وفحص و مراقبة ملفات حیاد الإدارة في  توفیر ضمانة  ما مدى -

 ؟ في هذه الدول
تمكین من خلال  الترشحما مدى إسهام القضاء في ضمان حمایة الحق في  -

 ؟ الطعن الانتخابي في قرارات الرفض من الترشح

تحلیل فقد اعتمدت على منهج  ، في الدراسة المنهج المعتمدأما بخصوص 
م بشكل رئیسي، والذي یتناسب مع طبیعة الموضوع فیما یخص تقدی المضمون

المعطیات، وتحلیل النصوص القانونیة والآراء الفقهیة، والتي تمكن من الكشف عن 
  .القوانین الانتخابیة لدول محل الدراسةمواطن القوة والنقص لما جاء في 

كذلك وبشكل رئیسي المنهج المقارن والذي هو محور الدراسة وقد استعملت 
ات المغاربیة بهدف تحدید أوجه جل الموازنة بین ما جاء في التشریعأمن  ومادتها،



 

 ز 
 

 مقدمة

 بالقوانینالاختلاف، ومواطن الضعف والقوة في النصوص المتعلقة  الاتفاق أو
  .أنظمتها الانتخابیة، واستغلال ذلك في تطویر الانتخابیة لدول محل الدراسة

ا تحدیده من خلال الجوانب نفیمكن یتعلق بنطاق دراسة موضوعنافیما  أما
  :الآتیة

اقتصرنا في هذه الدراسة في جانبها : الموضوعي للدراسةالنطاق 
الموضوعي على الضمانات الموضوعیة المتعلقة بشخص الراغب في الترشح من 

وهذا بمفهومها  ،اجل اكتساب صفة المترشح للانتخابات النیابیة لدول محل الدراسة
المترشح الضیق باعتمادنا على الشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب توافرها في 

وهذا لیس تقلیلا من  ،للانتخابات التشریعیة دون الخوض في الانتخابات المحلیة
كون مصطلح الانتخابات النیابیة عادة ما یطلق  إنماو ، الانتخابات المحلیة أهمیة

الحیاة الدور الذي یؤدیه النائب البرلماني في  لأهمیة ،على الانتخابات البرلمانیة
  .وهي السلطة التشریعیة ،ة في الدولةلاثیمثل احد السلطات الث أنه السیاسیة وباعتبار

 الأنظمةوكذلك على مدى تحقیق الضمانات الإجرائیة التي كفلتها 
الترشح  إعلان إلزامیة مبدأالانتخابیة لممارسة حق الترشح من خلال تحقیق 

والتحقق من  ،المتعلقة بالتصریح بالترشح والمراقبة المادیة لملفات الترشح الإجراءاتو 
قرار غیر معیب  إصدارفحص ملفات الترشح بما یضمن  أثناءالمطابقة  مبدأتطبیق 

القضاء  أمامالطعن فیه  إمكانیةرفض الترشح مع  أوومعلل بخصوص قبول 
  .كضمانة لممارسة حق الترشح 

، فان اختیارنا لدول المغرب العربي وحصرها في على النطاق المكاني أما
التقارب  إلىجع ر فی ،تتسع لخمسة دول أنهابالرغم من  ،والمغربالجزائر وتونس 

الجغرافي بین كل من هذه الدول محل الدراسة مما سمح بوجود قواسم مشتركة تتمثل 



 

 ح 
 

 مقدمة

في حداثة التجارب الانتخابیة في هذه الدول والتقارب في الظروف الاجتماعیة 
باحث للتعمق في النصوص الذي یعطي حافزا لل الأمروالقانونیة والتاریخیة بینها، 

لضمانة ممارسة مواطنیها  االقانونیة لهذه الدول ومن ثمة محاولة تحدید مدى كفالته
  .لحق الترشح

 الدراسةالقوانین الانتخابیة لدول محل  أنعتبار إب: أما عن النطاق الزماني
السیاسي التي مرت بها هذه  الإصلاحعرفت العدید من التعدیلات مواكبة لفترات 

ولم یمنع ذلك  ،علیها أجریتالتعدیلات التي  آخرركزنا في دراستنا على  فإننا ،الدول
  .القوانین التي سبقتها من اجل المقارنة والموازنة بینها إلىمن الرجوع 

الصادر في  الأخیرالقانون الانتخابي ففي الجزائر انصبت الدراسة على 
 الجدیدة،للجزائر  2020لسنة  الأخیرصدور الدستور  عقبأوالذي  ، 2021سنة 

  .2019و 2016و 2012القوانین الانتخابیة السابقة لسنوات  إلىمع الرجوع 

فقد عرفت المجلة الانتخابیة التونسیة العدید  إلیه الإشارةوفي تونس وكما تم 
، وعلیه 1959لسنة  الأولىمن التنقیحات والتعدیلات منذ صدور المجلة الانتخابیة 

كان لزاما علینا المرور علیها من اجل خلق تصور على التطور التشریعي التونسي 
في مجال الانتخابات ومحاولة جمع هذه المادة العلمیة في شكل دراسة موحدة، 

شكل عارض بو في المادة الانتخابیة،  الأكادیمیةیستفاد منها مستقبلا في الدراسات 
المجلس  أعضاءالناظم لانتخاب القانون الانتخابي  ءضو  الدراسة على تمت

القانون  أحكاموركزنا دراستنا على  ،بعد أحداث الربیع العربي 2011لسنة  التأسیسي
الاستحقاقات الانتخابیة للجمهوریة  أساسهالذي أجریت على  2014الانتخابي لسنة 

بوادر تغییر سیاسي  الأفقانه یلوح في  إلى إلیه الإشارةالتونسیة الثانیة، كما ینبغي 
والتي یرمي  ،2021جویلیة  25بعد الإجراءات التي اتخذها الرئیس قیس سعید في 

وبالتالي التخلي على مكتسبات  ،نظام الحكم الرئاسي المتفرد إلىمن خلالها الرجوع 
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الطبقة السیاسیة والعمالیة لم توافق على هذا النهج وهم في  أن إلاالثورة التونسیة، 
  .الآنغایة  إلىع معه لم تتبین ملامح نهایته صرا

فقد مررنا بشكل عارض على ما جاء في المدونة الانتخابیة في المغرب  أما
، وركزنا الدراسة على القوانین الانتخابیة لمجلس النواب 1997المغربیة لسنة 

، مع  2011ومجلس المستشارین التي صدرت عقب الدستور المغربي الجدید لسنة 
  .الرجوع إلى القوانین السابقة على سبیل الاستئناس كلما دعت الضرورة

  الدراسات السابقة 

 لهتم التعرض  إنماو  ،لم تتناول الدراسات السابقة حق الترشح بشكل مستقل
احد مراحلها التي تسبق  إلىباعتباره ینتمي ، في سیاق دراسات عن العملیة الانتخابیة

  .علمیة الاقتراع

السابقة التي اطلعنا علیها خلال فترة انجاز  الأكادیمیةومن بین الدراسات 
  :، ما یلي الأطروحةهذه 

، أطروحة دكتوراه الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائرأحمد بنیني،  -1
  .2006-2005دولة في العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

أحمد بنیني على التنظیم القانوني للإجراءات حیث انصبت دراسة الأستاذ 
الشكلیة الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، والمتعلقة بالقوائم الانتخابیة ومرسوم 
دعوة الهیئة الناخبة وترسیم الدوائر الانتخابیة، وكذلك تناول بالدراسة لجانب  التنظیم 

ضوعیة الممهدة للعملیة الانتخابیة، والتي كان ضمنها القانوني للإجراءات المو 
  .إجراءات الترشح للانتخابات بكل أنواعها المحلیة والتشریعیة والرئاسیة
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الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات رائد علاء الدین نافع زعیتر،  -2
انون عام أطروحة دكتوراه الفلسفة في القانون، تخصص ق – دراسة مقارنة - النیابیة

  .2009، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، الأردن، 

حیث خصص  ،إلى سبعة فصول الأستاذ رائد علاء الدین أطروحتهقسم  وقد
الفصل السادس منها إلى حق الترشیح للانتخابات النیابیة، وتناول فیه بالدراسة 

لما جاءت به  شروط وإجراءات الترشیح للانتخابات التشریعیة في دراسة مقارنة
 إلىالقوانین الانتخابیة لكل من الأردن ومصر وفرنسا، وفي مبحث ثاني تعرض 

ضمانة الرقابة القضائیة على حق الترشیح للانتخابات في دراسة مقارنة بین كل من 
  . الأردن وفرنسا

 –آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة  نادیة خلفة، -3
، مذكرة دكتوراه العلوم تخصص قانون دستوري ،  -ض الحقوق السیاسیة دراسة بع

  .2010-2009جامعة الحج لخضر، باتنة ، 

إلى الإطار  نادیة خلفة في أطروحتها هذه تعرضت الأستاذةحیث 
المفاهیمي لحقوق الإنسان بصفة عامة من حیث تصنیفاتها ومصادرها، والى مختلف 
الآلیات الإجرائیة والمؤسساتیة سواء أكانت حكومیة أو غیر حكومیة،  لحمایة حقوق 
الإنسان وتطبیقاتها في الجزائر، وخصصت في نهایة بحثها دراسة لبعض نماذج 

والتي كان ضمنها حق  حقوق المشاركة السیاسیة،حقوق الإنسان التي تدخل ضمن 
   .الترشح

دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا  –المنازعات الانتخابیة سماعین لعبادي،  -4
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في في لانتخابات الرئاسیة والتشریعة

  .2013ن الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، جوا
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منازعات لفي هذه الأطروحة،   بالدراسة الأستاذ سماعین لعبادي حیث تناول
العملیة التحضیریة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة،  والمتمثلة في منازعات التسجیل 
والشطب في القوائم الانتخابیة، كما تم التعرض إلى منازعات استدعاء الهیئة الناخبة 

منازعات حق الترشح للانتخابات التشریعیة فقد تناولها ومكاتب التصویت، أما 
الأستاذ بنیني في الباب الثاني من الأطروحة مفصلا هذه الدراسة إلى منازعات 

  .الترشح بین الرقابة الإداریة  الأولیة ورقابة القضاء الإداري

الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب شوقي یعیش تمام،  -5
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون )الجزائر، تونس، المغرب(العربي 

دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2013/2014.  

حق الترشح بالدارسة في الفصل الثالث  ، تناول الأستاذ شوقي یعیش تمام
مفصلا هذه  الترشح،  من الأطروحة من خلال دراسة الطعون المتعلقة بمرحلة

الدراسة إلى مبحثین تعرض في الأول إلى التنظیم القانوني لشروط وإجراءات القید 
      .وفي المبحث الثاني  إلى الطعون المترتبة على عملیة الترشح ، الانتخابي

، أطروحة دكتوراه علوم، النظام القانوني للدوائر الانتخابیةنبیل آیت شعلال،  -6
  .2020-2019، 1دستوري ، جامعة الحاج لخضر، باتنةتخصص قانون 

یت شعلال بالدراسة  حق الترشح من خلال آحیث تناول الأستاذ نبیل 
الفصل الأول من الباب الثاني من الأطروحة،  مبینا علاقة تقسیم الدوائر الانتخابیة 

ته إلى فیما عدا هذا لم تتعرض دراس  بالأنظمة الانتخابیة وبالناخبین والمترشحین،
 .ضمانات ممارسة حق الترشح بمناسبة إي من المواعید الانتخابیة

دراسة –، آلیات الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانیة احمد محروق -7
أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون  ،-مقارنة بین الجزائر والمغرب

  . 2021-2020دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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حمد محروق في دراسته إلى حق الترشح من خلال المبحث أتعرض الأستاذ 
الأول من الفصل الثاني من الباب الأول للأطروحة، حیث تناول فیه بالدراسة  
للإشراف والرقابة على مرحلة الترشح للانتخابات البرلمانیة في كل من الجزائر 

ابات البرلمانیة ومن ثم والمغرب، مفصلا هذه الدراسة إلى شروط الترشح للانتخ
  .ضمانة الرقابة على استیفاء هذه الشروط في المترشحین

ضمانات و آلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة سهام عباسي،  -8
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، والمنظومة التشریعیة الجزائریة

  .2014-2013باتنة، 

عباسي إلى ضمانات ممارسة حق الترشح في الفصل تطرقت الأستاذة سهام 
الأول من رسالتها من خلال دراسة الضمانات الدولیة والضمانات الوطنیة لحمایة 

وما فرضه من شروط  ،هذا الحق واقتصرت الدراسة على التشریع الجزائري فقط
هذا  كما تطرقت الدراسة إلى الآلیات الدولیة والوطنیة لحمایة لممارسة هذا الحق، 

  .   الحق

  هیكلة خطة الدراسة 

تناولنا موضوع الدراسة وفق خطة یتطلبها البحث في الضمانات القانونیة 
الممنوحة من قبل القوانین الانتخابیة للدول المغاربیة لمواطنیها بغیة ممارسة حق 

تأصیلا لحق الترشح من  بان نتناول ارتأیناف  الترشح لعضویة مجالسها النیابیة،
الناظمة  المبادئمفهومه و  إلىمن التطرق  ابتداء لهذا الحق،هیمي فاالم لإطارا خلال

والأساس القانوني لهذا الحق على  ،المعتمدة في ممارسته الأسالیبومختلف  ،له
من ثم  صعید الشرعة الدولیة وعلى مستوى التشریعات الداخلیة لدول الدراسة،

الضمانات القانونیة المتعلق بالشروط الموضوعیة الواجب توافرها في  إلىالتعرض 
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 ،التي یجب احترامها من اجل ممارسة هذا الحق الإجرائیةوبعده الشروط  ،المترشح
الضمانات القضائیة التي وفرتها دول محل الدراسة من اجل حمایة ممارسة  أخیراو 

  .هذا الحق

  :وذلك على النحو التالي 

الضمانات الموضوعیة لممارسة حق الترشح لعضویة المجالس  :الباب الأول
  .لنیابیةا

  .تأصیل حق الترشح: الفصل الأول

  .هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الفصل الثاني

  الضمانات الإجرائیة لممارسة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة : الباب الثاني 

المجالس البرلمانیة في الجزائر، إجراءات الترشح لعضویة : الفصل الأول
  .تونس والمغرب

الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات : الفصل الثاني
  .النیابیة  في الجزائر، تونس والمغرب
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  الفصل 

  

  

  

  

  

  الأولالباب 

الموضوعیة لممارسة حق الترشح الضمانات 
  لعضویة المجالس النیابیة
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الضمانات الموضوعیة لممارسة حق الترشح لعضویة : الباب الأول
  .المجالس النیابیة

  .تمهید وتقسیم

سبق الإشارة إلیه فان حق المواطنین في المشاركة السیاسیة في الدول  كما
الدیمقراطیة، یتجلى في أوضح صوره في ممارسة حقهم في انتخاب حكامهم 

انتخابیة یجب  إدارة، عن طریق عملیة انتخابیة یتم تنظیمها من طرف 1وممثیلهم
ى حد السواء للوصول الناخب والمترشح عل ،2طرفیهاتتمیز بالحیاد تجاه  أنعلیها 

  .لمن ینوب عن المواطنین في تسییر شانهم العام تمثیل حقیقي  إلى

وعلیه وجب على الدولة توفیر ضمانات حقیقیة تمكن طرفي العملیة 
یعرقل  أوالانتخابیة من ممارسة حقوقهم السیاسیة، تجعلهم في منعة من كل ما یحد 

  .الترشح  أوحقهم في الانتخاب 

یعتبر حق في الاختیار على نحو تتسابق فیه كان حق الانتخاب  فإذا
عن طریق التصویت الحر للمترشحین، فانه من الطبیعي  3الإرادات المؤهلة لممارسته

لنیابتهم في  للمترشحین  الذین یختارونهم ،الناخبین أصواتتذهب  أنفي المقابل 
  .4تسییر شؤونهم العامة

وللوقوف على حقوق هذا الطرف في استكمال العملیة الانتخابیة للوصول  
من خلال ضبط  في البدایة،هذا الحق  تأصیلإلى غایتها المنشودة، وجب علینا 

                                                           
 - ، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا- دراسة قانونیة مقارنة  –الانتخابات و الدیمقراطیة  سلیمان الغویل ، - 1

  .25، ص  2003طرالبس، الجماھیریة اللیبیة العظمى، 
، مجلة الفكر الإعلان البرلماني العالمي حول المعاییر الدولیة للانتخابات الحرة والنزیھةكما جاء في  -2

  .229، ص 2012، افریل 29الجزائر، العدد البرلماني ، مجلس الأمة، 
3 -Jean Paul Charny,Le Suffrage Politique en France ,Mouton &Co,Paris,1965,P24. 
4 - Philippe Ardant,Institutions politiques et Droit Constitutionnel,16em 
éd,L.G.D.J.Paris,2004,p104. 
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مستوى القانوني الذي ضمن هذا الحق سواء على  والأساس مفهومه في المقام الأول،
كانت الدول  إذادول ومعرفة ما على مستوى القوانین الداخلیة لل أوة الدولیالشرعة 

ممارسة حق  إرساءالمغاربیة محل الدراسة حذت حذو الدول الدیمقراطیة في ضمانة 
  .الترشح لمواطنیها من عدمه

فانه  ،لممارسته ولما كان حق الترشح یستوجب محیط ملائم وعوامل داعمة
البیئة الجغرافیة التي سیمارس فیها المترشح هذا  إلىكان من الضرورة بمكان التطرق 

الضمانة الممنوحة من قبل القوانین الانتخابیة  إلىمن خلال محاولة الوصول  ،الحق
 إلىمن اجل الوصول  ،المساواة في تحدید وتقسیم الدوائر الانتخابیة مبدألتحقیق 

  .1التساوي في ثقل الصوت الانتخابي الممنوح لكل مترشح

الحال فان الناخبین لا یمكنهم التعرف على جمیع المترشحین  وبطبیعة
وإعطائهم نفس الحظوظ والفرص في نیل ثقتهم، لذا وجب على المترشحین التعریف 

بما یدعم حظوظهم  ،بأنفسهم وببرامجهم وجعل صورتهم واضحة أمام هیئة الناخبین
لهم، تتطلب هي في الفوز بالانتخابات، الأمر الذي یتطلب إجراء حملة دعائیة 

وفقت دول محل الدراسة في  إذاونرى ما  ،الأخرى ضمانات من الدولة سنقف علیها
  .تحقیقها

هذا الحق مفتوحا على  كتر عمومیة الترشح لا تستدعي  مبدأضمانة  إنكما 
مصراعیه للجمیع، لكن وجب تنظیمه بما یسمح لمن له القدرة على التمثیل النیابي 
فقط في الترشح، وعلیه وجب الوقوف على الضمانات الممنوحة للمترشح فیما یتعلق 

وهل وفق المشرع الانتخابي المغاربي في  ،الموضوعیة الواجب توافرها فیه بالشروط
سواء ما تعلق  ،على هذا الحق التضییقروط بما یضمن عدم تحدید هذه الش

                                                           
1 - Philippe Ardant, op cit ,p118. 
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الشروط السلبیة التي تمنع الراغب من الترشح في التقدم  أوبالشروط الایجابیة 
  .لخوض المنافسة الانتخابیة

بحیث سنتناول في  كل هذا نتطرق إلیه من خلال تقسیم الدراسة إلى فصلین،
صل الثاني إلى هندسة مراحل ممارسة الفصل الأول تأصیلا لحق الترشح، وفي الف

  .هذا الحق
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  .حق الترشح تأصیل: الفصل الأول

حق الترشح نصیبه الكافي من الدراسة وجب علینا الوقوف  إعطاءجل أمن 
على مفهوم هذا الحق بنوع من التوسع، وكما جرت علیه العادة في الدراسات 

لهذا الحق بدءا  أعطیتمختلف التعاریف التي  إجمالیجب علینا  الأكادیمیة
، الأجنبیة أوریف اللغویة التي تناولتها معاجم القوامیس سواء العربیة منها ابالتع

الفقه المتعلق بالتعریف الاصطلاحي لحق الترشح مقارنین  رأي إلىلنعرج بعد ذلك 
   .بذلك بین مختلف المدارس الفقهیة

مختلف المبادئ التي  إلىحق الترشح وجب علینا كذلك التعرض  لتأصیلو 
 التضییقوالتي تعطي لمن یرغب في ممارسته ضمانة عدم  ،یستند علیها هذا الحق

من قبل الدولة، كما تلزمه من جهة أخرى بواجب احترامها حتى لا تكون عقبة علیه 
   .في منعه من الترشح

الترشح المكفولة من قبل القوانین  أنواعمختلف  إلىكذلك وجب علینا التطرق 
حتى یتسنى للراغب في ممارسة هذا الحق من التفریق بینها واختیار ما  ،الانتخابیة

وهو ما  ، یوسع من حظوظ نجاحه في الفوز بمقعد نیابيلكي  ،یناسبه من بینها
  .استحقاق انتخابي أيكل مترشح في نهایة  إلیهیصبو 

حق الترشح في الدول الدیمقراطیة تنظمه قوانین انتخابیة جاءت تطبیقا  إن
 الأساسلهذا وجب علینا الوقوف على  ،لما تعهدت به الدول في المواثیق الدولیة

ضمانة لممارسته من خلال التدرج في القاعدة  أولوالذي یعتبر  ،القانوني لهذا الحق
 الإقلیمیة أوالدولیة  الإعلاناتبدءا من الضمانة الدولیة له من خلال  ،القانونیة
للحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنین،  الإقلیمیة أوالعهود الدولیة  أو ،الإنسانلحقوق 

لدراسة إلى تطبیق هذه المواثیق والعهود دول محل ا مدى التزام إلىلنصل بالدراسة 
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في دساتیرها وقوانینها الانتخابیة، بما یضمن تحقیق ممارسة فعلیة لحق الترشح  
والمتعلقة بالمجالس النیابیة بمفهومها  ،لمواطنیها في المواعید الانتخابیة  بصفة عامة

  .الضیق بصفة خاصة

  :كل هذا سنتناوله بالدراسة من خلال مبحثین 

  .ضبط مفهوم الترشح: المبحث الأول 

       .الأساس القانوني لحق الترشح: المبحث الثاني
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  .ضبط مفهوم الترشح :المبحث الأول

بداهة  وكما جرت علیه عادة  حتى نتمكن من ضبط مفهوم الترشح وجب علینا 
 ،)الأولالمطلب (أن نعطي تعریفا لغویا واصطلاحیا للترشح  ،الأكادیمیةالبحوث 

 وأخیرا ،)المطلب الثاني(أهم المبادئ الناظمة لحق الترشح عموما ومن ثم نعرج على 
  ).المطلب الثالث(إلى أهم أنواع الترشح 

  .التعریف اللغوي والفقهي للترشح: المطلب الأول  

اللبنة الأولى في التعرف علیه وضع جب یحق الترشح، ب الإحاطةمن اجل 
، )الفرع الأول(من خلال البحث في مجمل التعاریف اللغویة التي أعطیت لهذا الحق

الفرع ( أعطت المفهوم الاصطلاحي له الفقهیة التي الآراء إلىنتطرق ومن ثم 
  .)الثاني

  .الترشح لغة: الفرع الأول

وسوف نكتفي بأن نعرض منها ما له علاقة  كثیرة،معاني " رشح"لكلمةیوجد 
  .بحثنا أهدافبموضوع و 

عَرِقَ ورشح : ، ویقال رَشَحَ الجسدنضح و سال :رَشَحانارَشَحَ العرق رَشْحا و فیقال 
) تَرَشّحَ (لم یعطه شیئا ، ویقال : عرقا، ورشحت التربة بالماء، ولم یرشح له بشيء

  .1تقوىتأهل وتهیأ و : فلان لكذا ~ رشح و: العرقُ 
، ویقال كذلك 2زكاه: هیأه وأهّله، أو لعضویة كذا : فلان للشيء) رَشّح(ویقال أیضا

  .1یُربّى و یؤهل له: وهو یُرشّح للملك 

                                                           
 . 346، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، الطبعة الرابعة، معجم الوسیط معجم اللغة العربیة، - 1
، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة، دار التحریر للطبع والنشر، مصر المعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة،  - 2

  . 264، ص 1989
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ندى العرق على الجسد، والمرْشح : الرشح : وفي لسان العرب لابن منظور، رشح 
تنشف الرشح، وبئر  نهالأالبطانة التي تحت لبد السرج، سمیت بذلك : والمرشحة

  .قلیلة الماء: رشوح

له وأهّل، ویقال فلان  ربيّ : التربیة و التهیئة للشيء، و رُشّح للأمر: والترشیح أیضا
أه رشّح ولده لولایة : جعل ولي العهد، وفي حدیث خالد بن الولید إذا: یُرشّح للخلافة

   .2أي یُربى و یُأهل لها : أي أهّله لها، وفلان یُرشح للوزارة : العهد

ستطیع القول مما سبق بان معاجم اللغة العربیة، قد أعطت تعریفا لغویا ن
  .للقیام به تربیة وتأهیل  وتهیئ إلاموحدا مفاده أن الترشح لأمر ما، ما هو 

  .التعریف الفقهي للترشح: الفرع الثاني

كما رأینا في التعریف اللغوي للترشح أن له دلالة واحدة، وهي تربیة وتأهیل 
توافق هذا التعریف مع التوظیف الاصطلاحي  إذاوتهیأ للقیام بأمر ما، فسنرى ما 

  .لفقهاء القانون

وقد یختلف توصیف هذه عموما الترشح ما هو إلا عملیة یقوم بها المرشح، 
العملیة حسب نوعها وسیاقها، فقد تكون في المجال النقابي أو في المیدان السیاسي، 
ففي المجال النقابي، لا یعدو الترشح إلا أن یكون من اجل تمثیل العمال أمام أرباب 

ن الغرض منه هو الوصول إلى تقلد سیاسیا فان الترشح له مكانة أكبر لأ أما، العمل
من خلال المشاركة في الحیاة السیاسیة للدولة وعن  ،3سامیة في الدولة وظیفة

طریق انتخابات تجرى وفق ما تقتضیه المواثیق الدولیة والدساتیر والقوانین الداخلیة 

                                                                                                                                                                      
 .249تونس، بدون سنة نشر، ص  –، الدار العربیة للكتاب، لیبیا  مختار القاموسالطاھر احمد الزاوي،  -1
، المجلد الثاني، دار صادر بیروت، بدون سنة نشر، ص ص لسان العربابن منظور الإفریقي المصري،  -2

449-450 .  
3 - Jean Paul Charny, op cit ,p58. 
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للدول، حیث من خلاله یتم اختیار أعضاء المجالس المحلیة ونواب الشعب ورئیس 
  .الدولة

بعض التعاریف القانونیة وأخرى كما یمكن أن نوصف الترشح من خلال 
 إلالا یعدو بان یكون  بأنه عنه،یمكن أن نقول  سیاسیة، فمن الناحیة القانونیة

للعملیة الانتخابیة التي تسبق الاقتراع مباشرة، وبزمن التحضیریة  الأعمالعملیة من 
، هذه العملیة 1قریب جدا، یحدد غالبا بموجب القوانین المنظمة للانتخابات

 الأفراد إعلانمن خلال  ،التحضیریة تجسد الرغبة في المشاركة في الحیاة السیاسیة
الذین تتوفر فیهم الشروط العضویة، عن رغبتهم في تولي منصب من مناصب 

  . 2أو یقوم غیره بترشیحه لهذا الغرض الدولة أو وظیفة من وظائفها العامة،

بر الأستاذ سعد مظلوم وأما من ناحیة التوصیف السیاسي لهذا الحق، فیعت
أحد أركان المشاركة في الحیاة السیاسیة للدول، حیث انه   بأنه ،العبدلي الترشح

والانتخاب یمثلان حقان متكاملان لا یمكن الاستغناء عن أحدهما في بناء الحیاة 
  .3النیابیة

لشغل المناصب العامة هو حق  لترشیحانواف كنعان، أن  الأستاذكما اعتبر 
یعد من المسلمات في أي نظام دیمقراطي، بواسطة الطرق والوسائل التي ینظمها 

  .4دستور البلاد

                                                           
دراسة على ضوء ،  التشریع الجزائري آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة فيدندن جمال الدین ،  -1

المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبیقیة المتعلقة بھ،دار الخلدونیة للنشر  01-12القانون العضوي رقم 
  . 60، ص2014والتوزیع ، الجزائر، 

دراسة بعض الحقوق  –آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة  نادیة خلفة، - 2
،  2010-2009، مذكرة دكتوراه العلوم تخصص قانون دستوري ، جامعة الحج لخضر ، باتنة ،  -السیاسیة 

  . 189 ص
الأردن ،  ،، دار دجلة ، عمانالانتخابات ضماناتھا حریتھا ونزاھتھا دراسة مقارنة سعد مظلوم العبدلي،  - 3

 .244، ص 2009
، إثراء للنشر و التوزیع ،  الإنسان في الإسلام و المواثیق الدولیة و الدساتیر العربیةحقوق نواف كنعان،  -4

  .160، ص 2008عمان ، الأردن ، 
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الحقوق الدستوریة  أهمعلي سعود الظفیري، بان الترشح هو من  الأستاذویرى 
الشعبیة، غیر انه لیس بالحق المطلق ولكنه یخضع كغیره  بالإرادةللمواطنین، لتعلقه 

ویعتبر الدكتور عبد الغني بسیوني بان الترشح هو سلطة  ،1من الحقوق للتنظیم
القانون وتعطى للناخبین لتحقیق  ،قانونیة مقررة للناخب، یحدد مضمونها وشروطها

  .2المصلحة العامة

بنیني احمد بان الترشح یعتبر أداة رئیسیة في تحقیق التداول  الأستاذویرى 
على السلطة ، ومؤشر على مدى وجود الدیمقراطیة من عدمه، أوجب على المجتمع 

  .3بلورة هذا الحق في مواثیق دولیة تضفي علیه نوعا من الحمایة الدولیةالدولي 

  .حرأي الباحث في التعاریف التي أعطیت للترش: الفرع الثالث 

حقا من  إلایكون  أنالترشح، لا یعدو  أنأجمعت كل التعاریف الفقهیة على 
الحقوق السیاسیة التي ضمنتها المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة للدول، كونه یعد 

 شاركیة، من خلال إعطاء المواطنین فرصةتلبنة هامة في أساس بناء الدیمقراطیة ال
 حق التمثیل للمجالس النیابیة أو وظائف عامة في الدولة، أو مباشرة وإمكانیة
  .المحلیة

فالتعاریف القانونیة ذهبت إلى أن الترشح، یعتبر مرحلة من  من جهة أخرى،
مراحل العملیة الانتخابیة، یقوم من خلالها المترشح بإبداء رغبته وإرادته في تولي 

  .ن الوظائف العامةمنصب من مناصب المسؤولیة في الدولة أو وظیفة م

                                                           
 دراسة مقارنة  الكویت –حسن السمعة كشرط مفترض في المرشح للبرلمان (علي سعود الظفیري ،  - 1

، مارس 13، كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، السنة الرابعة ، العدد  مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، ) ومصر
 .165، ص  2016

،ص  1998، نشأة المعارف،الإسكندریة، مصر،النظم السیاسیة والقانون الدستوريني بسیوني ، غعبد ال - 2
226. 

، العدد الثامن ، كلیة مجلة المفكر ،)أثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر(أحمد بنیني ،  - 3
 .284الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 
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الذي وصف الترشح على انه حق غیر مطلق، تضبطه  الرأيكما نتفق مع 
والإجراءات ینبغي على المترشح التقید بها عند قیامه بإعلان  جملة من الشروط 

رغبته في تولي شأن من شؤون الدولة، هذه الشروط والإجراءات وجب تحدیدها 
وعادة ما تكون في الدستور أو  ،عملیةمسبقا في تشریعات وقوانین تنظم هذه ال

  .قوانین الانتخاب

حد ما مع التعریف  إلىكما نرى بأن التعریف اللغوي للترشح یتوافق 
الجسد باعتبار أن  الاصطلاحي، فكما یَرْشَح الجسد ویُخْرِج العرق، دلالة على صحة

ه من و في الجسم وخلاالتعرق دلیل على السیر الحسن لوظائفه، وتعبیر على تع
على المجتمع والدولة بصفة عامة، فكلما كان حق  إسقاطه، فذلك ما یمكن الأمراض

وخالیة الترشح مكفول ومضمون للمواطنین، كلما كانت بنیة الدولة سلیمة وصحیحة 
والذي یعبر علیه السیر الحسن لمؤسساتها من خلال إزالة كل ما  ،من الأمراض

  .یعیق تقدمها ونموها

ل بان  ممارسة حق الترشح في الدول، یعد مؤشر على مدى وعلیه یمكن القو 
صحتها وضامن لاستمراریة مؤسساتها ومعیار من معاییر دیمقراطیة الدولة من 

  .عدمها

  .المبادئ الناظمة لحق الترشح: المطلب الثاني

تسعى الدول جاهدة في إرساء مبادئ وقواعد الدیمقراطیة بین مواطنیها من 
لمساواة بینهم في جمیع مجالات الحیاة، ومحاولة قدر الإمكان خلال محاولة تحقیق ا

تمكینهم من ممارسة  عن طریق، 1إشراك أفراد المجتمع في إدارة الشؤون العامة
حقوقهم السیاسیة، هذه الأخیرة التي یدخل ضمن نطاقها حق الترشح، والذي إذا 

                                                           
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، - دراسة مقارنة -النظام القانوني للجرائم الانتخابیةالوردي براھیمي،  - 1

 .30، ص 2008
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قوانین الدول الدیمقراطیة حریة ممارسته، فان هذا لا یعني أنها أطلقت  ضمنت
، وإنما وضعت له مبادئ  وأطر وقیدت یشاءونالعنان لمواطنیها في ممارسته كیفما 

وإنما من أجل  ،إلى حد ما ممارسته، وهذا لیس بهدف التضییق على مواطنیها
اء مؤسسات الدولة، وهذه المبادئ تنظیم هذا الحق بما یتماشى وأهمیته الكبیرة في بن

الفرع (ومبدأ إلزامیة إعلان الترشح  ،)الفرع الأول( تتمثل في مبدأ عمومیة الترشح 
  ).الثاني

      .مبدأ عمومیة الترشح: الفرع الأول 

تكافؤ الفرص بین مواطنیها  مبدأتحقیق  إلىتسعى معظم الدول الدیمقراطیة 
الحقوق السیاسیة التي یدخل ضمن نطاقها  ، وخاصة في مجال1المجالاتفي جمیع 

حق الترشح، ولا یختلف اثنان في أن كل دساتیر هاته الدول تسعى جاهدة إلى 
ضمان هذا الحق، من خلال فتح جمیع الأبواب وعلى أساس من المساواة، أمام 
مواطنیها الذین یبدون رغبة في الحصول على أصوات الناخبین، للظفر بعضویة 

  .2ابیة أو لتولي أعلى منصب في هرم السلطةالمجالس النی

تمكین من یرغب في تولي مناصب  إلىعمومیة الترشح،  تهدفببساطة 
وهذا إلحاقا لمبدأ عمومیة  ،سیاسیة في الدولة من دخول معترك التنافس الانتخابي

الاقتراع، فإذا كان الترشح وهو أحد مكونات العملیة الانتخابیة ومرحلة من مراحل 
الاقتراع، فان من باب أولى إذا كان هذا الأخیرعاما، أن یكون الترشح یحمل عملیة 

  .صفة العمومیة كذلك

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، تكوین الأحزاب ، نظام الانتخاب وأثره فيمحمد عبد العزیز حجازي - 1

  .212، ص 1997جامعة عین شمس، القاھرة، 
دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في لانتخابات الرئاسیة و  –المنازعات الانتخابیة سماعین لعبادي،  2-

عام، جامعة محمد خیضر ، ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون التشریعة 
 .131، ص2013بسكرة ، جوان 
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عدد ممكن من المتنافسین في المعركة الانتخابیة ،  لأكبرفتح باب الترشح  إن
ولا یفهم من هذا كذلك أنه  ،1لا یفهم منه خلو حق الترشح من شروط قانونیة تنظمه

الضرورة تقتضي أن یتدخل  وإنماالمساواة،  بمبدأالعمومیة ولا إخلالا  لمبدأتقیید 
وأخرى عملیة تصعب من  ،)أولا(المشرع لتنظیم هذا الحق، لاعتبارات قانونیة 

  ).ثانیا( 2عمومیة الترشح على أرض الواقع مبدأتطبیق 

  .الاعتبارات القانونیة المقیدة لمبدأ عمومیة الترشح: أولا 

قا، أنه إذا كان مبدأ الاقتراع العام یسعى نحو توسیع دائرة كما رأینا ساب
المشاركة الشعبیة، فان مبدأ عمومیة الترشح یسعى هو الأخر لكفالة ممارسة فعالة 
لحق الترشح، وهذه الممارسة الفعالة لا تتأتى إلا بتوافر جدیة المترشحین في الرغبة 

  .3في تولي وظائف عامة في المجالس المنتخبة أو لتمثیل عموم المواطنین،

وضع قیود تسمح فقط للذین لدیهم  ،من هنا وجب على المشرع الانتخابي 
 إشباعأو  وإقصاء الذین لیس لهم هدف سوى حب الظهور ،الإرادة الفعلیة للترشح

  .4نزوات شخصیة

  :من بین الاعتبارات القانونیة المقیدة لمبدأ عمومیة الترشح نجد إن

 :المقاعد النیابیة مع الكثافة السكانیةضرورة تناسب عدد  -1

عنها ما یسمى بالدوائر الانتخابیة، والتي تعتبر إحدى  وهذه الضرورة تعبر
صور التنظیم المكاني للمجتمع، فهي تقسیمات إداریة یقصد بها تعیین حدود لكل 

                                                           
  .33الوردي براھیمي، مرجع سابق ، ص  - 1
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة ، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائرأحمد بنیني ،  - 2

 .175، ص 2006-2005جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .213، المرجع السابق، ص محمد عبد العزیز حجازي - 3
  .214المرجع نفسھ ، ص  - 4
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، كي یتسنى من خلالها تمثیل السكان 1منطقة جغرافیة، أو إداریة داخل إقلیم الدولة
  .2في المجالس النیابیة بعدد یتناسب طردیا و الهیئة الناخبة لكل منطقة

ضرورة تحدید عدد المقاعد النیابیة بما یتناسب والهیئة الناخبة لكل دائرة  إن
، 3انتخابیة، ینعكس بطریقة غیر مباشرة على عدد المترشحین في كل دائرة انتخابیة

فرصة الترشح لعدد أكبر من  أتیحت بمعنى أنه كلما كان عدد المقاعد كبیر، كلما
المواطنین، وبالتالي فان التحدید المسبق لعدد المقاعد النیابیة المراد شغلها لكل دائرة 

 إلیهعمومیة الترشح، وهو ما ذهب  مبدأانتخابیة، یعد تقیید غیر مباشر على 
 أحمد بنیني، عندما ربط ضرورة تحدید عدد المرشحین بما یتناسب وعدد الأستاذ

المقاعد النیابیة المراد شغلها، من خلال إیجاد الدولة لنوع من التوازن بین عدد 
عن طریق تقسیم إقلیم الدولة إلى دوائر انتخابیة، الأمر  السكان وتوزیعهم الجغرافي،

  . 4الذي ینعكس على أعداد المرشحین المعروضة أسمائهم على الهیئة الناخبة

  .ممارسة حق الترشحإقصاء بعض المواطنین من   -2

تكتسي مهمة النیابة قدر كبیر من الأهمیة، كونها تعبر عن ممارسة السیادة 
، ولهذا كان من الطبیعي أن یضع القانون 5الشعبیة وتجسد الإرادة الحقیقیة للناخبین

  .6شروطا یجب توافرها في المرشح، تتناسب وحجم وثقل مهمة النیابة

ضع شروط مسبقة في مهمة ما، هو تعبیر ومن بدیهیة الأمور، إن افتراض و 
عن تقیید لحریة ممارسة هذه المهمة، فعندما تقوم قوانین الانتخاب بمنع بعض 

                                                           
مقارنة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في  -النظام الانتخابي في الجزائرعبد المومن عبد الوھاب،  - 1

  .84، ص  2011، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، قسنطینة ، -النظام الانتخابي الجزائري
 دراسة مقارنة في الجغرافیة – 2010جغرافیة الانتخابات البرلمانیة في العراق لعام (سفین جلال فتح الله ،  - 2

 .7، ص2013،  01، العدد 8،العراق، المجلد  مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانیة، )السیاسیة
 .43، ص 1995للنشر، عمان، الأردن، ، دار سندباد الأنظمة الانتخابیة المعاصرةھاني الحوراني وآخرون،  - 3
 .176أحمد بنیني، المرجع السابق، ص  - 4
  .34، ص مرجع سابق الوردي براھیمي،  -5
 .235العبدلي ، مرجع سابق ، ص  مسعد مظلو - 6
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المواطنین من ممارسة حق الترشح لأي سبب ما، فهي بالضرورة تعمل على تقیید 
  .مبدأ عمومیة الترشح

ترك على العموم فان إدراج شرط حسن السمعة أو انقضاء مدة معینة منذ 
، ضمن شروط ممارسة حق -مثل حالة العسكریین أو القضاة –وظیفة معینة

سنتناول هذه و  عكس سلبا على مبدأ عمومیة الترشح،الترشح، تعد إقصاء لهم  ین
  .الشروط والفئات بالتفصیل في الفصل الثاني من هذا البحث

   .الاعتبارات العملیة التي تحد من مبدأ عمومیة الترشح: ثانیا 

الترشح إما عن طریق تقدیم الفرد لنفسه على الهیئة الناخبة لغرض  یكون
الحصول على أصواتهم فیما یعرف بالترشح الحر، أو عن طریق تزكیة حزب 
سیاسي لفرد أو مجموعة من الأفراد في شكل قائمة انتخابیة وهو ما یعرف بالترشح 

ید من ، وسنتعرض لهذین النوعین من الترشح بمز 1تحت غطاء حزب سیاسي
  .التفصیل في الفصل الثاني من البحث 

 إرفاقففي الأسلوب الأول، فرضت بعض التشریعات الانتخابیة، وجوب 
 أواكتتاب التوقیعات مع ملف الترشح، وهذا سواء في الانتخابات المحلیة  أوراق

وهو ما یضفي على هذه الطریقة نوعا من الصعوبة یؤكده الواقع ، 2التشریعیة
العملي، بحیث بالرغم من الجدیة الملموسة لدى المترشحین في التنافس على 

عقبة اجتیاز عتبة معینة من التوقیعات، یحرمهم من ممارسة  أن إلاالمقاعد النیابیة، 
ن معوقات الواقع وكمثال آخر ع حقهم في الترشح، هذا من جهة ومن جهة أخرى

یاسي ، نجد أنه من الطبیعي أن یزكي الحزب السالعملي لتقیید مبدأ عمومیة الترشح

                                                           
، مذكرة ماجستیر في الحقوق  الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائرقاسمي عزالدین ،  - 1

 .79، ص  2015-2014، جامعة قاصدي مرباح ، 
 .79المرجع نفسھ ، ص   - 2



 

29 
 

  حق الترشح تأصیل :الأولمن الباب   الأولالفصل       

، لكن من غیر الطبیعي أن تلجأ 1فس الانتخابيمناضلیه من أجل خوض غمار التنا
الكثیر من الأحزاب في بعض الدول إلى حرمان مناضلیها من الترشح، بالرغم من 

ترشح، بحجة كونهم نالوا حظهم من النیابة في مواعید استیفائهم لكافة شروط ال
  .سابقة، أو لعدم رضا قادة الأحزاب علیهم 

  .مبدأ إلزامیة إعلان الترشح: الفرع الثاني 

 نكل من یرغب في الترشح لتقدیم طلب یعلن م إلزام المبدأیقتضي هذا    
 إجراء، ویكون هذا بفترة زمنیة قبل أمام الجهات المختصة خلاله نیته للترشح

  .2الاقتراع ، یحددها القانون

 لأنهالترشح فائدة مزدوجة، فهو عامل وضوح في الانتخابات،  لإعلانو 
فان  أخرى جهةقبل یوم الاقتراع، ومن  بأیامالمترشحین  بأسماءیعرف الناخبین 

رشحین الترشح یبطل كل ورقة تصویت لا تحتوي مسبقا على اسم المت إعلان
  .3المرسمین لخوض العملیة الانتخابیة

من واقع  لأمثلة إعطائهامن خلال  الدراسات السابقة، إلیهوكما أشارت 
النیابیة الفرنسیة والمتمثلة في حالة ترشح السید فوزان لعضویة الجمعیة  الانتخابات

بالرغم من ، ألمانیاعقب الحرب السبعینیة بین فرنسا و  ،1871الوطنیة الفرنسیة سنة 
عدم استطاعته تقدیم طلب الترشح بسبب اعتقاله في احد السجون بروما، وحالة 

في  1899ترشیح نفسه سنة  الذي رغب في السیاسي  الرادیكالي الجنرال بولانجي،
الانتخابیة، بحیث یكون لفوزه فیها، حصوله على لقب سید الجمهوریة  جمیع الدوائر

                                                           
 .80، ص السابق المرجع، قاسمي عزالدین  -   - 1
 .64، مرجع سابق، ص دندن جمال الدین، آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري -2
، الجزء الأول، دار الأھلیة للنشر والتوزیع القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة اندریھ ھوریو ،  - 3

 .233، ص1977،بیروت ، لبنان ، 
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قوانین  إصدارعن طریق  المبدأهذا  إعمالدلیلا على ضرورة  إلا، 1المطلق
عن رغبته في خوض غمار المنافسة  الإعلانیطلب فهیا من المترشح  انتخابیة،

  .2الانتخابیة، وذلك قبل تاریخ الاقتراع بفترة منیة یحددها القانون

أحمد بنیني، أن عدم العمل بهذین المبدأین، یمثل مساسا  الأستاذویرى 
فرد من  أيلا یحرم  أن، لذلك لا بد من الأفرادخابیة وبحقوق بنزاهة العملیة الانت

لحق به مانع من الموانع التي  إذا إلاالشعب من ممارسة حقه في الترشح،  أفراد
  .3ینص علیها القانون صراحة

نرى انه إذا وجب على و ونحن إذ نشاطر الأستاذ بنیني فیما ذهب إلیه، 
، فانه من الجهة المقابلة وجب كل من یود الترشح المشرع  فتح المجال واسعا أمام

علیه أن ینظم هذا الحق، بحیث یجعل من الذین لدیهم الإرادة الحقیقیة في المنافسة، 
هم وحدهم من یفسح لهم المجال لذلك، ویستثنى من تدفعه أهواؤه لحب الظهور أو 

ق ذلك عملیا، التسلیة من التقدم لهكذا مواعید هامة، بالغرم من أنه یصعب تطبی
لكن یجب التفكیر في آلیة قانونیة تمكن من غربلة هذه الفئة في أولى مراحل العملیة 

  .الانتخابیة 

  .أنواع عملیة الترشح: المطلب الثالث

بأنواع الترشح، الأسالیب التي ینتهجها المترشح عند تقدیم طلبه نقصد 
أعلى هرم للسلطة في الدولة للترشح، سواءا لعضویة المجالس المنتخبة أو لتقلد مهام 

وهو منصب رئیس الجمهوریة، وهذه الأسالیب لا تعدو أن تخرج عن إحدى 
) الفرع الأول(الترشح الحر أو ما یطلق علیه أیضا الترشح المستقل ،الطریقتین وهما

                                                           
 .177سابق، ص رجع م، أحمد بنیني - 1
 .205نادیة خلفة ، مرجع سابق، ص  - 2

 .177سابق، ص أحمد بنیني ، مرجع  3-
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الفرع (أو طریقة الترشح تحت غطاء حزب سیاسي أو تكتل أحزاب سیاسیة معتمدة 
  ).الثاني

  طریقة الترشح الحر :  الفرع الأول

في  في ظل هذا الأسلوب من الترشح تكون حظوظ المترشح الحر أو المستقل،
الفوز بمقعد نیابي ضئیلة مقارنة بالحزبیین الذین تقوم الأحزاب بدعمهم مالیا 

ن هذه الطریقة تتمیز و ، ناهیك عن ك1ولوجستیا وإعلامیا خلال الحملة الانتخابیة
إرفاق أوراق اكتتاب التوقیعات مع ملفات الترشح، وهو ما نها تتطلب و بالصعوبة ك

ذهب إلیه المشرع الانتخابي الجزائري في آخر تعدیل للقانون العضوي المتعلق 
یجب أن تدعم القائمة الحرة بخمسین  ،على انه178بالانتخابات حیث نصت المادة 

ص كل مقعد مطلوب توقیعا على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة فیما یخ
، وهذا بالنسبة للانتخابات المحلیة أو التشریعیة، أما بالنسبة لانتخاب رئیس 2شغله

خمسین ألف توقیع فردي  )50000(الجمهوریة فان عدد أوراق الاكتتاب یرتفع إلى 
ولایة على  29تجمع عبر  أنویجب  ،على الأقل لناخبین مسجلین في قائمة انتخابیة

  .3توقیع في كل ولایة 1200الأدنى من التوقیعات عن أن لا یقل العدد 

غیر أن المشرع الانتخابي التونسي، لم یشترط التزكیة من طرف الناخبین 
المستقلة وهذا بمناسبة الانتخابات التشریعیة، وحذا حذو  أوبالنسبة للقوائم الحرة 

في الفصل  المشرع الانتخابي الجزائري بمناسبة الانتخابات الرئاسیة، حیث اشترط
، تزكیة المترشح للانتخابات 2014من القانون المتعلق بالانتخابات لسنة  41

الرئاسیة من قبل عشرة آلاف من الناخبین المرسمین والموزعین على الأقل على 
                                                           

دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي و  –النظم الانتخابیة عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل ،- 1
 .51،  2005منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  – النظام الانتخابي

، المتضمن القانون العضوي المتعلق 2021مارس  10مؤرخ في  01-21من الأمر رقم  178أنظر المادة  - 2
 .26، ص2021مارس  10، بتاریخ 17وریة الجزائریة، العدد بالانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمھ

 .36المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق، ص  01-21من القانون العضوي  253انظر المادة  - 3
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خمسمائة ناخب بكل دائرة  )500(عشرة دوائر انتخابیة على أن لا یقل عددهم عن
  .1منها

، تنص على 1997مدونة الانتخابات لسنة  أما في المملكة المغربیة فان
أحكام خاصة تنظم عملیات الاستفتاء وانتخاب أعضاء المجالس الجهویة  وأعضاء 

وأعضاء الجماعات الحضریة والقرویة  وأعضاء الغرف  الأقالیممجالس العمالات و 
وضع منظومة قانونیة موحدة وعصریة وسهلة  إلىالمهنیة، كما تهدف هذه المدونة 

ال، تتضمن التشریع الانتخابي الجاري به العمل، والذي تتمیز النصوص المتعلقة المن
بدایة  إلىبتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواریخ مختلفة یرجع البعض منها  به،

حسب قانون  2015، وبقراءة هذه المدونة التي تم تعدیلها سنة 2استقلال المملكة
، لم یتطرق المشرع الانتخابي المغربي 2015أبریل  04الصادر بتاریخ  2.15.260

وإنما ارتأى أن  ،لشرط الاكتتاب بالنسبة للقوائم المستقلة بمناسبة هذه الانتخابات
في  45یكون الترشح الفردي مشروطا بتزكیة حزب سیاسي كما جاء في نص المادة 

 27.11، لكن في الانتخابات النیابیة وحسب القانون التنظیمي رقم 3فقرتها الأخیرة
المتعلق بمجلس النواب، فان المشرع الانتخابي المغربي حذا هو الأخر حذو المشرع 

حین فرض على المترشحین دون انتماء سیاسي، لائحة توقیعات ، الانتخابي الجزائري
توقیع للناخبین، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة  200تقدر بـ 

للترشیحات المقدمة برسم الدوائر الانتخابیة المحلیة، وكذلك المحلیة و ذلك بالنسبة 
خمسمئة توقیع من بین مجلسي البرلمان أو  )500(لائحة توقیعات مصادق علیها ل

                                                           
ماي  26، المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء ، بتاریخ  2014سنة  16من قانون أساسي عدد  41انظر الفصل  - 1

  .1385، ص  2014ماي  27بتاریخ  42ي للجمھوریة التونسیة ، عدد ، الرائد الرسم 2014
 02، بتاریخ  1.97.83یتعلق بمدونة الانتخابات ، ظھیر شریف رقم   97.9أنظر بیان الأسباب، قانون رقم  - 2

، السنة السادسة و الثمانون ، عدد  ج ر م مالمتعلق بمدونة الانتخابات ،  9.97بتنفیذ قانون رقم  1997ابریل 
 .570، ص 1997ابریل   03، بتاریخ  4470

 64.02، بتنفیذ القانون رقم  2003مارس  24، صادر في  01.03.83، ظھیر شریف رقم  45انظر المادة  - 3
ریدة ، الج 2003مارس  24المتعلق بمدونة الانتخابات ، بتاریخ  7.97القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم 

 .1004، ص  2003مارس  24، بتاریخ 5093الرسمیة عدد 
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منتخبي مجالس الجماعات الترابیة أو الغرف المهنیة، وهذا بالنسبة للترشیحات 
  .1المقدمة برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة

ذكرنا في مجال  طریقة الترشح المستقل بالنسبة لدول محل  وتعقیبا على ما
الدراسة، فإننا نرى أنه من الصعوبة بمكان النجاح في الانتخابات بهذا الأسلوب، 

وإن كان فیه نوع من  ،نظرا لهذه المعوقات أو القیود الواردة على حریة الترشح
لمان وعدم عرقلة عمله الایجابیة، من ناحیة تحجیم فسیفساء التمثیل تحت قبة البر 

  . أثناء مناقشة القوانین  الإجماعالتشریعي من خلال إیجاد نوع من 

    . ممارسة الترشح تحت غطاء حزب سیاسي: الفرع الثاني 

لقوى السیاسیة الفاعلة، في اختیار المرشحین من اخل الأحزاب أو دیعتبر ت
ر وجود الأحزاب السیاسیة ، باعتبا2ممیزات الانتخابات في جمیع الدول الدیمقراطیة

، 3في مجتمع ما، ظاهرة حضاریة ممیزة ودلیل على الدیمقراطیة الراسخة والفاعلة
، فان الأحزاب السیاسیة تعتبر 4إضافة إلى دورها كمدارس للتعلیم السیاسي للشعوب

وسیلة اتصال بین الحكام والمحكومین من خلال تقدیمها للمرشحین لتولي الوظائف 
  . 5العامة في الدولة 

وتتنوع أسالیب اختیار أسالیب الأحزاب لمرشحیها في الانتخابات على حسب 
، وهي لا تخرج عن طریقتین في الغالب، أولاها طریقة منظومة 6الأنظمة الداخلیة لها

الكوكس عند الانجلوسكسونیین، وفیه یتم اختیار المترشحین من قبل لجنة الحزب 
                                                           

، بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2011أكتوبر  14صادر في  1.11.165، ظھیر شریف رقم  23أنظر المادة  - 1
 .5057، ص 2011أكتوبر  17بتاریخ  5987المتعلق بمجلس النواب ، الجریدة الرسمیة عدد  27.11

  .51د ، عصام نعمة إسماعیل ، النظم الانتخابیة ، مرجع سابق ، ص عبدو سعد، علي مقل - 2
، رسالة ماجستیر في العلوم  الأحزاب و المشاركة السیاسیة في الأردنركان مثقال عنیزان الشرفات ،  - 3

 .11، ص  2018-2017السیاسیة، جامعة آل البیت ، 
، دیوان المطبوعات 7، ط السیاسیة المقارنةالوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الأمین شریط،  - 4

 .255، ص 2011الجامعیة، الجزائر، 
 .14 ، ص نفسھركان مثقال عنیزان الشرفات، المرجع  - 5
  .76، مرجع سابق، ص ھاني الحوراني وآخرون - 6



 

34 
 

  حق الترشح تأصیل :الأولمن الباب   الأولالفصل       

، أما 1القواعد الحزبیة إلىالتي تتكون من الأعضاء البارزین في الحزب، دون الرجوع 
یة، بمعنى توسیع دائرة الطریقة الثانیة فهي تتم عن طریق مؤتمرات وطنیة ومحل
الذي یتم فیه انتقاء  ،2الاختیار لتشمل أعضاء الأحزاب على المستوى القاعدي

عن طریق الانتخاب المباشر أو غیر المباشر بواسطة مندوبین یقومون  ،المرشحین
  .باختیار المرشحین

كما یتم اختیار الأحزاب لمرشحیها وفق معاییر مختلفة، منها المعیار 
مرشح الذي یرتكز على قوة الشخصیة والخطابة وقدرة الأداء عند الشخصي لل

، ومعیار آخر یتعلق بالمعیار العلمي للمترشح ، إذ تلجا الأحزاب إلى 3المترشح
، كما هو الشأن في حزب 4اختیار ذوي الدرجة العلمیة الكبیرة من بین مناضلیها

الأحزاب معیار مهم  المحافظین البریطاني، وهناك معیار آخر تعتبره العدید من
ویتمثل في المعیار المالي ومدى قدرة المرشح في تمویل الحملة الانتخابیة، دون أن 

، وهذا المعیار كثیرا ما أفسد الحیاة السیاسیة وعكر نزاهة 5ائیحمل خزینة الحزب شی
  .العملیة الانتخابیة

من وسنتعرض بقلیل ممن التفصیل لهذا الأسلوب في ممارسة الترشح في كل 
  ).ثالثا(والمغرب  ،)ثانیا(تونس  ،)أولا(الجزائر 

  

  

                                                           
حقوق، ، رسالة ماجستیر أثیره على الأداء البرلماني في الجزائرتالنظام الانتخابي وبوراوي أسماء،  1 -

 .132، ص 2014- 2013تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
2  - Florence Crouzatier-Durand,Fiches de Libertés Publiques et Droits 
Fondamentaux,Ellipses Edition Marketing S.A.2009, p 96. 
3 -Guys-Gooduwin-Gill, Elections Libres et Réguliéres,Nouvelle édition 
augmentée,union interparlementaire,Genève,2006,P 105. 

  .257الأمین شریط، المرجع السابق، ص  - 4
  .133، ص  السابق بوراوي أسماء ، المرجع 5 -
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  .الترشح تحت غطاء حزب سیاسي في الجزائر: أولا

عرفت الجزائر أحداث سیاسیة هامة عقب المسیرات الشعبیة التي بدأت في 
، والتي سمیت بالحراك ، جاء على أثرها إلغاء الانتخابات 2019فیفري من عام  22

وقطع الطریق على العهدة الخامسة للرئیس  2019ها في الرئاسیة المقرر إجراؤ 
الأسبق عبد العزیز بوتفلیقة، والزج بالعدید من المسؤولین الكبار في الدولة  في 
السجون نتیجة علاقتهم وتورطهم في قضایا فساد، تولى إثرها رئیس مجلس الأمة 

، فاز 2019نهایة سنة  لرئاسة الدولة لفترة انتقالیة انتهت بتنظیم انتخابات رئاسیة في
تعهدا،  54فیه السید عبد المجید تبون الذي تعهد أثناء قیامه بحملته الانتخابیة بـ 

حرص بعد تنصیبه على تطبیقها في ارض الواقع، كان أهمها الإصلاحات السیاسیة 
التي شملت تعدیل أعلى وثیقة قانونیة في الدولة وهي الدستور الذي تم الاستفتاء 

وتم إصداره في دیسمبر من نفس السنة ،  2020ول نوفمبر من سنة علیه في الأ
، وأهم ما 2021مارس  10وتلاه تعدیل قانون الانتخابات و الذي تم إصداره في 

جاء فیه قطعه للطریق على المال الفاسد في العملیة الانتخابیة التي أسفرت في 
ر السیئة إلى قبة وصول المتسلقین من أصحاب الضمائعلى الانتخابات السابقة 

من خلال شراء صدارة القوائم الحزبیة  ،"الشكارة "  ـالبرلمان عن طریق ما یعرف ب
دون اعتبار معاییر النضال الحزبي أو الكفاءة أو المؤهل العلمي، كما سبق ذكره، 

تم اعتماد التصویت على القائمة  ،من خلال هذا التعدیل في القانون الانتخابيو 
وفي هذه الحالة یمكن للناخب أن یصوت ، 1ت تفضیلي دون مزج المفتوحة وبتصوی

، بمعنى انه لا یهم ترتیب المترشحین في 2لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها

                                                           
 .25، مرجع سابق ص 01-21، القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 169أنظر المادة  - 1
 .25نفسھ ، ص ، المرجع 170أنظر المادة   - 2
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، فقد یفوز صاحب آخر ترتیب في القائمة بمقعد نیابي إذا تحصل 1نفس القائمة 
  .على اكبر عدد من الأصوات في القائمة 

یعتمد في المواعید  أن ،یجب على الحزب السیاسيوعلى هذا الأساس 
الانتخابیة القادمة، على معاییر الكفاءة والنزاهة في المترشحین الذین یختارهم ، كي 
تحوز قائمته على العدد الأكبر ممن أصوات الناخبین ومن ثم حصد أكبر عدد من 

  .2المقاعد النیابیة

  .الترشح تحت غطاء حزب سیاسي في تونس: ثانیا 

اعتمد المشرع الانتخابي التونسي القوائم المغلقة عند الترشیح سواء في 
القوائم المستقلة أو القوائم الحزبیة، عكس ما ذهب إلیه المشرع الانتخابي الجزائري 

في انتظار ما ستؤول إلیه الحیاة  ،01-21في التعدیل الخیر لقانون الانتخابات 
لسنة  16لرجوع إلى القانون الأساسي عدد السیاسیة في المستقبل في تونس، فعند ا

نص على وجوب اختیار  108 لالمتعلق بالانتخابات والاستفتاء فان الفص 2014
، 3الناخب لإحدى القوائم المترشحة دون شطب أو تغییر في ترتیب المترشحین

إلا  ،2019و 2017وبالرغم من التنقیحات التي عرفها هذا القانون الانتخابي لسنة 
النمط من الاقتراع لم یتغیر، على أساس أن القانون الانتخابي التونسي  أن هذا

حاصر تدخل المال والمال  الفاسد في الحیاة السیاسیة من خلال تشدید الرقابة على 
  .الحملات الانتخابیة وتسقیف نفقاتها ومعاقبة المخالفین لحدود هذا التسقیف

  

  
                                                           

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الرقابة على الانتخابات النیابیة في ظل التشریعات المغاربیةأحمد بره،  - 1
  .97، ص 2022 -2021الدكتوراه علوم ، تخصص قانون عام ، جامعة الشھید حمة لخضر، الوادي، 

2 - Guys-Gooduwin-Gill, Elections Libres et Réguliéres, op cit ,p108. 
  .1392متعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  2014سنة  16من قانون أساسي عدد  108أنظر الفصل  - 3
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  .المغربالترشح تحت غطاء حزب سیاسي في : ثالثا 

تمتاز مدونة الانتخابات المغربیة كونها إضافة إلى تنظیمها للانتخابات 
السیاسیة بمختلف أنواعها، فهي تنظم أیضا الانتخابات المهنیة، من خلال نصها 
على أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنیة، أما بخصوص الترشح لعضویة 

المشرع المغربي بقوانین تنظیمیة مجلس المستشارین أو مجلس النواب، فقد خصها 
  .تتعلق بسیر العملیة الانتخابیة وكیفیات الترشح والانتخاب لعضویة هذه المجالس

وحذى المشرع الانتخابي المغربي حذو المشرع الانتخابي التونسي في اختیاره 
من القانون  3لطریقة الانتخاب على القائمة المغلقة، كما نصت علیه المادة 

تجرى انتخابات أعضاء :" المتعلق بمجلس المستشارین 11.28قم التنظیمي ر 
وكذلك  ،1"ودون استعمال مزج الأصوات والتصویت التفاضلي.... المستشارین 

  .2الشأن بالنسبة لانتخابات مجلس النواب

وبقراءة لما سبق نرى أن إمكانیة ولوج المال الفاسد في الانتخابات التونسیة أو  
وینبغي على المشرع الانتخابي في هذه الحالة العمل بجدیة  3المغربیة، تبقى قائمة

  .من أجل أخلقة الحیاة السیاسیة في كلا البلدین

  .الأساس القانوني لحق الترشح: المبحث الثاني

القانوني لحق الترشح، جملة المواد والنصوص القانونیة نقصد بالأساس 
التي تضمن ممارسة هذا الحق، سواء على مستوى التشریع الدولي والذي تدخل 

، أو على مستوى التشریع )الأول المطلب(ضمن نطاقه الإعلانات والمواثیق الدولیة 
  ).الثاني المطلب(وهي مجموعة الدساتیر والقوانین الداخلیة  ،الداخلي

                                                           
 172.11.1یتعلق بمجلس المستشارین ، ظھیر شریف رقم  11.28، قانون تنظیمي رقم  3انظر المادة  - 1

 .5522، ص  2011نوفمبر  22مكرر ، بتاریخ  5997، الجریدة الرسمیة عدد  2011نوفمبر 21يصادر ف
  .5053، متعلق بمجلس النواب ، مرجع سابق ، ص  27-11انظر المادة الأولى ، قانون تنظیمي رقم  -2
  .116أحمد بره، المرجع السابق ، ص  - 3



 

38 
 

  حق الترشح تأصیل :الأولمن الباب   الأولالفصل       

  .حق الترشح في الإعلانات والمواثیق الدولیة: الأول  المطلب

تعبر المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان عن قیم المجتمع الدولي، وتعكس تبعا 
، كما تلعب دورا بارزا في حیاة الجماعة الدولیة بتنظیم العلاقات 1لذلك إرادة الشعوب

  .2بین دولها

تعتبر المنبع  أنهاحیث یجمع الفقهاء على ، وللمواثیق الدولیة أهمیة كبیرة
، والصیغة الأكثر قبولا من جانب الدول 3وحمایتها الإنسانحقوق  لإقرارالرئیسي 

  .4لتقیید سیادتها في هذا المجال

، سنكتفي باقتصار الدراسة على  ضمانة وحتى لا نتسع كثیرا في البحث
العالمي لحقوق  والإعلان، )الأولالفرع (المتحدة  الأممحق الترشح في میثاق 

  ).الفرع الثالث( ، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة )الفرع الثاني( الإنسان

   .حق الترشح في میثاق الأمم المتحدة:  الأولالفرع 

في  1945یونیه / حزیران  26المتحدة الذي وقع في  الأممیعتبر میثاق 
الأمم المتحدة، حجر الأساس للقانون سان فرانسیسكو الأمریكیة في ختام مؤتمر 

الدولي لحقوق الإنسان، حیث كان احترام حقوق الإنسان احد الأهداف لقیام منظمة 
  .5الأمم المتحدة

                                                           
1 - Florence Crouzatier-Durand, op cit ,p127. 

  .87نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص - 2
حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في المواثیق الدولیة كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي،  - 3

 .37،  ص 2009دار ایلة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  وبعض الدساتیر العربیة،
،  الجزائریةضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة سھام عباسي،  - 4

 .43، ص 2014-2013مذكرة ماجستیر في الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
  .88، ص  سابق مرجعنواف كنعان،  - 5
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 111ضمت  فصلا،) 19(وتسعة عشر  دیباجةهذا المیثاق في شكل  أتىو 
لینا نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد أ:" ، ومما جاء في دیباجة هذا المیثاق 1مادة 

، وان نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة ....على أنفسنا، أن ننقذ الأجیال 
كبیرها وصغیرها ممن حقوق  الأمموبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء و  للإنسان

  ....".متساویة 

وجب التمتع بها  أساسیةحقوق  للإنسانبان تقر دیباجة هذا المیثاق  إذو 
، الأساسیةفان باقي الفصول لم تعط تعریفا واضحا لهذه الحقوق على نحو متساو، 

غامضة وتتسم بالعمومیة وعدم  الإنسانالمتعلقة بحقوق  الأحكامكانت  وإنما
، فقد ورد في الفصل التاسع المتعلق بالتعاون الدولي والاجتماعي في المادة 2التحدید

أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع :" الفقرة ج  55
بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء ، ومراعاة 

اجل تجسید هذه المادة أقر المیثاق في فصله العاشر ، ومن "الحقوق والحریات فعلا 
ضمن الإجراءات التي یتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للهیأة في سبیل 

لجنة لهذا الغرض وهو ما نصت علیه المادة  إنشاء، الأساسیة الإنساناحترام حقوق 
 لجانا للشؤونالمجلس الاقتصادي والاجتماعي  ینشئ:"من هذا المیثاق 68

الاقتصادیة والاجتماعیة ولتعزیز حقوق الإنسان كما ینشئ غیر ذلك من اللجان 
  ".التي قد یحتاج إلیها لتأدیة وظائفه

ذكر  إلىفیما عدا هذین النصین من المیثاق لم تتطرق باقي النصوص 
كما قلنا سابقا، جاءت عامة وغیر محددة لمفهوم هذه  إنماحقوق الإنسان صراحة و 

                                                           
 : ، مراجعة الرابط الالكترونيالأمم المتحدة  للاطلاع على نصوص ھذا میثاق  - 1

htlm-xix/index-charter./charter-https://www.un.org/ar/sections./un 
  .90نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص  - 2
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عالمیة  حرباجع لتركیز المیثاق على تفادي كل ما من شأنه نشوب الحقوق، وهذا ر 
  .أخرى، بحكم خروج الدول من حرب عالمیة  ثانیة حدیثا

وقد اختلف الفقه حول القیمة القانونیة لنصوص المیثاق ومدى الزامیته 
، فقد ذهب جانب من 1للدول الأعضاء أو غیر الأعضاء في مادة حقوق الإنسان

ن هذه النصوص غیر ملزمة قانونیا، باعتبار عدم تحدیدها مسبقا ولم الفقهاء إلى كو 
  .2یعطها آلیة تكفل حمایتها دولیا

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الهیأة لا تتدخل إلا في حالة أدى انتهاك 
، فیما عدا ذلك فانه لیس 3هذه الحقوق إلى تعریض السلم والأمن الدولي للخطر

على الدول الالتزام بضمان احترام وحمایة حقوق  للهیأة سلطة تفرض بموجبها
  .الإنسان

فیما ذهب جانب أخر من الفقه إلى اعتبار نصوص المیثاق تكتسي طابع 
تأسیسا على ضمنیة التزام الدول بإعطائها  الإنسان،الإلزامیة في موضوع حقوق 

  .4لرعایاها حقوقهم الجوهریة

المتحدة تمارس اختصاصاتها في تعزیز وحمایة حقوق  الأمممنظمة  أنكما 
من خلال الهیئات واللجان التابعة لها، حیث تعتبر  ،الأساسیةوالحریات  الإنسان

 الأممالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهیأة  إنشاءهاالتي  الإنسانلجنة حقوق 
بتعزیز  من میثاقها، الهیئة الرئیسیة التي تعنى 68المتحدة بموجب نص المادة 

وحمایتها، حیث نجد من بین أهم  انجازات هذه اللجنة، وثیقة  الإنسانحقوق 

                                                           
  .42كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي، المرجع السابق ، ص  - 1

2 - Louis Favoreu et autres, Droit Constitutionnnel, 12em éd, Dalloz, Paris, 2009, P 
320. 

  .43، المرجع السابق، كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي - 3
  .90نواف كنعان، مرجع سابق ، ص   - 4
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 الإنسانوالذي سنبرز دوره في ضمان حقوق  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان
  .لاحقا

فإننا ، للإنسانحق الترشح یدخل ضمن الحقوق السیاسیة أن اعتبار على و 
هذا  ، حتى وان لم ینصالمتحدة الأممموضع قدم في میثاق له وجد  نرى انه قد

على ضمانة ممارسته صراحة، وما التوصیات واللوائح الصادرة عن الجمعیة المیثاق 
، إلا دلیلا الانتخابات الدوریة والنزیهة مبدأ، والمتعلقة بتفعیل *العامة للأمم المتحدة 

تعزیز ب المتعلقة على احتلال حق الترشح مكانة هامة في أولویات هیأة الأمم 
  .وحمایة حقوق الإنسان

  .حق الترشح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:  الفرع الثاني

وثیقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي من ابرز  انف ،نا سابقاأیكما ر 
انجازات لجنة حقوق الإنسان، ویعتبر الإعلان محطة بارزة في تاریخ الإنسانیة 
بحیث أرسى فكرة العالمیة في مجال حقوق الإنسان، لتصبح جزءا من القانون الدولي 

  .1نا من الشؤون الداخلیة للدولأولیس ش

 مادة، بینت 30من دیباجة و الإنسانحقوق العالمي ل الإعلانیتكون 
عدم المساواة، و  الحریة،وهي  الإنسانع منها حقوق نبالتي ت الأساسیة المبادئ
  ...2 الإخاءو  ،التمییز

  : الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالسماة التي یتمیز بها  أهممن 

                                                           
المؤرخة في  45/150اللائحة  ،08/12/1988المؤرخة في  43/157ة حطالع في ھذا الشأن اللائ  *

 ،15/10/1998المؤرخة في  44/146، اللائحة 17/12/1991المؤرخة في  46/137اللائحة  ،18/12/1990
 :نزاھتھا، على الرابط الالكتروني التالي دوریة الانتخابات و مبدأ إلىوالتي كلھا تشیر 

resolutions/index.html-assembly-https://www.un.org/ar/sections/documents/general 
1 - Louis Favoreu et autres, op cit ,p325. 

، 1968 ، دار الفكر للطباعة والنشر، الخرطوم،حقوق الإنسان بین المبدأ والتطبیقمدثر عبد الكریم الطیب،  - 2
31.  
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 الاتفاقیة، أوعوض المعاهدة  الإعلانختیار مصطلح إف ذاتها،في حد  التسمیة -
ترى في التوقیع علیه  لأنها الأسلوبوقد اختارت الدول هذا  الوثیقة،یعتبر میزة لهذه 

  .وإنما تعتبره مجموعة من المبادئ تنتج التزاما أدبیا لا غیر ،1غیر ملزم لها قانونیا

یتمیز الإعلان أیضا بطابع العالمیة باعتبار أن حقوق الإنسان تحدث أثارها  -
الإنسانیة دون النظر إلى جنس الإنسان أو لغته أو دینه أو أعرافه بموجب الصفة 

  .وتقالیده

الطابع الشمولي لحقوق الإنسان، حیث أن الحقوق الواردة فیه شاملة لجمیع  -
الحقوق والحریات الأساسیة بما فیها الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 

  .2والاجتماعیة والثقافیة

 الإعلان أنحتل موقعا في هذه الوثیقة، باعتبار إحق الترشح  أنونجد 
 أوتناول حق كل فرد في ممارسة الوظائف العامة في دولته، سواء بطریقة مباشرة 

عن طریق اختیار ممثلین، أو حق الشخص في تقلد الوظائف العامة في البلاد على 
من  21، وذلك ما نصت علیه المادة 3قدم المساواة مع غیره من مواطني بلده

الإعلان، وهي المادة التي یستفاد منها ضمان ممارسة حق الترشح في هذا الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، إذ أن الاشتراك في أدارة الشؤون العامة یتخذ عدة صور 

  . 4منها الترشح

  

  

                                                           
 .32، ص السابقالمرجع ،  مدثر عبد الكریم الطیب - 1
  .96نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .163أحمد بنبني ، مرجع سابق ، ص   - 3
 .61سھام عباسي ، مرجع سابق ، ص  - 4
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  .حق الترشح في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة:  الفرع الثالث

قوق المدنیة والسیاسیة، خطوة متقدمة بالنسبة یشكل العهد الدولي للح
، فهو وإن كان في مضمونه مشابها  لمضمون 1للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

یمتاز عنه بأمرین أولهما انه انفرد بالنص على حق جدید لم یتطرق إلا انه الإعلان، 
من مجرد  له الإعلان وهو حق تقریر المصیر، أما الثاني فهو انتقال حقوق الإنسان

  .2مبادئ و شعارات إلى واقع التنفیذ العملي في المیدان

لحق الترشح،  تأصیلاوكذلك یعتبر العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 
، فان الشخصیة واستقلاله هكانت الحقوق المدنیة تسمح للفرد بالتمتع بحریت فإذا

ن تنظم للفرد مشاركته ل ألأجالحقوق السیاسیة التي ینص علیها العهد، تعد ضروریة 
  .في الشؤون العامة لمجتمعه بصفته جزءا منها

ویتألف العهد من جزئین أساسیین، أحدهما خاص بالحقوق والحریات 
خر خاص بالإجراءات الموضوعیة لحمایة وتطبیق هذه الحریات والحقوق، ولا والآ

والحریات یختلف مضمون الحقوق والحریات الواردة في العهد عن باقي الحقوق 
  .3المعترف بها للأفراد في جمیع أنحاء العالم المتحضر

من خلال  الإلزامیةویستمد العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة قوته 
، 1976مارس  23، والذي دخل حیز النفاذ بتاریخ 4البروتوكول الاختیاري الملحق به

، الاختصاص الإنسانللجنة حقوق  أعطتنصا، ) 12(ثنى عشر والمتضمن لإ

                                                           
 الجدید، دار الكتاب المفاھیم القانونیة لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكانساسي سالم الحاج،  -1

  249، ص 2004الطبعة الثالثة، بیروت، لبنان،،المتحدة
 .100ن ، مرجع سابق ، ص انواف كنع - 2
 .51-50، ص ص  السابق، المرجع یمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریديرك - 3
  .250، المرجع السابق ، ساسي سالم الحاج - 4
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الذین  للأفراداستلام الشكاوي والتبلیغات  آلیةبتطبیق أحكام هذا العهد من خلال 
  .انتهكت حقوقهم المبینة في هذا العهد

حق  أن، نستطیع القول من الدراسة لما جاء في هذا الفرعوكخلاصة 
ممارسته على الصعید الدولي، من خلال الشعرة الدولیة لحقوق  إقرارالترشح ضمن 

، وقد تدرجت هذه الضمانة بدءا من مجرد التعرض لها  على وجه العموم، الإنسان
بین التقید  التأرجحمرحلة تحدید هذه الحقوق و  إلىالمتحدة،  الأممكما جاء في میثاق 

، الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان، كما جاء في الأدبیة أوالقانونیة  الإلزامیةبها بین 
النص علیها في إلزام الدول بتطبیقها، و هذه الحقوق و مرحلة تفعیل  إلى أخیراو 

، من خلال العهد الدولي للحقوق المدیة والسیاسیة دساتیرها وقوانینها الداخلیة
  .والبروتوكول الاختیاري الملحق به

    .حق الترشح في التشریع الداخلي للدول: الثاني  المطلب

والقوانین الناظمة للعملیة  ، مجموعة الدساتیرنقصد بالتشریع الداخلي للدول
التي تتمحور كیف تدرجت الدول الفرع  هذا الانتخابیة لكل دولة، وسنرى من خلال

بحسب المراحل السیاسیة التي مرت بها هذه في التأصیل لهذا الحق حولها الدراسة 
الفرع (الدول، وسنتطرق لهذا الحق في الدساتیر الجزائریة، التونسیة، والمغربیة 

  ).الفرع الثاني(وفي القوانین الانتخابیة لهذه الدول ، )الأول
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  .لتونسیة، والمغربیةاحق الترشح في الدساتیر الجزائریة، : الأولالفرع 

وثیقة قانونیة في الدولة، فهو یسمو  أعلىمما لا شك فیه أن الدستور یعتبر 
الذي یحدد طبیعة نظام الحكم فیها، وسنرى كیف تعرضت  ، وهو1على كل القوانین

  :كل من الجزائر وتونس والمملكة المغربیة لحق الترشح في دساتیرها كما یلي

  .حق الترشح في الدساتیر الجزائریة: أولا 

على الرغم من أن جمیع الدساتیر الجزائریة أتت في سیاقات سیاسیة أو 
نها اشتركت جمیعها في النص على مبادئ اقتصادیة أو اجتماعیة خاصة، إلا أ

  .2حقوق الإنسان المعلن عنها في المواثیق الدولیة

ونظرا للتحولات السیاسیة التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها، فقد عرف حق 
لكل مرحلة مرت بها التي  جاءت انعكاسا الترشح تطورا في الدساتیر الجزائریة، 

  .الجزائر

  :الحزبیةمرحلة الأحادیة  -1

غایة سنة  إلى 1962وتمتد هذه المرحلة منذ نیل الجزائر لاستقلالها سنة 
، 1976ودستور  1963، وقد عرفت الجزائر صدور دستورین وهما دستور 1989

 18دستور للجمهوریة الجزائریة، صودق علیه في  أولفیعتبر  1963دستور  فأما
 الإنسانزائر بحقوق تضمن نصوصا عدیدة تأكد اعتراف الج، 1969سبتمبر 
، ولان الشعب الجزائري عان كثیرا من سیاسیة الاستعمار من جهة 3الأساسیةوحریاته 

تلت مرحلة  الصعبة التيالاقتصادیة والاجتماعیة  الأوضاعمن  أخرىومن جهة 
                                                           

، بن عكنون،  2المطبوعات الجامعیة، ط  ، دیواندراسة في مصادر حقوق الإنسانعمر صدوق،  - 1
  .60، ص 2003الجزائر،

، دار ھومة ، بوزریعة  حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي و القانون الداخلي ،یحیاوي نورة بن علي  - 2
 .33، ص 2004، الجزائر ، 

 .196، ص 1993، دار الھدى للنشر ،الجزائر، النظام السیاسي الجزائريسعید بو الشعیر،  - 3
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الاستقلال، جعلت السلطة آنذاك تتجه نحو تبني النظام الاشتراكي اعتقادا منها انه 
الاجتماعیة، فاتت صیاغة هذا الدستور خدمة لهذا الاتجاه، حیث یحقق العدالة 

  .1اعتمد على نظام الحزب الواحد كقائد للأمة وكموحد ومراقب لكافة السلطات

باعتباره  ،وبهذا جعل حق الترشح حكرا على حزب جبهة التحریر الوطني
، لم الأول ، مما یدفعنا للقول بان دستور الجزائر2الوحید في البلادحزب الطلیعة 

  .یضمن ممارسة مبدأ عمومیة الترشح على الوجه الصحیح

، مدعما لخیار النظام 1976، جاء دستور 1963وعلى غرار دستور 
نصوصه بما یتوافق وهذا التوجه، للحكم وبالتالي فقد صیغت  كأسلوبالاشتراكي 

، حیث جعل النظام 3المكانة العلیا للحزب الواحد في البلاد الأخروأعطى هو 
حق  1976، ولقد اقر دستور 4الحزب الواحد مبدأللجزائر یقوم على  التأسیسي

یعد كل مواطن تتوفر فیه الشروط  ": 58الترشح ضمنیا، من خلال نص المادة 
الوظائف  إسنادأخرى حصر  جهة لكن من،  "القانونیة ناخبا و قابلا للانتخاب علیه

، قاطعا الطریق على بقیة 5من قیادة الحزب أعضاء إلىالحاسمة في الدولة 
ب جبهة التحریر الوطني حق اقتراح مرشح رئاسة المواطنین، كذلك احتكر حز 

من هذا الدستور وكذلك الشأن  105الجمهوریة علیه فقط، من خلال نص المادة 
بالنسبة للسلطة التشریعیة، حیث ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بناءا على 

  .6ن قیادة الحزبترشیح م

                                                           
 .69عباسي سھام ، مرجع سابق ، ص  - 1
 10، الصادرة بتاریخ  64، الجریدة الرسمیة عدد 1963من دستور الجزائر  27انظر في ھذا الشأن المادة  - 2

 .1963سبتمبر 
  .72عمر صدوق ، مرجع ساق ، ص  - 3
نوفمبر  24، الصادرة بتاریخ  94العدد ، الجریدة الرسمیة ، 1976من دستور  98والمادة  94انظر المادة  - 4

1976 
 .، المرجع نفسھ1976من دستور 102انظر المادة  - 5
 .نفسھ، المرجع 1976من دستور  128انظر المادة  - 6
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ن كلا الدستورین قد نصا على أوكخلاصة لهذه المرحلة، نستطیع القول ب
منحصر على صوري و  حق الترشح، لكن جعلاه مقید ولا یشمل جمیع المواطنین، بل

، وهو ما یتنافى ومبدأ عمومیة الترشح 1اقتراحات الحزب الواحد ومن بین مناضلیه
  . بصفة خاصة، ومبادئ الدیمقراطیة بصفة عامة

  :مرحلة التعددیة الحزبیة -2

عدة تحولات سیاسیة، تم خلالها  1988عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر
ورافقها تعدیل للأنظمة الانتخابیة على نحو ضمن مشاركة  2إقرار التعددیة الحزبیة

، ولم یتأتى هذا كله إلا من خلال اللبنة الأولى في الصرح 3فعلیة في الحیاة السیاسیة
، الذي یختلف تماما عن سابقیه، فهو 1989الدیمقراطي والمتمثلة في إصدار دستور 

  .4دستور قانون ولیس دستور برامج

انه احتوى على مواد  إلاا الدستور عن الاشتراكیة، فبالرغم من تحول هذ
مؤسسات الجمهوریة، ضمان  أهدافجعلت من تتضمن شیئا من العدالة الاجتماعیة 

، ولعل من بین الحقوق 5المساواة لكل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات
سابقا  لیهإالسیاسیة التي عرفت هذه الضمانة هو حق الترشح، والذي كما تعرضنا 

مضمون لعموم المواطنین  1989في دستور  فأصبحكان حكرا على الحزب الواحد، 
" :47ونلحظ هذا من خلال نص المادة  الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة للترشح، 

  . 6"لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتَخِب ویُنتَخَب

                                                           
 .74عمر صدوق، مرجع سابق، ص  - 1
  .199سعید بوشعیر ، المرجع السابق ، ص  - 2
، دیوان الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیومالمؤسسات السیاسیة والقانون صالح بلحاج،  -3

  .155، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .71عباسي سھام ، مرجع سابق ، ص  - 4
  .36یحیاوي نورة بن علي، مرجع سابق، ص  - 5
الجریدة ،  1989فبرایر  28، مؤرخ في  18- 89، الصادر بمرسوم رئاسي رقم 1989من دستور  47المادة  - 6

 .240، ص 1989، مارس 9الرسمیة عدد 
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في الواقع العملي،  الجدیدةتم الشروع في تجسید الحقوق السیاسیة  إنوما 
، نتج عنها استقالة رئیس 1990ظهرت من جدید الاضطرابات والتجاوزات سنة حتى 

فراغ دستوري في البلاد ووقف للمسار  إلى أدىو اقترن بحل البرلمان،  الجمهوریة،
 الإرهابویلات  الانتخابي، مرت بعدها الجزائر بظروف صعبة، حیث عاشت

دستور  إخراجوالعصیان المدني في العشریة السوداء، لهذا كان لزاما على النظام 
، من أجل عدم الوقوع في هكذا 1جدید، یعالج فیه كل الاختلالات الموجودة في سابقه

صلاحیات السلطة ، لیشتمل على تعدیلات مست أحكام  1996، فجاء دستور مأساة
الأحزاب السیاسیة، الهویة  حل البرلمان، ئیس الجمهوریة،شغور منصب ر  التشریعیة،

، التعدیل الدستوري، وحظر عدم المساس ببعض المبادئ الأساسیة التي یرتكز 
  . 2علیها المجتمع الجزائري

 الأساسیةالحقوق والحریات  إقرار، سایر سابقه في 1996كذلك دستور 
التي احتفظت بنفس  50للمواطنین ومنها حق الترشح، والذي نص علیه في المادة 

  . 3الصیاغة في الدستور السابق

، 2016، و2002،2008وكذلك الشأن بالنسبة للتعدیلات الدستوریة لسنة 
فجمیعها حافظت على ضمانة ممارسة حق الترشح لجمیع المواطنین الذین تتوفر 

للترشح ، بل وحافظت على ترتیب المادة التي تنص علیه، فیهم الشروط القانونیة 
  . 2008و 2002كما هو الشأن بالنسبة للتعدیلین 

                                                           
  .170صالح بلحاج، المرجع السابق،  - 1
-1989دراسة مقارنة حول التعدیلات الدستوریة في الدساتیر الجزائریة  (محمد لمین لعجال أعجال ، - 2

جامعة  ، والسیاسیةمجلة العلوم القانونیة ،  )وأثرھا على المسار الدیمقراطي و الحریات  2016- 1996-2008
 .39، ص 2016، أكتوبر  14عدد  الشھید حمھ لخضر، الوادي، الجزائر،

، الجریدة 7/12/1996، بتاریخ 438- 96الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  ،1996من دستور  50انظر المادة  - 3
 .13، ص 08/12/1996، بتاریخ 76الرسمیة العدد 



 

49 
 

  حق الترشح تأصیل :الأولمن الباب   الأولالفصل       

وجاءت هذه التعدیلات الدستوریة في سیاقات سیاسیة معینة تطلبت من 
، 2002كقضیة الهویة، كما جاء في تعدیل الدولة التدخل للفصل في قضایا هامة 

، ومن 1باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة في مرحلة أولىحیث تم الفصل في الاعتراف  
وقوفا عند مطالب المجتمع  أو، 20162ثم جعلها لغة رسمیة في النهایة في دستور

المدني من خلال توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، كما جاء في 
  .20083التعدیل الدستوري 

في الجزائر، ضمنت الدساتیر  نستطیع القول بأن مرحلة التعددیة الحزبیة 
ممارسة حق الترشح، على أساس من المساواة بین جمیع المواطنین، محققة بذلك 
مبدأ عمومیة الترشح الذي تم تعطیله في مرحلة الأحادیة الحزبیة من خلال احتكار 

  . جبهة التحریر الوطني، لهذا الحق باعتبارها الحزب الطلائعي الوحید في تلك الفترة

  .حق الترشح في الدساتیر التونسیة :  ثانیا

كذلك عرفت تونس مثل الجزائر مراحل تطور، واكب كل مرحلة دستور  
، وسمي بهذه 1861 فقد عرفت في مرحلة الملكیة دستور عهد الأمان بها،خاص 

  .* 10/09/1857التسمیة لأنه تم سنه اثر صدور عهد الأمان في 

ثلاثة عشر بابا، لم یتعرض لحق الترشح في ) 13(وشمل هذا الدستور على
النظام الملكي السائد، في حین خصص  إلىباب منه، وهذا راجع بطبیعة الحال  أي

للحقوق المدنیة بابان، الباب الثاني عشر تناول حقوق وواجبات أهل المملكة التونسیة 

                                                           
، بتاریخ  03- 02، الصادر بموجب قانون رقم 2002الدستوري من التعدیل  1مكرر 3أنظر المادة  - 1

 .14/04/2002، بتاریخ 25، الجریدة الرسمیة   10/04/2002
، الجریدة  06/03/2016بتاریخ  01-16، الصادر بقانون رقم  2016من التعدیل الدستوري  4انظر المادة  - 2

  .07/03/2016، بتاریخ  14الرسمیة عدد 
، 15/11/2008بتاریخ  19-08، الصادر بقانون رقم 2008، التعدیل الدستوري  3مكرر 31انظر المادة  - 3

 .16/11/2008، بتاریخ  63الجریدة الرسمیة عدد 
) 11(وأتى في إحدى عشرة قاعدة  10/09/1857عھد الأمان أصدره محمد باشا باي صاحب الملكة التونسیة  - *

  .ة وكذلك الأجانب ، وضمت لھم المساواة أمام القانونأعطت الأمان لسائر أفراد المملكة التونسی
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: ها هذا الدستور في هذا الباب فصل، ومن الحقوق التي نص علی 19وقد جاء في 
الأمن، حق المساواة أمام القانون، حق الملكیة، حق العمل حق الفرد التونسي في 

والتجارة، كما ضمن هذا الدستور في الباب الثالث عشر، حقوق للأجانب القاطنین 
حق الأمن، حق : فصول و من بین الحقوق التي كفلت لهم 10بالمملكة وأتت في 

   .1یانة، حق العمل والتجارة والمساواة مع المواطنین التونسیین أمام القانونممارسة الد

، انه لم یتعرض للحقوق السیاسیة الأمانما نلمسه من دستور عهد 
ما جاء في الباب السادس  إلاللمواطنین ،ولم یتطرق بوجه الخصوص لحق الترشح، 

المجلس الأكبر وشروطه، هذا المجلس الذي یعتبر بمثابة  أعضاءالمتعلق بتشكیلة 
نواب في عصرنا الحالي، فلقد جاء مصطلح الانتخاب في الفصل  أومجلس شورى، 

حق الانتخاب كان حكرا على الملك فهو المخول الوحید  أنالثاني منه، غیر 
حق وما ون هذا افصل، لم یتم الإشارة إلى  ،2بانتخاب أعضاء هذا المجلس فقط

  .الترشح أو الانتخاب إطلاقا، وهذا لان طبیعة المرحلة تقتضي ذلك كما قلنا سابقا

، فقد عرفت البلاد دستورین یؤسسان 1959أما بعد استقلال تونس سنة 
  .لجمهوریة تونس الأولى والثانیة

  :حق الترشح في دستور الجمهوریة التونسیة الأولى -1

، وقد تمت الأولىیة التونسیة النص المؤسس لجمهور  1959یعتبر دستور 
،  تعدیل 16، وقد عرف التأسیسيصیاغته والمصادقة علیه من قبل المجلس القومي 

 2011، وقد تم إنهاء العمل به في سنة *2008سنة  آخرهاو  1965أولها في سنة 
                                                           

: الالكتروني  الموقع ، دستور عھد الأمان ، بوابة التشریع التونسي على1861دستور المملكة التونسیة  - 1
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/Pdf/constitution_1861_ar.pdf  تاریخ ،

  11/10/2019التصفح 
الملك بموافقة وزرائھ ینتخب :" 2انظر الباب السادس في ترتیب أعضاء المجلس الأكبر وشروطھ، الفصل  - 2

 .، على نفس الموقع1861، دستور المملكة التونسیة "أعضاء ھذا المجلس في أول الأمر 
: حسب ما جاء في بوابة التشریع التونسي، على الموقع الالكتروني -* 

-9195-http://www.legislation.tn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1
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، المتعلق بالتنظیم 2011لسنة  6من قانون تأسیسي عدد  27، حسب الفصل 
  .1المؤقت للسلط العمومیة

المساواة بین المواطنین مبدأ في دیباجته،  الأولىقر دستور الجمهوریة أوقد 
على حق الترشح بصفة عامة، في الحقوق والواجبات، ولم ینص المشرع الدستوري 

عضویة مجلس ومحصورا في  2بشكل مقتضب كغیره من الحقوق إلیهولكن تعرض 
تونسي بلغ من العمر ثلاثین  لأبهذا الحق لكل ناخب ولد  إعطاءمن خلال  ،الأمة

، كما تطرق للشروط 213سنة كاملة یوم تقدیم ترشحه، كما جاء في نص الفصل 
الموضوعیة الواجب توافرها في المترشح لعضویة مجلس المستشارین، في الفقرة 

، 4القانون الانتخابي إلىالشروط الشكلیة الواجب توافرها في الناخب  أحالالثانیة و 
لمنصب رئیس الجمهوریة الذي یحق لكل تونسي مولود لاب وجد وكذلك الترشح 

سنة ویتمتع بجمیع  40بدون انقطاع ویبلغ من العمر تونسیین، ثلاثتهم تونسیون 
  .حقوقه المدنیة

وكما قلنا سابقا، فان دستور الجمهوریة الأولى، عرف العدید من التنقیحات 
النصوص المتعلقة بحق  خصت مجالات من السلطات الثلاثة، لكنها حافظت على

الشكلیة  أوالترشح، إلا فیما یتصل بالتعدیلات المتعلقة بالشروط سواء الموضوعیة 
  .5الناخب على حد السواء أوالواجب توافرها في المترشح 

  
                                                                                                                                                                      

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9  ، 11/10/2019تاریخ التصفح.  

، متعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة ، الرائد  2011دیسمبر  16مؤرخ في  6قانون تأسیسي عدد  - 1
 .3115، ص 2011دیسمبر  23و  20تاریخ ، ب97الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد 

 .69عمر صدوق، مرجع سابق،  - 2
، الرائد 1959بتاریخ اول جوان  1959لسنة  57، الصادر بقانون عدد  1959من دستور  21انظر الفصل  - 3

 .751، ص 1959جوان  01، بتاریخ  30الرسمي للجمھوریة التونسیة ،عدد 
 .753، المرجع نفسھ، ص 39ل صانظر الف - 4
من الدستور ، الرائد  20، یتعلق بتنقیح الفصل  28/07/2008بتاریخ  2008لسنة  52قانون دستوري عدد  - 5

  .2724، ص 29/07/2008، بتاریخ  61الرسمي ، عدد 



 

52 
 

  حق الترشح تأصیل :الأولمن الباب   الأولالفصل       

  :الثانیةحق الترشح في دستور الجمهوریة التونسیة  -2

البلدان العربیة المتحررة  أولىشهدت تونس نضالات مریرة من أجل الحریة، 
، فهي التي أشعلت فتیل الثورات العربیة فیما یعرف بالربیع الاستبدادیة الأنظمةمن 

، 2010دیسمبر  17، حیث انطلقت شرارة الثورة التونسیة یوم 2011العربي سنة 
من مظلمة فردیة شعر فیها الضحیة بانسداد الأفاق أمامه، فارتد على ذاته وقاوم 

  .1سده فأشعله ناراالظلم بج

، عرفت تونس عهد جدید 2011جانفي  14وبهروب الرئیس المخلوع یوم 
جلساته یوم  أول، عقد تأسیسيمن الدیمقراطیة، بدا من خلال انتخاب مجلس 

المتعلق  التأسیسي، ثم ومن یعدها قام بالمصادقة على القانون 22/11/2011
 إنهاء، الذي نص صراحة على 10/12/2011بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة یوم 

، وبدا التحضیر لدستور جدید  عبر هیكلة عمل تأسیسي 1959العمل بدستور 
للتنسیق والهیئة المشتركة  التأسیسیةوهي اللجان  أساسیةمتكون من ثلاث مستویات 
  .2والصیاغة، والجلسة العامة

لنظام  وأسستدستور الجمهوریة الثانیة، دخلت تونس عهدا جدیدا  بإصدارو 
دولة مدنیة تؤول السیادة فیها للشعب، عبر  إطارجمهوري دیمقراطي تشاركي، في 

من  34التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة، كم جاء في الفصل 
... ما یضبطه القانون حقوق الانتخاب والاقتراع  والترشح مضمونة طبق:" الدستور 

  .3"في المجالس المنتخبة

                                                           
 .4، ص 2013جوان  14انظر التقریر العام حول مشروع الدستور، المجلس الوطني التأسیسي التونسي،  - 1
 .5، ص السابقالمرجع ، حول مشروع الدستور التقریر العام - 2
 .2014فیفري  10، 157، دستور الجمھوریة التونسیة، الرائد الرسمي، عدد خاص، السنة 34انظر الفصل  - 3
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ولم یكتف الدستور الجدید بالنص صراحة على ضمانة ممارسة حق الترشح 
، بل ذهب إلى ابعد من ذلك حین لم یجِز لأي تعدیل یأتي فیما 4من خلال الفصل 

بعد، أن یمس مكتسبات حقوق الإنسان وحریاته التي ضمنها دستور الجمهوریة 
  .1الثانیة 

  .حق الترشح في دساتیر المملكة المغربیة: ثالثا 

، انتهجت النظام البرلماني  1956بعد استقلال المملكة المغربیة في عام 
والذي تعود بواكیر تبنیه إلى بدایة القرن العشرین، من خلال قیام أحد المثقفین 

بمشروع  یطالبه فیها) 1908- 1894(المغاربة برفع مذكرة إلى السلطان عبد العزیز 
  .2دستوري  وإقامة النظام السیاسي كمرجع تعود إلیه الأمة لتقریر أمورها

 إلى، تم الانتقال من الدولة التقلیدیة 1962الدستور المغربي في  بإعلانو 
وبدوره عرف دستور مرحلة  ،الدولة الدستوریة المغربیة ذات المجلس النیابي

تغیرات سیاسیة داخلیة وأخرى  عدة تعدیلات كانت تقتضیها متطلبات الاستقلال
خارجیة عرفتها المملكة المغربیة مرورا من مرحلة الاستقلال إلى مرحلة حرب الخلیج 
الأولى والثانیة و بالنهایة إلى مرحلة ثورات الربیع العربي، والتي استبقها النظام بسن 

  . ، فمرت علیه بردا وسلاما 2011دستور 

ق الترشح في كل مرحلة من المراحل ح إلىوعلى ضوء ما ذكرنا، سنتطرق 
  :السابقة 

  

  
                                                           

 .، دستور الجمھوریة التونسیة، المرجع السابق49انظر الفصل  -1
في طبیعة عمل المؤسسات السیاسیة و النظام السیاسي في المملكة المغربیة  قراءة (علي سلمان صایل، -2

 .24، ص 2012، جامعة النھرین ، 53، العدد  مجلة دراسات دولیة،  )الدستوریة
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  . حق الترشح في مرحلة الاستقلال للمملكة المغربیة -1

، الأساس للدساتیر اللاحقة فقد 1962یعد دستور المملكة المغربیة لسنة 
امتاز بكونه یحمل الكثیر من التشابه مع دستور الجمهوریة الفرنسیة الخامسة لسنة 

 تناءقراوعند ، 1یرتكز على الجوانب البرلمانیة والدیمقراطیة اللیبرالیة، باعتباره 1958
واضحة وصریحة لحق الترشح ، فقد  إشارةلفصول دستور مرحلة الاستقلال، لم نجد 

حق الانتخاب فقط من  إلىفصل، تم التطرق  110بابا و 12تضمن هذا الدستور لــ 
ویان في التمتع بالحقوق الرجل والمرأة متسا:"  08خلال نص الفصل الثامن

كان بالغا سن  إذاأن یكون ناخبا  أنثى أوالسیاسیة ، یحق لكل مواطن ذكر كان 
ومن خلال هذا الفصل نرى بان  ،2"الرشد ومتمتعا بحقوقه الوطنیة والسیاسیة 

 إلى أشار، لم یقر ممارسة حق الترشح للمواطنین، ولكن المغربيالدستوري  المشرع 
تقلد المواطنین للوظائف والمناصب العمومیة، حسب ما جاء في الفصل  إمكانیة

حداثة  إلى، ویمكن تفسیر ذلك 3انه لم یذكر كیفیة ممارسة هذا الحق إلا، 12
الصلاحیات الكبیرة الممنوحة للمؤسسة الملكیة في  إلىالتجربة الدستوریة للمملكة و 

  .التعیین والاقتراح والتعدیل

الأول، العدید من التعدیلات وكما قلنا سابقا  فقد شهد دستور المملكة 
حافظت جمیعها على نظام الحكم من حیث أنه نظام ملكیة دستوریة دیمقراطیة 

والذي بدوره لم یتطرق هو  4 970واجتماعیة، كما جاء في التعدیل الدستوري لسنة 
إمكانیة تقلد الوظائف العامة الأخر لحق الترشح، مكتفیا بالنص على حق الانتخاب و 

                                                           
 .25المرجع السابق ، ص  ،علي سلمان صایل  -1
، الجریدة 1962دجنبر  14من دستور المملكة المغربیة ، ظھیر شریف بتنفیذ الدستور ، بتاریخ  08الفصل  -2

  .2994، ص 1962دجنبر  19، بتاریخ 51مكرر، السنة  2616 الرسمیة العدد
 .2995، المرجع نفسھ، ص1962من دستور المملكة المغربیة  12انظر الفصل  -3
یولیوز  31، بتاریخ  177.170، ظھیر شریف رقم 1970من دستور المملكة المغربیة  01 لانظر الفص -4

  .1930ن ص 1970، بتاریخ فاتح غشت  59مكرر ، السنة  3013، الجریدة الرسمیة عدد 1970
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، كما جاء ذكره في دستور المملكة المغربیة الأول، مع المحافظة على نفس أرقام 
  .الفصول

  .حق الترشح في دساتیر التسعینات للمملكة المغربیة -2

عرفت المملكة المغربیة تعدیلات دستوریة في تسعینیات القرن الماضي 
 لتأثیرخارجیة، فعلى الصعید الداخلي كان  أخرىفرضتها كما قلنا عوامل داخلیة و 

تغییرات سیاسیة  إحداثالملكیة من اجل  الإرادةالسیاسیة الدور الكبیر على  الأحزاب
، وعلى الصعید الخارجي فان للأفرادمست جوانب الحقوق والحریات السیاسیة 

التي وقعت نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات مثل زوال الثنائیة القطبیة  الأحداث
 إزالةونهایة الحرب الباردة بین المعسكرین الشیوعي واللیبرالي والذي كان بدایة من 

وانهیار الاتحاد  1991واندلاع حرب الخلیج الثانیة سنة  1988حائط برلین سنة 
ا للقطیعة مع مرحلة سابقة وعلى اعتبار ، كانت مؤشر 1991في جانفي السوفیاتي 

المغرب فاعلا نشیطا داخل المجتمع الدولي، فقد تأثر بریاح التغییر، حیث قال 
سیكون من مجافاة الصواب القول أننا غیر معنیین :" العاهل المغربي الحسن الثاني

  .1"بالأحداث التي شهدها العالم، أو الادعاء ألا تأثیر لها علینا

الة أن یسعى المغرب بدوره إلى التلازم مع یعي في هذه الحبطمن ال نفكا
النظام العالمي الجدید، فمبررات الانحصار والانقطاع التي كانت واردة فیما مضى، 

  .لم یعد لها وجود

، لكن هذا التعدیل لم 1992جاء التعدیل الدستوري لسنة  الأساسوعلى هذا 
رشح إلا ما جاء ضمنیا عند إلى النص صراحة على حق الت خرالآهو  طرقیت

                                                           
، 64، العدد  مجلة فكر ونقد ، )الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة في مغرب التسعینات(محمد زین الدین ،  - 1

 https://www.aljabriabed.net/indexl.htm: ، على الرابط الالكتروني 2004سنة 
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الناخب  أن، على اعتبار 1الإشارة إلى الحق في الانتخاب لكل مواطن ذكر أو أنثى
  .والمترشح یمثلان أطراف العملیة الانتخابیة

فان التعدیل الدستوري لسنة  ،1992وعلى غرار التعدیل الدستوري لسنة 
الحقوق السیاسیة  إلىحافظ هو الأخر على نفس الفصول التي تتطرق  1996

  .2ینص صراحة على حق الترشح أنللمواطنین وعلى مضامینها، دون 

على الرغم ما شهده مغرب التسعینات من تحولات  بأنهنستطیع القول 
سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة نتیجة للتحولات الدولیة التي ذكرناها سابقا من جهة، 

ي فرضت جملة من التغیرات التي طبیعة بنیة المجتمع المغربي الت أخرىومن جهة 
وكذلك  ،كان من ضمنها ظهور نوع من الوعي الذاتي للمجتمع المدني بالمغرب

دستوریة وسیاسیة  إصلاحات إجراءوجوب تلبیة مطالب الحركة السیاسیة المتمثلة في 
دستور توافقي، یضمن للمؤسسة الملكیة بالتمتع  إخراجتعمل جمیعها على 

 لأحزابیضمن  أخرىبمشروعیتها الدینیة والتاریخیة والوطنیة من جهة ومن جهة 
، فعلى 3والكتل الدیمقراطیة، البعد الحداثي في مضامین الإصلاح السیاسيالوفاق 

على من كل هذا لم نجد لحق الترشح  موطأ قدم في كل ما حصل من تعدیلات 
  .ستوریةد

  

  

  

                                                           
، 1992أكتوبر  09بتاریخ  1.92.155ظھیر شریف رقم  ،1992انظر الفصل الثامن من دستور المغرب  -1

 .1247، ص 1992أكتوبر  14، بتاریخ 4172ر، الجریدة الرسمیة عدد یتضمن نص تنفیذ مراجعة الدستو
، 1996أكتوبر  07بتاریخ  1.96.157ظھیر شریف رقم  ،1996انظر الفصل الثامن من دستور المغرب  -2

 .2282، ص 1996أكتوبر  10، بتاریخ 4420یتضمن نص تنفیذ مراجعة الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 
 .، المرجع السابقالإصلاحات الدستوریة والسیاسیة في مغرب التسعیناتمحمد زین الدین،  -3
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  .للمملكة المغربیة 2011حق الترشح في دستور  -3

قامت المملكة المغربیة في خطوة إستباقیة بامتصاص ردات الفعل لما یسمى 
بثورات  الربیع العربي، من خلال إحداث إصلاحات سیاسیة عمیقة كان على رأسها 

  .2011إقرار دستور 

س فقرات، بان المملكة فقد جاءت في دیباجته المطولة والمتكونة من خم
ووفاءا منها إلى اختیارها الذي لا رجعة عنه في بناء دولة دیمقراطیة  ،المغربیة

یسودها الحق والقانون، یتمتع فیها جمیع المواطنین بالأمن والحریة والكرامة والمساواة 
، وعلى غیر العادة في 1وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة ومقومات العیش الكریم 

اعتبر هذا التصدیر، جزءا لا یتجزأ  2011دیباجات الدساتیر السابقة، فان دستور 
من الدستور، أعطت الخطوط العریضة لسیاسة المملكة الخارجیة وخاصة مع دول 

  .الجوار، من خلال العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخیار استراتیجي

لأول مرة بابا  عشر بابا، وأفرد أربعة) 14(في  2011لقد جاء دستور 
 -40الفصل  إلى 19من الفصل  -فصلا  22ضمن  الأساسیةللحقوق و الحریات 

  .ضمنت مجمل الحقوق السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین

نص صراحة على الحق في الترشح الب 2011وتمیز دستور المملكة لسنة 
نة ومواطن الحق لكل مواط:" الذي نص على ما یلي  30وهذا من خلال الفصل 

وینص القانون على مقتضیات من شانها  ...في التصویت و الترشح للانتخابات 
  2" ...تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة

                                                           
یولیو  29بتاریخ  1.11.91، ظھیر شریف 2011انظر الفقرة الأولى من دیباجة دستور المملكة المغربیة  - 1

 .3601، ص 2011یولیو  30مكرر، بتاریخ  5964، الجریدة الرسمیة عدد 2011
 .3606، المرجع نفسھ، ص 2011المملكة المغربیة من دستور  30انظر الفصل  - 2
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من خلال نص هذا الفصل نستطیع القول بان حق الترشح، لم یرى النور في 
والذي جاء  2011استقلالها، إلا في هذا الدستور لسنة دساتیر المملكة المغربیة منذ 

كما سبق وأن قلنا، في سیاق تحولات سیاسیة كبیرة عرفها المغرب كغیره من البلدان 
  .العربیة من جراء أحداث الربیع العربي و الذي مر علیه بردا وسلاما 

وكخلاصة لما جاء، فان دساتیر الدول المغاربیة قد نصت على حق الترشح 
وإن كانت بدایات ممارسته متعثرة، في دساتیر مرحلة الاستقلال ومرحلة التسعینات 

  .من القرن الماضي

   .حق الترشح في القوانین الانتخابیة المغاربیة: الفرع الثاني

تعتبر القوانین مفسرة للأحكام العامة للدساتیر، ولا یجوز لها في أي حال  
، وعلى 1للإلغاء طبقا لمبدأ دستوریة القوانینمن الأحوال أن تخالفها وإلا تعرضت 

فإنه بطبیعة الحال فان  ،هذا الأساس فإذا نصت دساتیر هذه الدول على حق الترشح
  .لأحكام النصوص الدستوریة لیس إلامطبقة  تأتيقوانینها الداخلیة 

حق الترشح في القوانین الانتخابیة للدول المغاربیة،  إلىوسنتطرق فیما یلي 
حق الترشح یدخل ضمن اختصاص قانون الانتخابات، وسنقتصر  أنباعتبار 

حق الترشح نصت  أنلهذه الدول باعتبار  الأخیرةالدراسة على القوانین الانتخابیة 
  .سابقا إلیه، كما تعرضنا الأخیرةعلیه صراحة الدساتیر 

  .للانتخابات في الجزائر القوانین العضویةشح في حق التر : أولا 

على غرار الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، شهدت القوانین 
، بمناسبة كل مرحلة سیاسیة مرت بها الأخرىالانتخابیة الجزائریة تعدیلات هي 

متزامنا مع استحداث الهیئة  ،2016فجاء القانون العضوي للانتخابات لسنة الجزائر، 
                                                           

 .45یحیاوي نورة بن علي، مرجع سابق، ص  - 1
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العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تعتبر تتویجا لتجربة طویلة للجزائر في 
طبیعة رقابیة تتمثل مهمتها  ذات، وهذه الهیئة 1مجال تنظیم الانتخابات ومراقبتها

 حول العملیة الانتخابیة في عملیة الرقابة والتقصي وجمع المعلومات الأساسیة
  .2ختلف أنواعها وفي جمیع مراحلهابم

، 2016وتعتبر هذه الهیئة الجدید الذي جاء به القانون العضوي للانتخابات 
غیر أنه وعند الاطلاع على مقتضیات هذا القانون، لم نجد إشارة إلى القانون الذي 

 194احدث هذه الهیئة، إلا ما أشار إلیه المقتضى الأول عند إحالته لنص المادة 
دستور الذي تمت بموجبها إنشاء هذه الهیئة، الأمر الذي یعاب على نص هذا من ال

القانون، كون الهیئة مهمة في إرساء الشفافیة والنزاهة للعملیة الانتخابیة، وكان من 
القانون العضوي  أن، ناهیك الأجدر الإشارة إلیها في المقتضیات بشكل یلیق بها

للانتخابات، لم یضمن لهذه الهیئة بما یكفي لممارسة صلاحیاتها ولم یتطرق  2016
وهي إمكانیة تسلیمها لنسخة من محضر اللجنة الانتخابیة  ،إلیها إلا في حالة واحدة

، وهذا سواء كان هذا بمناسبة 3البلدیة أو الولائیة المتعلق بإحصاء الأصوات
  .أو التشریعیة الانتخابات المحلیة

، هو الآخر تعدیلا، فرضه واقع 2016وعرف القانون العضوي للانتخابات 
، قلب  2019فیفري  22سیاسي جاء نتیجة للحراك الوطني الذي شهدته الجزائر في 

عهدة رئاسیة خامسة على الرئیس  إلىموازین القوى السیاسیة وقطع الطریق للوصول 
وأدى بالزج في السجون لما یسمى بالعصابة التي  ، المستقیل عبد العزیز بوتفلیقة

نهبت البلاد طوال عشرین سنة، في مشهد راهن علیه الكثیر من  بالأحرى أوحكمت 

                                                           
،  مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،  )الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر (لیندة أونیسي ، - 1

 .634، ص 2017،جوان 02، ج 08جامعة عباس لغرور، خنشلة ، العدد 
 .637، ص نفسھلیندة أونسي، المرجع  - 2
، المتعلق 2016غشت سنة  25، مؤرخ في 10-16من القانون العضوي رقم  158و 153انظر المادتین  - 3

 .30-29، ص ص 2016غشت  28، بتاریخ 50بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 
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زمن العشریة السوداء،  إلىحمام  دم والرجوع بالجزائر  إلىأعداء الوطن، لان یتحول 
" خاوة خاوة الجیش والشعب " التحام الشعب بجیشه رافعین شعارولكن حال دون ذلك 

، أدى في النهایة إلى انتقال سلس للسلطة عن طریق انتخابات رئاسیة أجریت في 
  .نهایة السنة، عبرت بالبلاد إلى بر الأمان

جاء هو  ، 2019تعدیلا في سنة  2016العضوي للانتخابات  عرف القانون
تحضیر أسندت إلیها مهمة  للانتخابات،الآخر متزامنا وإحداث سلطة وطنیة مستقلة 

، قاطعة الطریق 1الانتخابات وتنظیمها وإدارتها والإشراف علیها في جمیع مراحلها
الانتخابیة، بعدم الحیاد وتزویر التي اتهمت في العدید من المناسبات  الإدارةعلى 

  .الانتخابات التي كانت تشرف علیها

،  2019وعلیه كان لزاما على القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم 
أن یتماشى وهذه التطورات الحاصلة في إدارة الانتخابات، عن طریق تعدیل كل 
النصوص التي تمت بصلة إلى المهام الموكلة للإدارة في مجال تنظیم الانتخابات 

  .* ومن ثم إسنادها إلى هذه السلطة المستحدثة

 06في  أتىما یلاحظ على هذا التعدیل للقانون العضوي للانتخابات، أنه 
، 2016تعدیلا، مع المحافظة على مواد القانون العضوي  43واد ضمت كما قلنا م

مكرر، وقد  207و 13بالمادتین  207والمادة  13مادتین هما المادة  أحكام وتتمة
سابقا فیما تعلق بمقتضیات  إلیهاستدرك المشرع الانتخابي الجزائري لما اشرنا 

المتعلق بالسلطة الوطنیة  07-19القانون العضوي رقم  إلى أشار، بان إصداره

                                                           
، یتعلق بالسلطة الوطنیة 2019سبتمبر  14، مؤرخ في 07-19من القانون العضوي رقم  7انظر المادة  - 1

 .7، ص 2019سبتمبر  15، بتاریخ  55المستقلة للانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 
 القانونمن  4، انظر في ھذا الصدد المادة  2016مادة من القانون العضوي للانتخابات  43شمل ھذا التعدیل  * 

المتعلق بنظام  01-16، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  2019سبتمبر  14، المؤرخ في 08-19العضوي 
 .14، ص 2019سبتمبر  15، بتاریخ 55الانتخابات ، الجریدة الرسمیة عدد 
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على تجسید صلاحیات هذه  أساساالمستقلة للانتخابات، كون هذا التعدیل تمحور 
  .السلطة في أرض الواقع

وذلك عن  ،2019فیفري  22 أحداثتم الاستقرار في الجزائر عقب  أنبعد 
هرم في السلطة وهو رئیس الجمهوریة، قام الرئیس المنتخب  أعلىطریق انتخاب 

 بالإصلاحاتالسید عبد المجید تبون بالوفاء بتنفیذ عهوده الانتخابیة والمتعلقة 
دستور جدید للجمهوریة وكان ذلك في سنة  إرساء رأسهاالسیاسیة والتي كان على 

الدستور الجدید، فكان  ومبادئالقانون الانتخابي الذي یتماشى  إصدار، لیلیه 2020
ثمرة من ثمار هذه  ،1بالقانون العضوي للانتخاباتالمتعلق  01-21رقم  الأمر

صلبه على السلطة الوطنیة المستقلة  الإصلاحات السیاسیة والذي نص في
للانتخابات كمؤسسة مستقلة استقلالا إداریا ومالیا، كتجسید للإدارة المستقلة 

اییر الدولیة لنزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة، وهذا للانتخابات حسبما تقتضیه المع
القانون الأخیر لم یحد هو الآخر على النص على حق المواطنین في الترشح لتولي 

  . مسؤولیات سیاسیة في الدولة وسنتعرض له بالتفصیل لاحقا

 الإصلاححق الترشح، فان القوانین الانتخابیة التي تلت مرحلة  إلىبالرجوع 
السیاسي، قد جسدت هذا الحق وضمنته بالنسبة للمواطنین اللذین تتوفر فیهم الشروط 

نص على طرق ممارسته لمن خلال ا إلاالقانونیة، لكنها لم تعط تعریفا واضحا له، 
في الانتخابات  سواءوالشروط الواجب توفرها في المترشح وكذلك حقوقه، وهذا 

  .2الجمهوریة انتخاب رئیس أوالتشریعیة  أوالمحلیة 

  
                                                           

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج  2021مارس سنة  10مؤرخ في  01-21أمر رقم  - 1
  .2021ماس  10بتاریخ ،  17ر ج ج عدد 

، كذلك انظر في ھذا الشأن المواد من الباب الثاني المتعلق 63- 62عزالدین قاسمي، مرجع سابق ص ص  - 2
بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

 .المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق 10-16العضوي رقم ، من القانون  111-139- 79-92،
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   .حق الترشح في القوانین الانتخابیة التونسیة: ثانیا 

 والإصلاحعرف التشریع الانتخابي التونسي انطلاقا من سنة التغییر 
تمیزت بصدور المرسوم  إستعجالیه، عدة مراحل كان أولها مرحلة 2011السیاسي 

یعتبر بمثابة نص انتقالي، اقتصر مجال تطبیقه على انتخابات المجلس  35عدد 
، تلتها مرحلة إرساء القانون 2011 أكتوبر 23یوم  إجراؤهاالتي تم  التأسیسي
یة التونسیة الثانیة، والذي ر في عهد الجمهو  2014لسنة  16للانتخاب عدد  الأساسي
القانون  أولهاعلیه فیما بعد، وكان  طرأتي للتعدیلات التي المرجع الإطاریعتبر 

لیشمل  2014والذي أتى بهدف توسیع مجال تطبیق قانون  2017لسنة  7 الأساسي
  .20191تعدیل له سنة  آخرالانتخابات المحلیة، وكان 

الهیئة  إنشاءو  2011لسنة  لاستعجالياالقانون الانتخابي  إصداروتزامن 
للانتخابات  الإشرافللقطیعة على  الأخرىللانتخابات، معلنة هي العلیا المستقلة 

، الذي للانتخاباتالمستقلة  الإدارة، والاستقرار على خیار الإدارةوتنظیمها من قبل 
ومدخلا رئیسیا ، أحد أهم مكتسبات تجربة الانتقال الدیمقراطي في تونس أصبح

  .2للترسیخ الدیمقراطي

الذي عرفته الهیئة في تنظیم الانتخابات لكن على الرغم من النجاح 
، إلا أنها عرفت بعض  2014التشریعیة و الرئاسیة وفق الآجال المحددة قبل نهایة 

الصعوبات الكبرى، وأهما التقطع في تجربة الإدارة المستقلة للانتخابات، أثرت 
ى بالسلب على الاستعداد للانتخابات، حیث بمجرد انتخاب المجلس التأسیسي انته

 2012تم إعادة إحداثها بصفة دائمة سنة ی، ل2011دسمبر 31عملها بتاریخ 

                                                           
، تاریخ  2014سنة  16، یتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 2019سنة  76أنظر قانون أساسي عدد - 1

 .2019أوت  30بتاریخ  70، الرائد الرسمي عدد  2019أوت  30
، الرائد الرسمي  للجمھوریة 2014العملیة الانتخابیة لسنة أنظر تقریر الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات حول  - 2

 .989، ص  2015افریل  21، بتاریخ  32التونسیة ، عدد 
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 2014جانفي  08، ولم یتم فعلیا انتخاب أعضاء مجلسها إلا یوم  23بالقانون عدد 
  .1، وهو ما خلف فترة انقطاع في عمل الهیئة تجاوز السنتین

 والمتعلق بالانتخابات ،2014لسنة  16عدد  الأساسي القانونوأتى 
فصل، تم التطرق للترشح من خلال الباب  )176(و أبواب) 06( ستةوالاستفتاء، في 

العامة، من خلال تعریف لمصطلح القائمة المترشحة أو  بالأحكاموالمتعلق  الأول
المترشح، في الفصل الثالث الخاص بمعاني المصطلحات في هذا القانون، وكذلك 

بالمترشح من خلال إعطاء شروط الترشح جاء ذكر الترشح في الباب الثالث المتعلق 
  .2للانتخابات التشریعیة والرئاسیة 

وعرفت القوانین الانتخابیة التونسیة الكثیر من التعدیلات والتنقیحات، فقد 
غایة  إلى أمر،قانون و  بین ، واحد وعشرون تعدیلا )21(قدرت منذ الاستقلال بـــ 

 إلى 2011، وأربعة تعدیلات بدءا من القانون الاستعجالي للانتخابات لسنة 2011
الذي نراه معابا على المشرع  الأمر، 2019لسنة  76 الأساسيغایة القانون 

الإحالات على النصوص من حیث عدم استقرار القوانین وكثرت  الانتخابي التونسي،
التي أتت بها هذه  الأحكاملوقوف على ا الذي یصعب على الباحث  الأمر، المعدلة

القوانین التي سدیدا لما جاء في هذه  ارأی أن یكونوبالتالي لا یستطیع  ،التعدیلات
  .السلطة لممثلي الشعب إسناد  التي من مخرجاتهاو  ، تنظم العملیة الانتخابیة

، لم تحد على 2011ومما سبق نلحظ بان القوانین الانتخابیة التي أتت بعد 
ستور الجمهوریة الثانیة، فیما تعلق بالنص على حق الترشح سواء من خلال د

ممارسته بمناسبة  إجراءاتمن ناحیة  أوالشروط الواجب توافرها في المترشح 
  .الرئاسیة أوالتشریعیة  أوالمواعید الانتخابیة سواءا المحلیة منها 

                                                           
 989، ص  السابقتقریر الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات ، المرجع  - 1
 26والاستفتاء ، بتاریخ ، یتعلق بالانتخابات  2014لسنة  16، قانون أساسي عدد  40و 19انظر الفصلین  - 2

 .1386 -1384،ص ص  2014ماي  27، بتاریخ  42، الرائد الرسمي عدد  2014ماي 
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   .المغربیةحق الترشح في القوانین الانتخابیة للمملكة : ثالثا 

، العدید من القوانین الانتخابیة كان 1956منذ الاستقلال عام  بشهد المغر 
المتعلق بمدونة الانتخاب، والذي جاء تجسیدا للإصلاحات  9.97آخرها القانون رقم 

 الإرادة، والتي جاءت تعبیرا على 1996التي نص علیها التعدیل الدستوري لسنة 
  .1الملكیة في استكمال صرح الدیمقراطیة ومواصلة بناء دولة القانون

تزوید  إلىهذه المدونة الانتخابیة وكما جاء في بیان أسباب إصدارها، تطمح 
القانونیة  الأحكامالنظر في  إعادةالمملكة بنظام انتخابي عصري ومحكم، فضلا عن 

  .2القانوني لمختلف مراحل عملیات الاقتراع الإطاروتوحیدها، وكذا في 

جزءا وتسعة ) 15(وخمسة عشر ) 05(وقد شمل هذا القانون خمسة أقسام 
مادة، وما یمز هذه المدونة الانتخابیة  301بابا، ضمت في مجملها ) 49(وأربعون 

على باقي القوانین الانتخابیة للجزائر وتونس، أنها ضمت فضلا على أحكام 
السیاسیة، أحكاما للانتخابات النقابیة التي تتعلق بانتخاب ممثلي الغرف الانتخابات 

  .3المهنیة وممثلي المأجورین

من  حق الترشح إلى هي الأخرى، كما نلاحظ على هذه المدونة أنها تطرقت
خلال النص على الشروط الواجب توافرها في المترشح، سواءا تعلق الأمر 

ة التي تخص انتخاب أعضاء المجالس الجهویة بالانتخابات السیاسیة أو النقابی
وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم وأعضاء المجالس الجماعیة أو أعضاء الغرف 

، من خلال تضمین المدونة لأحكام مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات المهنیة
  .والانتخابات

                                                           
المتعلق بمدونة   9.97، بتنفیذ القانون رقم 1997ابریل  02، بتاریخ  1.97.83ظھیر شریف رقم  - 1

 .570، ص 1997أبریل  03، بتاریخ 4470الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 
 .571مرجع نفسھ ، ص ال - 2
 .593، المرجع السابق، ص 163أنظر الفصل الثالث، المادة  - 3
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مغربیة الانتخابیة ال القوانینحق الترشح نال نصیبا كبیرا في  أنبمعنى 
السیاسي، كما عرفت مدونة الانتخابات لسنة  الإصلاحوخاصة التي أعقبت مرحلة 

 2.15.260كان آخرها القانون رقم  ،العدید من التعدیلات والتنقیحات 1997
 235،231،225الذي ضم ثلاث مواد، تعلقت فقط بتتمة وتعدیل المواد  2015لسنة

تبر جوهریة، حیث تعلقت فقط ، هذه التعدیلات لا تع9.97من القانون رقم 
  .1بالانتخابات النقابیة ولم تمس الانتخابات السیاسیة

  

                                                           
متعلق  2015أبریل  04، الصادر بتاریخ  2.15.260انظر المادة الأولى والثانیة من مرسوم قانون رقم  - 1

أبریل  06، بتاریخ  6349المتعلق بمدونة الانتخابات ، الجریدة الرسمیة عدد  9.97بتغییر وتتمیم القانون رقم 
 .3627-3626، ص ص 2015



h 
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  .هندسة مراحل ممارسة حق الترشح : الفصل الثاني

بعدما تعرضنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهیمي لحق الترشح 
 عملیة بناء هذا الحق  إلىوالتأصیل القانوني لهذا الحق، سنتطرق في هذا الفصل 

وفق هندسة انتخابیة تبدأ مع أول لبنة  من خلال مراحل ممارستهإن صح التعبیر، 
بالمعنى الایجابي، أو  في هذا البناء وهي شروط صحة ممارسة هذا الحق، سواءا

وهذا في المبحث الأول، ومن ثم نتطرق إلى هندسة ) موانع الترشح(المعنى السلبي 
والضمانات التي أعطیت للمترشح  ،الدوائر الانتخابیة التي یمارس فیها هذا الحق

  ).المبحث الثاني(أثناء قیامه بالحملة الانتخابیة 

  .رسة الترشحالشروط المتطلبة لصحة مما: المبحث الأول

كان للناخب شروط یجب  إذاو  الأساسانه لا یستقیم البناء، حتى یستقیم 
 أنیكون لمن یرید  أن أولىتوافرها من أجل ممارسة حقه في التصویت، فمن باب 

تتوفر فیه من أجل  أنممارسة وظیفة عامة، شروط یجب  أویمارس مهمة نیابیة 
كل مرشح  "، فان كانت القاعدة هي أن1الدولةللقیام بهذه المهام الكبیرة في  الترشح

شروط  إلیها، یضاف 2ابتداءیتمتع المرشح بكل شروط الناخب  أن، فیجب "هو ناخب
  .3إرادتهمشعبه ویعبر عن  أبناءتتوفر في المترشح كي یقوم بتمثیل  أنیجب 

لحق الانتخاب،  أساسیةركیزة هامة وضمانة  للانتخاباتوتعتبر حریة الترشح 
، وعلى هذا 4ویتم تنظیمها غالبا من خلال القوانین الانتخابیة ،ا اغلب الدساتیركرسته

                                                           
1 Josso Selma ,(Le Droit a Candidature aux Elections Législatives: Un Droit 
Mamené), Revue Française de Droit  Constitutionnel,N°94,2013,p371.  

المكتب الجامعي الحدیث  -دراسة مقارنة–حقا الانتخاب والترشح وضمانتھما منصور محمد محمد الواسعي،  -2
  .484، ص 2010- 2009، الإسكندریة ،

، - دراسة مقارنة–الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النیابیة وائل منذر البیاتي،  - 3
 .89، ص 2015المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، مصر، الطبعة الأولى ، 

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائریعیش تمام شوقي،  -4
 .38، ص 2009- 2008قانون دستوري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الشروط الموضوعیة المتعلقة بالمترشح في حد ذاته، باعتبارها  إلىسنتطرق  الأساس
شروط ایجابیة واجبة التوفر في المترشح، والشروط التي تسلب الناخب حقه في 
الترشح باعتبارها شروطا سلبیة تمنع الذین یقعون في دائرتها من الترشح، وسنتعرض 

القوانین الانتخابیة  إلیهسلبیة وفق ما ذهبت  أمایجابیة  أكانتلهذه الشروط سواء 
  :لدول نطاق الدراسة 

  .شروط الترشح للانتخابات النیابیة في القانون الانتخابي الجزائري: الأولالمطلب 

ن ثم مو ) الأولالفرع (الشروط الایجابیة  إلىسنعالج هذا المطلب بالتطرق 
الانتخابي وهذا على ضوء آخر تعدیل للقانون ) الفرع الثاني(الشروط السلبیة 

  .01-21الجزائري رقم 

  .الشروط الایجابیة : الأولالفرع 

المتعلق بالانتخابات، على وجوب  01-21من القانون رقم  200تنص المادة 
، وان 1ابتداءاستیفاء المترشح للانتخابات النیابیة للشروط الواجب توافرها في الناخب 

یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها، بمعنى انه یجب على المتقدم 
یكون مسجلا في القائمة الانتخابیة للدائرة التي یرید  أنللترشح للانتخابات النیابیة 

لا  لأنهطبیعي  أمرالترشح فیها، واشتراط القید في القوائم الانتخابیة على هذا النحو 
ن لشخص حق ترشیح نفسه في حین لا یستطیع مباشرة حق یكو  أنیتصور 
  :الشروط الایجابیة في المترشح هي أولیه فن ل، وع2الانتخاب

  

  

                                                           
 30لانتخابات، مرجع سابق، ص ل بالقانون العضوي  المتعلق 01-21رقم  الأمرمن  200انظر المادة  -1
 .41، المرجع السابق، ص  في الجزائر شوقي ، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة یعیش تمام - 2
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  .التسجیل في القائمة الانتخابیة للدائرة الانتخابیة المراد الترشح فیها:  أولا

كناخب  المرشح،هذا الشرط لبیان مدى ارتباط مكان تسجیل  إدراجویرجع 
، حیث اقر المشرع الانتخابي هذا الشرط على 1في الدائرة الانتخابیة التي یرشح فیها

  *.المقارنة الأنظمةغرار العدید من 

وترتب فیها  ،الجداول الانتخابیة هي الوثیقة التي تحصي الناخبین أووالقوائم 
القائمة  أهمیةود وتع ،2بالناخبوتحتوي على البیانات المتعلقة  أبجدیاترتیبا  أسماءهم

 وبالتاليصندوق الاقتراع لشروط الانتخاب،  إلىالانتخابیة على استیفاء المتقدم 
  .3تسهل هذه القائمة العملیات الانتخابیة

وتعد عملیة إعداد الجداول الانتخابیة ومراجعتها وتعدیلها من المراحل الهامة 
الانتخابات، حیث أي خلل في  ، كونها لها علاقة كبیرة بنزاهة4في العملیة الانتخابیة

، والقائمة 5الجداول الانتخابیة یترتب علیه خلل في النتیجة النهائیة للانتخابات
الانتخابیة بمفهوم المشرع الانتخابي الجزائري تتمیز بالدیمومة بمعنى أنها صالحة 

 ،لكل موعد انتخابي ویتم مراجعتها دوریا كل سنة وخلال الثلاثي الأخیر بصفة عادیة
وبصفة استثنائیة بموجب مرسوم رئاسي متضمن استدعاء الهیئة الناخبة یحدد خلاله 

  .6فترة افتتاحها واختتامها

                                                           
  .98اتي، مرجع سابق ، ص یوائل منذر الب - 1
حیث اشترط المشرع الانتخابي الفرنسي و المصري وجوب تقدیم ملف الترشح في الدائرة الانتخابیة التي تم  -*

 .98مرجع سابق ، ص / ھذا الشأن وائل منذر البیاتي  إدراج اسمھ في سجلات ناخبیھا ، راجع في
 ،2002، منشاة المعارف، الإسكندریة، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیةعفیفي كامل عفیفي،  - 2

  .201ص
، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة  –الرقابة على انتخابات المجالس النیابیة ناجي إمام محمد،  -  3

 . 376، ص 2016، 1الإسكندریة ، مصر، ط
  .144،ص 1997، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة،القانون الدستوريماجد راغب الحلو،  - 4
 .418، ص ، المرجع السابق ناجي إمام محمد - 5
 .14سابق، ص المتعلق بالانتخابات، مرجع  01-21من القانون رقم   62انظر المادة  -6
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وقد ربط المشرع الانتخابي الجزائري كذلك شرط الترشح في الدائرة الانتخابیة 
من القانون  51التي تم تسجیل المرشح في قائمتها الانتخابیة من خلال نص المادة 

لا یصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابیة :"  01-21لانتخاباتالعضوي ل
، وبالرجوع إلى المادة "من القانون المدني 36للبلدیة التي بها موطنه بمفهوم المادة 

من القانون المدني، فان موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكنه  36
، وهذا أمر 1مة العادي مقام الموطنالرئیسي، وعند عدم وجود سكن، یقوم محل الإقا

، 2طبیعي كونه لا یمكن تصور أن المترشح یصوت في غیر المكان الذي ترشح فیه
  .بمعنى انه لا یستطیع أن یمنح صوته لنفسه

وقد استحدث القانون العضوي الجدید للانتخابات بطاقیة وطنیة للهیئة الناخبة 
ت والمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة في تتشكل من مجموع القوائم الانتخابیة للبلدیا

الخارج، وقد اسند أمر إحداثها ومسكها ومراجعتها إلى السلطة الوطنیة المستقلة 
  .2020، التي تم استحداثها بموجب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 3للانتخابات

  .شرط السن: ثانیا 

وسن القابلیة من الطبیعي أن یكون هناك تفاوت بین سن الأهلیة الانتخابیة 
 حسنا فعلف، 4للترشح، وهذا راجع لكبر حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق المنتخب

المشرع الانتخابي الجزائري حین قام برفع سن الترشح مقارنة بالسن الواجب توافرها 
  .5في الناخب

                                                           
المؤرخ  58- 75یعدل ویتمم الأمر رقم  2007مایو  13ممضي في  05-07القانون رقم من  36انظر المادة  -1

وراجع ،2007مایو  13، مؤرخة في 31والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة رقم  1975سبتمبر  26في 
  .53مزیدا من التفصیل، عزالدین قاسمي ، مرجع سابق، ص 

  .146، المرجع السابق ، ص ماجد راغب الحلو - 2
 .13المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01-21من القانون  53انظر المادة  - 3

4 -  Josso Selma, op cit ,p 373. 
 .60عبد المومن عبد الوھاب، مرجع سابق،  - 5
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وقد حافظ المشرع الانتخابي الجزائري على التخفیض الذي طرا على سن  
مقارنة بما  01-12ت البرلمانیة الذي اقره القانون العضوي السابق الترشح للانتخابا

ثمانیة وعشرین سنة ) 28(، حیث كان  07-97كان علیه في القانون العضوي رقم 
، والقانون 01-12، وأصبح في القانون العضوي السابق 1كاملة یوم الاقتراع
، وهذا 2اعخمسة وعشرین سنة على الأقل یوم الاقتر  01-21العضوي الحالي 

  . 3لتمكین أكبر عدد من الشباب للترشح للانتخابات التشریعیة

وباعتبار البرلمان الجزائري یتكون من غرفتین، غرفة سفلى هي المجلس 
ن اوهي مجلس الأمة، ف 1996الشعبي الوطني وغرفة علیا استحدثت في دستور 

 35المشرع الانتخابي حدد كذلك شرطا للسن لترشح لعضویة هذه الغرفة وقدره ب 
، وهو بالتالي حافظ على شرط السن الوارد 4خمسة وثلاثین سنة كاملة یوم الاقتراع 

بخصوص الترشح لعضویة مجلس الأمة،  01-12في القانون العضوي السابق 
الذي اشترط في  07-97ضوي والذي تم تخفیضه هو الأخر مقارنة بالقانون الع

، والملاحظ وجود فارق بین سني 5أربعین سنة كاملة یوم الاقتراع  40المترشح بلوغ 
الترشح لعضویة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وهو مقصود، خلق من 
خلاله المشرع الانتخابي نوعا من التوازن بین السن المطلوب في مجلس النواب 

عل الأول یمثل الحیویة الحركیة للشباب والثاني یمثل الاتزان ومجلس الأمة، وهذا یج
  .6والهدوء، وهو ما یتطلبه نظام البرلمان ذي الغرفتین

  
  
  

                                                           
، 1997مارس سنة  06الموافق ل  1417شوال عام  27مؤرخ في  07-97من الأمر رقم  107انظر المادة  - 1

 .12یتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
 .، المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق  01- 21من القانون رقم  200من المادة  2انظر الفقرة  - 2
دراسة في إطار القانون –الضوابط الموضوعیة والإجرائیة للعملیة الانتخابیة في الجزائر حمودي محمد،  - 3

  .22، ص 2018، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 10-16الانتخابات  بنظام العضوي المتعلق
 .33ص المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق،  01-21من القانون العضوي رقم  221انظر المادة  - 4
 .المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق 07-97من القانون العضوي  128انظر المادة  - 5
 .191أحمد بنیني، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، مرجع سابق ، ص  - 6
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  .شرط الجنسیة: ثالثا
غلب أوإذا كانت  1تتجلى رابطة الانتماء والولاء بین الفرد ودولته، في الجنسیة

الدولة التي ینتمي إلیها التشریعات تشترط في المواطن أن یكون متمتعا بجنسیة 
لیسمح له بممارسة حق الانتخاب، فانه من باب أولى أن تؤكد على هذا الشرط في 

، ومن مبررات اشتراط الجنسیة 2الذي یرید أن یترشح لتولي مسؤولیة في هذه الدولة
لممارسة حق الترشح، أن المناصب السیاسیة العلیا في الدولة تمثل أهم مظاهر 

ل الدولة، وعلیه فانه لا یمكن أن یتصور تولیها من طرف شخص السیادة واستقلا
  . 3أجنبي على الدولة

وقد اشترط المشرع الانتخابي الجزائري في المترشح للانتخابات التشریعیة، أن  
مكتسبة، حیث  أو أصلیةتكون  أنیكون حاملا للجنسیة الجزائریة من دون أن یشترط 

أن :" ثة علىلفي الفقرة الثا 01-21رقم  من القانون العضوي 200نصت المادة 
سكوت المشرع  إلىنخلص  أنوبقراءة لهذه المادة نستطیع  ،"یكون ذا جنسیة جزائریة 

مكتسبة ، بمعنى انه اكتفى  أو أصلیةالانتخابي، عن طبیعة الجنسیة من حیث كونها 
  .باشتراط الجنسیة الجزائریة وفقط

فان المشرع الجزائري  ،1970ة لسنة قانون الجنسیة الجزائری إلىوبالرجوع 
 05الذین لم تمر فترة اكتسابهم للجنسیة الجزائریة لمدة خمسة  الأجانبأقصى 

المشرع الجزائري قد حرص  أن، بمعنى 4تسند لهم نیابة انتخابیة أنسنوات كاملة من 
فرصة  إعطائهالدولة قبل  إلى الأجنبيمن ولاء المتجنس  أولاحرص على التأكد 

كانت هذه المدة غیر كافیة من اجل التحقق من نوایا هذا  إنتولي مهمة نیابة فیها و 
المعدل  01-05رقم  الأمرتجاه وطنه الثاني، وقد تم حذف هذه المادة في  الأجنبي

المشرع  إلیه، وهذا الحذف جاء متوافقا مع ما ذهب 5والمتمم لقانون الجنسیة
                                                           

، دار ھومة للطباعة  الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة و المركز القانوني لمتعدد الجنسیاتمحمد طیبة، - 1
 .19، ص 2006والنشر، الجزائر، 

 .187، ص  نفسھالمرجع ، محمد طیبة - 2
 .93عباسي سھام ، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح، مرجع سابق، ص  - 3
، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، 1970دیسمبر  15، المؤرخ في 86-70من الأمر رقم  16انظر المادة  - 4

 .1572 ، ص1970دیسمبر  18، السنة السابعة، بتاریخ 105الرسمیة الجزائریة، العدد الجریدة 
لسنة  86-70، المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  01-05من الأمر رقم  9انظر المادة  -5

 .18، ص 2005فبرایر  27، بتاریخ 15، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1970
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، عندما ساوى بین المواطنین 1989ل الدستوري لسنة الجزائري غداة التعدیالدستوري 
وأعطت القوانین الانتخابیة اللاحقة للمتجنسین بالجنسیة الجزائریة الحق ، القانون أمام

  .1في الترشح للانتخابات النیابیة، تجسیدا لهذا التعدیل
بمنحه الحق لمكتسبي الجنسیة  ،الجزائريالانتخابي  ن تساهل المشرعأونرى ب

إنما جاء تطبیقا لقاعدة الدستوریة ، الجزائریة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة
الأسمى التي تضمن المساواة بین المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات، 

حظوظ ضئیلة جدا في الفوز ب یتمتعونالجنسیة الجزائریة  اكتسبواالذین وكذلك كون 
، لكن كان لم نقل منعدمة، وبالتالي لا یخشى جانبهم إن تم ترشیحهم إنتخابات بالان

عدم منح حق الترشح لمكتسبي الجنسیة مثلهم مثل مزدوجي بالمشرع  الأجدر
الجنسیة، باعتبار العضویة في المجالس النیابیة تتطلب درجة من الخصوصیة 

  . 2والولاء للوطن
     .أو الإعفاء منها إثبات أداء الخدمة الوطنیة:  رابعا

عرف المشرع الجزائري الخدمة الوطنیة، بأنها مشاركة المواطنین في الدفاع  
، كما حدد مدتها القانونیة 3الوطني وتخصص لتلبیة حاجات الجیش الوطني الشعبي

في فرنسا وحسب ف، وتكاد تجمع الدول على هذا الشرط، )12(عشر شهرا  باثني
المتعلق بالانتخابات  2014افریل  14 ـالقانون العضوي لالتعدیل الذي حصل على 

، فانه ینبغي على الذي یترشح للانتخابات الرئاسیة، تسویة منه 131وحسب المادة 
 أهمیةوضعیته تجاه التزامات الخدمة الوطنیة، بالرغم من أن هذا الشرط لا یشكل 

لترشیح للانتخابات النیابیة ، كما یلزم على المتقدم ل4كبیرة منذ اعتماد احترافیة الجیش
قدم ما  إذا إلا أوراقه، ولا تقبل الإلزامیةالخدمة العسكریة  أدىیكون قد  أنفي فرنسا 

  .5یفید توافر هذا الشرط

                                                           
 .95عباسي سھام ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .41، مرجع سابق ، ص حمودي محمد - 2
، یتعلق بالخدمة الوطنیة ، الجریدة  2014أوت سنة  9مؤرخ في  06-14انظر المادة الأولى ، قانون  - 3

 . 4، ص 2014أوت  10، بتاریخ 48الرسمیة الجزائریة ، العدد 
4 - Wanda mastor,( les droits du condidat à l'élection présidentielle), cairu info 
,Revue pouvoir,2011, p 37  

دراسة مقارنة مع الدساتیر العربیة والدساتیر  –الحقوق والحریات السیاسیة احسان العزاوي، مھا علي  - 5
  .133، ص  2016دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، مصر،  - الغربیة
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، بحیث 1الأمةویعرف واجب الخدمة الوطنیة في مصر بضریبة الدم تجاه  
 أوة الوطنیة واجب الخدم تأدیة النیابیة یتعین على من یود الترشح للانتخابات

بین ، وهناك فرق 1980ة نمنها حسب قانون الخدمة العسكریة المصري لس الإعفاء
یجیزه  فالإعفاء، أدائهاالتهرب من  أوالخدمة الوطنیة والتخلف  أداءمن  الإعفاء

عیب  أو كالإعاقةالقانون بحسب اعتبارات طبیة تتعلق بالحالة الصحیة للشخص 
غیرها من الحالات التي یقتضیها قانون  أوخلقي وان یكون الكافل الوحید للعائلة 

الخدمة، فهو محاولة التخلص من واجب  أداءالتخلف عن  أما، الوطنیةالخدمة 
  .2التحایل أوبالغش  الإلزامیةالخدمة 

ویكیف المشرع الجزائري التخلف عن أداء الخدمة الوطنیة، بالعصیان إلا في 
یستوجب رفع شكوى من هیئة الخدمة الوطنیة أمام المحكمة و  القاهرة،لة القوة حا

  .3العسكریة المختصة إقلیمیا، في حق المواطن الذي یكون في حالة عصیان
ة وفي الجزائر أقر المشرع الانتخابي صراحة بضرورة توافر شرط الخدم

المتعلق بالانتخابات  01-21من قانون رقم  200كما نصت علیه المادة  الوطنیة،
  .وهذا إما بالأداء أو الإعفاء منها الرابعة،في الفقرة 
وكما سبق ذكره فانه من الطبیعي، بان الذي یتخلف عن المشاركة في  

  .4الدفاع عن الوطن باعتباره واجبا مقدسا، لا یستحق شرف تمثیل الأمة
  .الوضعیة تجاه الإدارة الضریبیة إثبات: خامسا

، وقد 01-21یعد هذا الشرط من الجدید الذي أتى به قانون الانتخابات رقم  
اقر المشرع الانتخابي هذا الشرط تجسیدا لما جاء في التعدیل الدستوري الأخیر، 

                                                           
، -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي -الطعون في الانتخابات التشریعیةإكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن، - 1

  .212، ص 2007المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،
 .149، ص السابقالمرجع ، احسان العزاويمھا علي  -2
 .7من قانون الخدمة  الوطنیة ، مرجع سابق ، ص  35،36انظر المادة  -3
 .41یعیش تمام شوقي، مرجع سابق، ص  -4
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، لذا فانه من غیر الطبیعي أن یتأهل 1حین اعتبر الضریبة من واجبات المواطنة
  .2مة من كان یتهرب من دفع الضریبةلنیابة الأ
تعرف الإدارة الجبائیة بأنها السلطة التي أنیط بها تنفیذ التشریع الضریبي، و 

وذلك من خلال التخطیط ورسم السیاسات وإعداد برامج العمل والجدولة الزمنیة 
  .3للأنشطة المختلفة للعمل الضریبي

والتحقق من تطبیقها على وعلیه أوكل اختصاص تنفیذ القوانین الضریبیة، 
الوجه السلیم إلى الإدارة الضریبیة، وهذا من أجل ضمان تحقیق موارد للخزینة 

  .4العمومیة وحمایة حققها وحقوق ممولیها
ویشكل الوعي الجبائي لدى المكلفین بدفع الضریبة، عاملا هاما واحد 

هذا الوعي  ،5العناصر للمساهمة في جودة التصریحات الجبائیة وتحصیل الضرائب
هو الذي یدفع المكلف بالضریبة إلى تقدیم تصریحاته إلى الإدارة المالیة بكل أمانة، 
متجنبا الطرق الملتویة المستعملة في التأخر عن دفع الضریبة أو التهرب منها 

  .6كلیة
ومن أجل تبسیط إجراءات  التحصیل الضریبي، عمدت الجزائر إلى إنشاء 

تسییر مختلف الضرائب والرسوم المتعلقة بممارسة یتضمن  ،"ملف جبائي وحید"
المكلف لنشاط ما، على مستوى كل مفتشیة للضرائب أو القباضات المختلفة 
للضرائب، أما بخصوص التصریح بالمادة الضریبیة، فقد تم استحداث وثیقة واحدة 

، تتضمن تصریح المكلف بمداخیله، بدلا ممن كثرة التصاریح ) G50(یطلق علیها 
  .7سبعة عشر تصریحا 17التي كان معمولا بها سابقا والمقدر بحوالي 

                                                           
دیسمبر  30، مؤرخ في 442-20، مرسوم رئاسي رقم 2020التعدیل الدستوري لسنة  ،82انظر المادة  -1

، الجریدة الرسمیة 2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020
 .19، ص 2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82عدد 

2 - Alexandre Estève, Le Député Français, These pour Le Doctorat en Droit Public, 
Faculté de Droit & des Sciences Economiques, Université de Limoges, France, 2018, 
p60. 

–ة الضرائب الجعافرة دراسة حال -أثر جودة الإدارة الجبائیة على عملیة التحصیل الضریبيخالد جوبر،  -3
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة 2013-2010المسیلة خلال الفترة 

 .10ص ، 2013والتجاریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
  .9، ص  السابقالمرجع ،خالد جوبر  - 4

5 Alexandre Estève, op cit ,p 68. 
 .30، ص  المرجع نفسھ، خالد جوبر  - 6
  .22 ، ص ، المرجع نفسھخالد جوبر  - 7
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بدفع  المعنیینوعلى الرغم من هذه الإجراءات المبسطة، یلجا الكثیر من  
الهروب من دفعها، الأمر الذي یؤثر على الاقتصاد  الضریبة إلى التملص أو

طني، من خلال التقلیص في موارد الخزینة العمومیة الأمر الذي یؤثر بالسلب الو 
  .على التنمیة التي یعود النفع بثمارها علیهم بالدرجة الأولى

ونظرا لهذه الأهمیة للضریبة ارتأى المشرع الانتخابي الجزائري، إدراجها 
الطبیعي أن من غیر  لأنه ضمن الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في المترشح،

  .یتأهل لنیابة الأمة من كان یتهرب من دفع الضریبة
ویعاب على هذا الشرط أنه جاء بصیغة العموم دون تفصیل، فهل المقصود 
منه هو أن یكون المترشح غیر مدین لدى إدارة الضرائب، ولیس علیه أي مستحقات 

یة وفق جدول تجاهها، أو انه یمكن قبول ملفه مع التزامه لدفع مستحقاته الضریب
  .1زمني محدد الآجال

عن السلطة الوطنیة المستقلة  الصادر 01وبالجوع إلى المنشور رقم
للانتخابات، المتعلق بالإجراءات العملیة لإیداع الترشیحات، لم نجد ما یشیر إلى هذا 
الشرط سواء من حیث تفسیره، أو طبیعة الوثائق المطلوبة في ملف الترشح لاستیفاء 

، حیث اكتفى بالنص على وجوب إرفاق وثیقة بملف الترشح تثبت *هذا الشرط
من القانون  200نص المادة  الوضعیة اتجاه الإدارة الضریبیة، وهو نقل لما جاء في

العضوي المتعلق بالانتخابات، لیس إلا، ویستشف من هذا ضمنیا أن كلا الحالتین 
سدید الضریبة، مقبول مادامت سواء ما تعلق بالإعفاء أو الالتزام بالجدول الزمني لت

  .هذه الوثائق صادرة من الإدارة الضریبیة
  
  
   

                                                           
آلیات تسویة منازعات العملیات التحضیریة للانتخابات التشریعیة في (جوادي الیاس، یعیش تمام شوقي،  - 1

المجلة ، )المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري 01-21ضوء مستجدات أحكام الأمر 
 .72، ص 2021ماي 30،  01، العدد 05، المجلد للبحوث القانونیة والسیاسیة الدولیة

مارس  14، الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، بتاریخ  01راجع في ھذا الشأن، المنشور رقم -* 
بقا لأحكام ط ، المتعلق بالإجراءات العملیة لإیداع الترشیحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني2021

  .4 -2القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ص ص 
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  .شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة: سادسا
ویقصد بهذا الشرط تمتع الفرد المتقدم للترشح لمختلف الاستحقاقات 

الحالة ، وینصرف معنى فقدان الأهلیة العقلیة إلى 1الانتخابیة بالأهلیة العقلیة والأدبیة
العقلیة للشخص، الغیر سلیمة بسبب إصابته بالجنون أو السفه أو الغفلة، تؤدي إلى 

لا یكون المترشح قد  أنفتعني  الأدبیة الأهلیة، أما 2إنقاص أهلیته العقلیة أو انعدامها
مثل جرائم  السرقة،  3سبق الحكم علیه في جرائم معینة تخل بشرفه وتسقط اعتباره 

بحقوقه المدنیة والسیاسیة یمثل حالة طبیعیة  الإنسانالنصب وخیانة الأمانة، فتمتع 
  .4یتمتع بها كل مواطن، ما لم یكن قد صدر حكم بحرمانه منها

الانتخابي الجزائري إلى اعتبار التمتع بالحقوق المدنیة وقد ذهب المشرع 
 200افرها في المترشح، حین نصت المادة والسیاسیة شرطا من الشروط الواجب تو 

، بوجوب استیفاء  01-21المتعلق بالانتخابات رقم  01-21ممن القانون العضوي 
من هذا القانون، وبالرجوع إلى  50المترشح للشروط المنصوص علیها في المادة 

نص هذه المادة فان التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، تعد شرطا من شروط التمتع 
، وكما رأینا سابقا فانه من غیر الممكن أن لا یكون المترشح ، ناخبا 5صفة الناخبب

لان كل شخص محروم من حق الانتخاب فهو محروم من حق  في دائرته الانتخابیة
  .6الترشح

  .الشروط السلبیة: الفرع الثاني
ونقصد بالشروط السلبیة، تلك الموانع التي تحول دون ممارسة حق الترشح، 

یجب على من یرید الترشح أن یكون خارج دائرتها، وأولى هذه الشروط حسب  والتي
  :القانون الانتخابي الجزائري هو

  
  

                                                           
- 16قراءة في نظام الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة في القانون العضوي رقم (وحیدة قدومة ،  - 1

 .255، ص  2018،  02، العدد 9، المجلد مجلة البحوث في الحقوق السیاسیة، )، المتعلق بالانتخابات 10
 .8مرجع سابق، ص  في الجزائر، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة م شوقي،ایعیش تم - 2
 .256وحیدة قدومة، المرجع السابق، ص  - 3
 .187ص ،مرجع سابق ،علي سعود الظفیري -4
  .13، مرجع سابق ، ص 01-21، من القانون العضوي  50انظر المادة  - 5
  .46، مرجع سابق ، ص حمودي محمد - 6
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  . عدم الحكم على المترشح بعقوبة سالبة للحریة: أولا
هذا على اثر حكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة، شریطة عدم رد الاعتبار و 

في  أساسیةلعقوبة السالبة للحریة عقوبة ، وتعد ا1باستثناء الجنح غیر العمدیة له
معظم الأنظمة العقابیة، باعتبار أن العقوبة موقف اجتماعي في مواجهة الجاني 

، والعقوبة السالبة للحریة كما یتضح من تسمیتها 2بسبب إقدامه على ارتكاب الجریمة
سسات تنال من حریة المحكوم علیه في التنقل بعزله عن المجتمع في احد المؤ  أنها

، وعلیه فانه من الطبیعي بان الشخص 3زمن قد تطول وقد تقصرلالعقابیة، فترة من ا
  .الذي یحكم علیه بهذه العقوبة یفقد الثقة والاعتبار اللازمین لتولي الوظیفة النیابیة

لكي  أن یكون نهائیا واجب النفاذ ،انه یتوجب على الحكم إلى الإشارةوینبغي 
نهائیا عندما یكون غیر قابل للطعن فیه بكل طرق الطعن  ینتج آثاره، ویكون الحكم

  .القانونیة
نى من هذا الشرط، ثانه یست إلىالمشرع الانتخابي الجزائري  أشاركما 

رد الاعتبار وسیلة قانونیة تهدف  أن أساسالاعتبار، على  إلیهمالذین رد  الأشخاص
، وعرفه 4ن حرمان للحقوقأثار الحكم الصادر بالعقوبة وكل ما نتج عنه م إزالة إلى

المشرع الجزائري من خلال مقاصده، إلى انه یمحو في المستقبل كل آثار العقوبة 
بعد  ، ویحق للشخص المطالبة برد الاعتبار5وما نجم عنها من حرمان الأهلیات

وهذا إما بقوة القانون أو عن طریق  العقوبة،انقضاء مهلة زمنیة من تاریخ نهایة تنفیذ 
  .قضائيحكم 

ولكن السؤال الذي یطرح نفسه، هل أن رد الاعتبار یزیل ویمحو صفة 
  ویعید حقا ثقة المجتمع في شخص مرتكبها؟ ،الجریمة المرتكبة

                                                           
 .30المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص 01-21، الفقرة الخامسة من القانون رقم 200أنظر المادة  - 1
مذكرة ماجستیر في  - دراسة في التشریع الجزائري–القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة بوھنتالة یاسین،  - 2

العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 
 .3، ص 2011-2012

 .10المرجع نفسھ ، ص  - 3
،  06- 18الجزائريرد الاعتبار الجزائي وفق تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ایدیر فریال،  ،خلوفي لیندة - 4

، 2020-2019 ،عبد الرحمان میرة  بجایة مذكرة ماستر حقوق، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة ن جامعة
 .17ص 

، مؤرخ في  155- 66، یعدل ویتمم الأمر 2018یونیو 10،  صادر في  06-18، من قانون 676انظر المادة  - 5
،  2018یونیو  10، بتاریخ  34، الجریدة الرسمیة ، عدد، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو  08

 .9ص 
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، استثنى من هذا المشرع الانتخابي الجزائري أن إلى الإشارةا ینبغي مك
نتائج  الشرط، الجنح الغیر عمدیة، كونها ناتجة عن خطا أو عدم القصد، أدت إلى

  .لم یكن الشخص یریدها أو یقصدها 
  .عدم صلة المترشح مع أوساط المال والأعمال المشبوهة : ثانیا 

المتعلق  01-21ویعتبر هذا الشرط من الجدید الذي أتى به قانون رقم 
یبا ر الضریبیة، ویعتبر هذا الشرط ق الإدارةشرط وضعیة المترشح تجاه كبالانتخابات، 

حسن السمعة، وان كانت القوانین الانتخابیة العربیة لم تدرجه  في المفهوم مع شرط
 46، كما هو الشأن في القانون الانتخابي المصري رقم 1صراحة ضمن نصوصها

، ویقصد بحسن السمعة أن لا یكون قد *الانتخابي الكویتي القانون أو 2014لسنة 
رامة السلطة اشتهرت عن الشخص السمعة السوء أو التردي فیما یشین، صونا لك

شرط  أورد، وبالتالي فان المشرع الانتخابي الجزائري عندا 2التشریعیة وحفاظا لهیبتها
حسن السمعة،  إلىالمشبوهة، لم یشر صراحة  الأعمالالمال و  أوساطعدم الصلة مع 

 لامن خلال هذا الشرط ما یفید بهذا المعنى وخاصة عند تنصیصه بان ولكن أورد 
  .المشبوهة  والإعماللدى العامة بصلته مع أوساط المال   یكون المترشح معروفا

وجاء هذا الشرط كي یضع إطارا قانونیا في الدرجة الأولى، لمحاربة استعمال  
المال والمال الفاسد في الانتخابات بمختلف محطاتها، لأنه فیما سبق كان للمال 
الفاسد دورا كبیرا، في التأثیر أو رسم نتائج الانتخابات، من خلال شراء الذمم وكذلك 

السلوك المشین یجعل من ذوي السمعة السیئة  س القوائم، وهذاو من خلال شراء رؤ 
قبة البرلمان، وهم لیسوا أهلا لهذه المكانة ولا تتوفر فیهم الكفاءة  إلىیصعدون 

  .وممارسة السلطة التشریعیة باسمها الأمةوالنزاهة لتمثیل 
جوان  12وبالرجوع إلى الواقع العملي، فانه بمناسبة الانتخابات التشریعیة لـ 

في الجزائر، والتي صادفت تطبیق هذا القانون العضوي الجدید، فان السلطة  2021
المستقلة للانتخابات، لم تحدد الوثیقة المطلوبة في ملف الترشح والمتعلق بتحقیق هذا 

یر السلطة المستقلة ومصالح الأمن في التحقیق في الشرط، وتركت المجال واسعا لتقد
                                                           

 .216، ص ، مرجع سابقإكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن - 1
 .178-169راجع في ھذا الشأن، علي سعود الظفیري، مرجع سابق، ص ص  * 
 .165علي سعود الظفیري ، مرجع سابق ، ص  - 2
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مدى توفر هذا الشرط من عدمه في المتقدم للترشح للانتخابات النیابیة، وأسفرت هذه 
العملیة على غربلة العدید من الملفات وضعها تحت طائلة مقصلة الإقصاء من 

هؤلاء  تنظیف العملیة الانتخابیة من إلى أدتكانت هذه الطریقة  إنو  الترشح،
الریبة  أدخلت أنها إلانوع من المصداقیة على العملیة الانتخابیة،  إعطاءو المتسلقین 

وسریة  الإقصاءفي حسن نیة السلطة تجاه المترشحین، لعدم وضوح معاییر 
 للذین یرون انه تم اقصاؤهم تعسفا،لكن یشفع لهذه الطریقة انه یحق  ،التحقیقات

قرارات السلطة واسترداد حقهم في الترشح من جدید، في  الإداریةالطعن لدى المحاكم 
هذه التجربة نوعا من المصداقیة على هاته الانتخابات  أعطتلكن على العموم 

  .مقارنة مع ما سبق من عملیات انتخابیة ماضیة
    .عدم ممارسة المترشح لعهدتین برلمانیتین: ثالثا

 01-21الانتخابات  كذلك یعتبر هذا الشرط من الجدید الذي جاء به قانون
، وهدف من خلاله المشرع الانتخابي الجزائري إلى إعطاء الفرصة للوجوه الجدیدة 
في الحیاة السیاسیة، وإحداث قطیعة مع رجال النظام السابق، حیث أن قبة البرلمان 
عرفت تردد نفس الأسماء في مختلف المواعید الانتخابیة السابقة، ولم یكتف المشرع 

ن تكون العهدتین متتالیتین، ولكن ذهب إلى ابعد من ذلك باشتراطه عدم الانتخابي با
، وهذا لكي یغربل أكثر 1ممارسة المترشح لعهدتان برلمانیتان وان كانتا منفصلتین

  .عدد من الوجوه القدیمة، وضخ دماء جدیدة في قلب قبة البرلمان
نصت حیث  ،2020كما جاء هذا الشرط تجسیدا للتعدیل الدستوري لسنة 

على أنه لا یمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتین برلمانیتین منفصلتین  122المادة 
  . 2أو متتالیتین

  .أن لا یكون المترشح ضمن دائرة الأشخاص غیر قابلین للانتخاب علیهم: رابعا
الأشخاص الذین لم یمضي على توقفهم من  القائمة،ویدخل ضمن هذه  

  :، وهم3في دائرة اختصاصهم سنة،ممارسة وظائهم مدة 
  السفیر والقنصل العام والقنصل، -

                                                           
 . 30، مرجع سابق ، ص  01- 21قانون رقم ، الفقرة الأخیرة، 200انظر المادة  -1
  .28، ص مرجع سابق، 2020، الفقرة الأخیرة، التعدیل الدستوري لسنة 122انظر المادة  -2
 .30المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01- 21، من القانون رقم 199انظر المادة  -3
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  الوالي،  -
  الأمین العام للولایة ، -
  الوالي المنتدب،-
  رئیس الدائرة ،-
  المفتش العام للولایة ، -
  عضو مجلس الولایة ، -
  المدیر المنتدب بالمقاطعة الإداریة ، -
  القضاة، -
  أفراد الجیش الوطني الشعبي، -
  موظفو أسلاك الأمن ، -
  أمین خزینة الولایة ،-
  .المراقب المالي للولایة -

نظرا  هذه الفئات من الموظفین، واستثنى المشرع الانتخابي من الترشح، 
الضغط على الناخبین لتغییر نتائج الانتخاب لصالحهم، باستغلال سلطة  لإمكانیة
ط شرط عدم قابلیة ترشح هذه بالمشرع الانتخابي، ر  أنملاحظ كذلك ال، و 1مراكزهم

فقد ربطه بمرور سنة كاملة مهامهم، فمن ناحیة الزمان  تأدیةالفئات، بمكان وزمان 
بعد التوقف عن العمل، أما من حیث المكان، فقد ربطه بدائرة الاختصاص في 

  .2العمل، وینتفي هذا الشرط خارجها
  .نون الانتخابي التونسيشروط الترشح للانتخابات النیابة في القا: المطلب الثاني

لقانون الانتخابي ابنفس الطریقة التي عالجنا بها شروط الترشح في 
وذلك من  ،الجزائري، سنعالج كذلك هذه الشروط في القانون الانتخابي في تونس

الفرع (ومن ثم الشروط السلبیة  ، )الفرع الأول(خلال التعرض إلى الشروط الایجابیة 
  ).الثاني

  

                                                           
  .239، ص ، مرجع سابقإكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن - 1
 .75قاسمي عزالدین ، مرجع سابق، ص  - 2
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  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

  .الشروط الایجابیة : الأولالفرع  
المتعلق  2014لسنة  16عدد  الأساسيمن القانون  19اشتمل الفصل 

بالانتخابات والاستفتاء التونسي، على شروط الترشح لعضویة مجلس نواب الشعب، 
، كشرط اكتساب صفة الناخب وشرط المألوفةوهي لم تخرج عن الشروط العامة 

والسیاسیة، كما شهد هذا القانون الأساسي  مدنیةالسن والجنسیة والتمتع بالحقوق ال
 2017للانتخابات عدة تعدیلات على فصوله من خلال تنقیحات أتت علیه في سنة 

  :، وسنتعرض لشروط الترشح كالأتي  2019و
  .الناخباكتساب صفة  :أولا

:" الترشح لعضویة مجلس نواب الشعب حق لكل  أنعلى  19نص الفصل 
شروط الترشح هو التمتع بصفة الناخب،  أولى، بمعنى انه من  1..."ناخب  أوناخبة 

نتخابي التونسي، جب توافرها في الناخب، حسب القانون الااالشروط الو  إلىوبالرجوع 
المؤهلین  الأشخاصسجل الناخبین الذي یعتبر قاعدة بیانات هو الترسیم في 

الناخب بلوغ  جوبو ط رو للتصویت في الانتخابات والاستفتاء، وكذلك من ضمن الش
سنة كاملة في الیوم السابق للاقتراع، وهو الأمر الذي ذهب إلیه )  18(لثمانیة عشر 

المشرع الانتخابي الجزائري لكن بفارق یوم، حیث أن القانون الانتخابي الجزائري 
سنة كاملة یوم الاقتراع، ونرى أنه كان من الأحرى على المشرع  18یشترط بلوغ سن 

تونسي احتساب بلوغ سن الانتخاب یوم الاقتراع، لان فارق یوم قد یقصي الانتخابي ال
من غیر الطبیعي یحرم  لأنه ،في حقهم إجحافالعدید من الناخبین والذي یعتبر 

المواطن من حقه الانتخابي بفارق یوم عن موعد الانتخاب، هذا من جهة و من جهة 
أخرى فان تمدید سن الانتخاب إلى یوم الاقتراع من شانه أن یوسع من دائرة الهیئة 
الناخبة، وبالتالي الرفع من نسبة المشاركة في العمل السیاسي، كذلك اشترط المشرع 

التونسي، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وأن لا یكون مشمولا باي  الانتخابي
، ویشترك هذین 2صورة من صور الحرمان المنصوص علیها في القانون الانتخابي

  .الشرطین مع الشروط الواجب توافرها في المترشح
                                                           

، یتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الرائد  2014ماي  26مؤرخ في  16من قانون أساسي عدد  19 لانظر الفص - 1
 .1384، ص  2014ماي  27، بتاریخ  42الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد 

 .1382مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالانتخابات  16من القانون الأساسي عدد  5انظر الفصل  - 2
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  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

  .الأقلسنوات على  10التمتع بالجنسیة التونسیة منذ عشر : ثانیا
لمشرع الانتخابي التونسي، في أن تكون جنسیة المترشح وهنا لم یشترط ا 
كانت مكتسبة  إنوجوب توافر الجنسیة التونسیة في المترشح و  إلىذهب  إنماأصلیة و 

منذ اكتسابها،  الأقلعشر سنوات  على  10عن طریق التجنس، شریطة مضي 
 إلىوبالرجوع ونراها مدة كافیة لاختبار المترشح من حیث رابطة الولاء للوطن الثاني، 

ممارسة المتجنس بالجنسیة التونسیة لا یمكنه  الأجنبيمجلة الجنسیة التونسیة، فان 
تستلزم مباشرتها صفة التونسي كما لا یمكنه شغل وظیفة  ،وظیفة أو نیابة بالانتخاب

خمسة أعوام ابتداءا من تاریخ أمر  05شاغرة في الإطارات التونسیة طیلة اجل قدره 
جانب، شدد المشرع التونسي في شروط منح الجنسیة التونسیة للأ، كما 1التجنس

یكون رشیدا وان یكون  أن: حیث اشترط في الذي یرغب بالتجنس بالجنسیة التونسیة
، والتمتع بالأهلیة العقلیة والحالة الصحیة الجیدة، بحیث لا یكون عارفا باللغة العربیة

بالسمعة الحسنة داخل تونس وحتى عالة على المجتمع أو خطرا علیه، كذلك التمتع 
  .في موطنه الأصلي

عكس  ،والملاحظ أن المشرع التونسي قد شدد في شروط الجنسیة المكتسبة
خمس سنوات من  05ما ذهب إلیه المشرع الانتخابي الجزائري حین اشترط مرور 

بأنها مدة غیر كافیة لاختبار ولاء  ىوالتي نر  ،تاریخ اكتساب الجنسیة الجزائریة
  .لمتجنس للوطنا

  .شرط السن: ثالثا
، أن یكون یشترط قانون الانتخاب التونسي في المترشح للانتخابات النیابیة

، و بهذا 2سنة كاملة على الأقل في تاریخ الترشح 23بالغ من العمر ثلاثة وعشرین 
یكون المشرع الانتخابي التونسي قد ذهب إلى تخفیض سن الترشح مقارنة مع ما هو 

في القانون الانتخابي الجزائري بفارق عامین، بمعنى انه أعطى حظوظا  معمول به
  .أوفر بالنسبة للشباب، لتمكینهم من الوصول إلى أعلى المراتب في الحیاة السیاسیة

                                                           
دة تنظیم مجلة ا، یتعلق بإع 1963فیفري  28، مؤرخ في  96لسنة  06من مرسوم عدد  26انظر الفصل  -  1

 .322، ص1963مارس  05الجنسیة التونسیة ، الرائد الرسمي، الصادر بتاریخ 
 .مرجع سابق ،المتعلق بالانتخابات  16من القانون الأساسي عدد ، 19انظر الفصل  - 2
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  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

وعلیه  ومما سبق، یكون المشرع التونسي قد توجه إلى توسیع دائرة الترشح  
ح، فیكفیه أن یكون ناخب من خلال عدم فرض قیود كبیرة على من یرغب بالترش

  .سنة على الأقل یوم تقدیم ملفه للترشح 23تونسي یبلغ من العمر 
  .الشروط السلبیة: الفرع الثاني

عدم التضییق على من یرید  إلىكذلك ذهب المشرع الانتخابي التونسي 
  :الترشح، من خلال اشتراطه لشرطین فقط وهما

  .یةأن یكون خارج دائرة الحرمان القانون: أولا
بمعنى أن یكون متمتعا بكافة حقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یقم المشرع 

 المجلة إلىالانتخابي بحصر حالات صور الحرمان القانونیة، ولكن ترك تفصیلها 
 10التنقیح في  آخرهاالتونسیة والتي اجري علیها العدید من التنقیحات كان  الجزائیة
حیث ، 2020لسنة  29ثر مرسوم من رئیس الحكومة عدد إعلى  2020جوان 

في العقوبات  05أوردها الباب الثاني المتعلق بالعقوبات وتنفیذها، وتناولها الفصل 
عقوبات من بینها الحرمان من مباشرة حق  08التكمیلیة والتي تشتمل على 

  .شح، ومن البدیهي أنه من لا یمتلك حق الاقتراع لا یحق له التر 1الاقتراع
دائم،  أوكان هذا الحرمان مؤقت  إذالم یوضح المشرع الانتخابي التونسي ما 

هذا الحرمان إلى غایة استرجاع ، حیث قرن 2017لكن استدركه في التعدیل لسنة 
من حكم علیهم بعقوبة تكمیلیة تقضي  إلىیرد الاعتبار  أن، بمعنى 2الحقوق

 367الجزائیة، حسب الفصل  ءاتالإجرابحرمانهم من حق الاقتراع، وتصطلح مجلة 
  .*الجدید على رد الاعتبار بمصطلح استرداد الحقوق ویكون عن طریق لجنة العفو

  

                                                           
ق بالمصادقة على إعادة تنظیم لیتع 2005جوان  06خ یبتار 2005لسنة  46من قانون عدد  05انظر الفصل  -1

 .1412، ص  2005جوان  17، بتاریخ  48بعض أحكام المجلة الجنائیة وصیاغتھا، الرائد الرسمي عدد 
، یتعلق بتنقیح وإتمام 2017فیفري  14مؤرخ في  2017لسنة  7من قانون أساسي عدد  06انظر الفصل  - 2

فیفري  17،بتاریخ  14متعلق بالانتخابات والاستفتاء، الرائد الرسمي عدد  2014لسنة  16القانون الأساسي عدد 
 .564، ص  2017

من مجلة الإجراءات  367، یتعلق بتنقیح الفصل  1973أكتوبر  29مؤرخ في  1973لسنة  14مرسوم عدد  -*
یمكن منح : جدید  367الفصل ( .1778،ص  1973أكتوبر  - 30 26-23الجزائیة ، الرائد الرسمي الصادر في 

أن تمضي من تاریخ  -: استرداد الحقوق من طرف لجنة العفو لكل محكوم علیھ بعقاب جنائي أو جناحي إذا توفرت الشروط الآتیة
اء العقاب أو سقوطھ بمرور الزمن ، أو صدور العفو بشأنھ ثلاثة أعوام إذا كان العقاب المحكوم جنائیا وعام واحد إذا كان ذلك قض

 )العقاب جناحیا
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  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

  .ن لا یكون ضمن دائرة الأشخاص غیر القابلین للترشحأ: ثانیا 
 إلىذهب المشرع الانتخابي التونسي  ،ن القوانین الانتخابیة المقارنةكغیره م

حرمان بعض الفئات من الترشح إلا بعد تقدیم استقالتهم أو إحالتهم على عدم 
المباشرة طبق التشریع الجاري به العمل، كما لا یمكنهم الترشح في آخر دائرة 

، ویتعلق 1انتخابیة مارسوا فیها وظائفهم لمدة سنة على الأقل قبل تقدیم ترشحهم
  :بكل من الأمر

  القضاة، -
  والمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة،رؤساء البعائث -
  الولاة،-
  .المعتمدون الأول والكتاب العامون للولایات والمعتمدون والعمد-

  .شروط الترشح للانتخابات النیابیة في القانون الانتخابي المغربي: المطلب الثالث
ع صدور أول دستور بعد مأول برلمان من غرفتین  دشهد المغرب میلا

وإجراء أول انتخابات تشریعیة في  1962كانون الأول / دجنبر  14الاستقلال في 
، لكن تخلى عن هذا النظام في الدساتیر اللاحقة لـ سنوات 2 1963أیار / مایو  17

هذا  أبقى، حیث 1996عاما في دستور  30بعد  إلیهلیعود  1992،1972،1970
بمجلس والثانیة ) مجلس النواب( الأولىالغرفة الدستور على نفس تسمیة 

المستشارین، الذي یُنتخب عن طریق الاقتراع الغیر مباشر من بین المنتخبین على 
  .3مستوى الجهة

وإذا كان البرلمان المغربي یتكون من غرفتین فان الترشح لعضویة كل منهما  
الفرع (شروطا موضوعیة، وعلیه سنتناول شروط الترشح لمجلس النواب المغربي 

في الفرع ) مجلس المستشارین(ومن ثم شروط الترشح لعضویة الغرفة العلیا  ،)الأول
  .الثاني

  

                                                           
  .1383یتعلق بالانتخابات ن مرجع سابق، ص  16، قانون أساسي عدد 20انظر الفصل  -1
المركز العربي لتطویر حكم القانون  –مسودة ثانیة  –، تقریر عن وضع البرلمان في المغرب محمد مالكي  - 2

 .7بدون سنة نشر، ص  ،" تعزیز حكم القانون والنزاھة في العالم العربي"والنزاھة،  مشروع 
  .11، ص نفسھمحمد مالكي ، المرجع  - 3
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  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

  .جلس النواب المغربيشروط الترشح لعضویة م: الفرع الأول
من البرلمان المغربي والتي تعرف بمجلس النواب من  الأولىتتكون الغرفة 

، 1عضوا، ینتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طریق الاقتراع باللائحة 395
  :یتوزعون كما یلي 

  .عضوا ینتخبون على صعید الدوائر الانتخابیة المحلیة 305-
  .دائرة انتخابیة وطنیة تحدث على صعید تراب المملكةعضوا ینتخبون برسم  90 -

المتعلق بمجلس النواب في بابه الثاني  27.11وحدد القانون التنظیمي رقم 
أهلیة الناخبین وشروط القابلیة للانتخاب، ومن خلاله نستخلص الشروط الایجابیة 

موانع ( ومن ثم الشروط السلبیة ،)أولا(للترشح لعضویة مجلس النواب المغربي 
  .ثانیا) الترشح

  .الشروط الایجابیة لعضویة مجلس النواب المغربي: أولا 
المتعلق بمجلس  11.27من القانون التنظیمي رقم  04نصت المادة الرابعة 

یشترط في من یترشح للعضویة في مجلس النواب  أن یكون :" النواب على ما یلي
ه نستخلص من نص هذه المادة وعلی ،2"ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة 

  :شروط الترشح وهي 
  .أن یكون ناخبا -1

من القانون التنظیمي السالف الذكر،  03بالرجوع إلى نص المادة الثالثة 
 العامة،المقیدون في اللوائح الانتخابیة  إناثا،یعتبر ناخبا أو ناخبة المغاربة ذكورا أو 

التي تعتمد وحدها لإجراء جمیع الانتخابات الجماعیة والتشریعیة العامة أو التكمیلیة 
  .ویكون التقیید فیها إجباري الاستفتاء،وعملیات 

فانه  المغربي،المتعلق بمدونة الانتخابات  ،9.97وبحسب القانون رقم 
عشرین سنة  20یبلغوا من العمر  أن إناثا، أویشترط في الناخبین المغاربة ذكورا 

                                                           
، یتعلق بتنفیذ القانون  2011أكتوبر  14ي صادر ف 1.11.165انظر المادة الأولى ، ظھیر شریف رقم  -1

، ص  2011أكتوبر  17بتاریخ  ،5987الجریدة الرسمیة عدد  ،، المتعلق بمجلس النواب  27.11التنظیمي رقم 
5053. 
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  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

وان لا یكونوا موجودین  متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة اوان یكونو  كاملة،شمسیة 
  .1في إحدى حالات فقدان الأهلیة الانتخابیة المنصوص علیها في هذا القانون

والملاحظ على شروط الناخب في مدونة الانتخابات المغربیة أنها شبیهة 
الجزائري أو التونسي، إلا من حیث شرط السن الذي بالشروط المطلوبة في الناخب 

جاء مخالفا لما ذهب إلیه كلا المشرعین الانتخابیین الجزائري والتونسي، حیث اعتمد 
ثمانیة عشر سنة  18المشرع الانتخابي المغربي سن العشرین سنة كاملة عوض 

نتخابي المغربي وان كان المشرع الا ،التي اقرها كلا من المشرعین الجزائري والتونسي
قد قلص من سن الأهلیة الانتخابیة مقارنة مع سن الرشد المدني  والمحدد بـ إحدى 

یزال بعیدا عن السن الذي أقرته معظم القوانین  ، فانه لا2وعشرین سنة شمسیة كاملة
، وأن هذا التقیید في شرط السن لممارسة حق الانتخاب یضق لا الانتخابیة المقارنة

الذي لا یتماشى مع معاییر النزاهة  الأمرة الهیئة الناخبة المغربیة، محالة من دائر 
  .والشفافیة الدولیة للانتخابات فیما تعلق بحریة الانتخاب و الترشح

   .التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -2
، فان التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة تعني كمال إلیه الإشارةكما سبق 

 للأهلیةالعقلیة فانه حسب الكتاب الرابع  الأهلیة، فمن ناحیة الأدبیةالعقلیة و  الأهلیة
والنیابة الشرعیة في المملكة المغربیة، یكون التمتع بمباشرة الحقوق المدنیة یكون 

ما أ ،3مشروطا ببلوغ كل شخص سن الرشد والتمتع بالقوى العقلیة وأن لا یكون سفیها
  :الآتیةالعقوبات  بإحدىا علیه نهائیا لا یكون محكوم أنفهي  الأدبیة الأهلیة

  .عقوبة جنائیة -أ
لمدة  التنفیذ إیقافعقوبة حبس نافذة كیفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع  -ب

السرقة أو النصب أو : تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنایة أو إحدى الجنح الآتیة
  ...خیانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور 

                                                           
 9.97یتعلق بتنفیذ القانون رقم  ، 1997أبریل  2صادر في   1.97.83، ظھیر شریف رقم 3انظر المادة  -  1

 .572ص  ،1997ابریل  03بتاریخ  4470المتعلق بمدونة الانتخابات ، الجریدة الرسمیة عدد 
یطبق بموجبھ في سائر المملكة المغربیة مقتضیات  ، 1.58.019، ظھیر شریف رقم 137انظر الفصل  - 2

، ص 07/02/1958، بتاریخ 2363الكتاب الرابع المتعلق بالأھلیة والنیابة الشرعیة ، الجریدة الرسمیة، عدد 
302. 

 .، المرجع السابقمقتضیات الكتاب الرابع المتعلق بالأھلیة والنیابة الشرعیة، 133انظر الفصل  - 3
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  1...فذة لمدة تتجاوز ستة أشهرعقوبة حبس نا -ج
كانت العقوبة التي یفقد  إذاوالملاحظ أن المشرع المغربي لم یشر فیما 
 إلىتبعیة، وهذا بالنسبة  أوصاحبها حق التصویت ومن ثم حق الترشح، تكمیلیة 

خلال المدة المحددة في  قضائيومین من حق التصویت بموجب حكم ر المح الأفراد
مشروطا  أموهل الحرمان من ممارسة حق الترشح یكون غیر محدد  ،هذا الحكم

غایة رد الاعتبار كما هو معمول به في التشریع أو إلى بانقضاء مدة العقوبة 
  .الجزائري والتونسي

المتعلق  27.11من القانون التنظیمي رقم  4وعلى حسب نص المادة  
كثیرا في الشروط الواجب  بمجلس النواب، فان المشرع الانتخاب المغربي لم یوسع

وسكت عن شرط  ،وإنما اكتفى بشرطین فقط ،توافرها في المترشح لمجلس النواب
السن وشرط الجنسیة وبعض الشروط الأخرى التي فرضها المشرع التونسي أو 

 ،...الجزائري كشرط الإعفاء أو تأدیة الخدمة الوطنیة أو الوضعیة تجاه الضریبة 
ابي المغربي لم یشدد في توافر الشروط الایجابیة واختار بمعنى أن المشرع الانتخ

  .التوجه إلى توسیع دائرة الترشح
  .الشروط السلبیة: ثانیا

السابق ذكره،  27.11من القانون رقم  10 إلى 6لقد تناولت المواد من 
وعلیه تكون موانع الترشح حسب  ،ع الترشح لعضویة مجلس النواب المغربينموا

  :تسلسل هذه المواد كالأتي
  أن لا یقل زمن اكتساب الجنسیة المغربیة عن خمس سنوات -1

المتعلق بمجلس  27.11من القانون رقم  06بحیث وحسب نص المادة 
لا یحق الترشح للمتجنسین بالجنسیة المغربیة خلال السنوات الخمس التالیة  ،النواب

  .ن ما لم ینص القانون على خلاف ذلك لحصولهم علیها
ویشترط قانون الجنسیة المغربي في الذین یریدون اكتساب الجنسیة المغربیة 
عن طریق التجنس، الإقامة الاعتیادیة والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس 

                                                           
  .573المتعلق بمدونة الانتخابات، مرجع سابق ص  9.97، من قانون رقم 05فاصیل أنظر المادة لمزید من الت -1
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، 1السابقة على تقدیم طلب التجنس، مع الإقامة في المغرب إلى حین البت فیها 05
كما شدد المشرع المغربي في شروط اكتساب الجنسیة المغربیة عن طریق التجنس 
من خلال اشتراطه لبلوغ سن الرشد القانوني حین تقدیم الطلب، وسلامة الجسم 
والعقل والاتصاف بسیرة حسنة وسلوك محمود وان لا یكون محكوم علیه بعقوبة من 

  2... وم جریمة إرهابیة اجل ارتكاب جنایة أو جنحة مشینة أو أفعال تك
وباشتراط المشرع الانتخابي المغربي لهذه الشروط في الجنسیة، نراه حذا حذو 
المشرع الانتخابي التونسي، عندما اقر نفس الشروط تقریبا في المتجنسین بالجنسیة 

  .التونسیة والراغبین في الترشح للانتخابات التشریعیة التونسیة
  من مسؤولیة انتدابیةالأشخاص الذین تم عزلهم  -2
  .انعدام شرط أو أكثر من الشروط الواجب توفرها في الناخب -3
الأشخاص الذین صدر في حقهم أحكاما نهائیة بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة  -4

من اجل الأفعال المنصوص علیها في  مدتها،حبس مع إیقاف النفاذ، كیفما كانت 
  .*من هذا القانون التنظیمي 65إلى  62المواد 

  .الأشخاص غیر قابلین للترشح لمجلس النواب المغربي -5
الجزائریة والتونسیة، فان المشرع الانتخابي على غرار القوانین الانتخابیة 

في  التأثیرالذین یمكنهم  الأشخاصالمغربي منع من الترشح لعضویة مجلس النواب، 
مزاولین  أكانواالعملیة الانتخابیة بحكم مراكز عملهم والسلطة الممنوحة لهم وهذا سواء 

لم یمضي أكثر من سنة منذ نهایة مزاولتهم لنشاطهم ، والمعنیون بهذا  أولوظائفهم 
  :المنع 

  :مستوى مجموع أنحاء المملكة هم على -أ 
  .ات وقضاة المجالس الجهویة للحساباتقضاة المجلس الأعلى للحساب -

                                                           
بتغییر  62.06ن بتنفیذ القانون رقم  2007مارس  23بتاریخ  1.70.80، ظھیر شریف 11انظر الفصل  -  1

المغربیة ،  بسن قانون الجنسیة 1958سبتمبر  06الصادر بتاریخ  1.58.250وتتمیم الظھیر الشریف رقم 
  .1118، ص  2007أبریل  2، بتاریخ 5513الجریدة الرسمیة عدد 

 .، المرجع نفسھ11انظر الفقرات الثانیة وما بعدھا من الفصل  - 2
المتعلق بمجلس النواب ، نراھا كلھا  27.11من القانون التنظیمي رقم  65إلى  62بالرجوع إلى المواد من  -* 

أثیر مباشرة أو غیر مباشر على الناخبین من أجل الحصول على أصواتھم أو تتكلم عن أفعال من شانھا الت
الامتناع عن التصویت ، وھذا بكافة وسائل الترغیب أو الترھیب وقد تصل عقوبة ھذه الأفعال إلى الحبس من 

 .درھم 100000إلى  50000من  سنوات و بغرامة مالیة 05سنة إلى خمس 
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المدراء المركزیون لوزارة الداخلیة والولاة و العمال وكذا الكتاب العامون لعمالات  -
أو الأقالیم أو عمالات المقاطعات والباشاوات ورؤساء دواوین الولاة والعمال ورؤساء 

  .دمونالدوائر الحضریة ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشیوخ والمق
  .أفراد القوات المسلحة الملكیة وأعوان القوة العمومیة -
  .مفتشو المالیة والداخلیة -
  .الخازن العام للمملكة والخزان الجهویون -
في كل دائرة تقع  الأشخاص ،كما لا یمكنهم الترشح لعضویة مجلس النواب -ب

  :وهم  1الاقتراع الذي زاولوا فیه مهامهم منذ اقل من سنتین في تاریخداخل النفوذ 
  ،القضاة  -
  .قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهویة للحسابات -
الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقالیم أو عمالات المقاطعات  -

والباشاوات ورؤساء دواوین الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضري ورؤساء الدوائر 
  .خلفاء والشیوخ و المقدمونوالقواد وال

  .رؤساء النواحي العسكریة -
  .رؤساء المصالح الاممركزة لمدیریة العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة -
كذلك لا یؤهل للترشح لعضویة مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ  -ج

م منذ أقل من سنة الترابي الذین یزاولون فیه بالفعل مهامهم ناو الذي زاولوا فیه مهامه
  :وهم  2في تاریخ الاقتراع

الأقالیم رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزاریة في الجهات والعمالات و -
  .ومدیرو المؤسسات العمومیة

من هذا القانون التنظیمي  15مسیرو شركات المساهمة المشار إلیهم في المادة  -
  .رأسمالهامن  % 30والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر من نسبة 

                                                           
 .5054المتعلق بمجلس النواب ، مرجع سابق ، ص  27.11التنظیمي رقم من القانون  08انظر المادة - 1
 .5055المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص  27.11من القانون التنظیمي رقم  09انظر المادة  - 2
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دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي یزاولون فیه  أيفي  یُنتخب، أنكذلك لا یمكن  -د
 1بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ اقل من سنة واحدة في تاریخ الاقتراع مهامهم

  :وهم 
الأشخاص الذین أسندت إلیهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كیفما كانت تسمیتها  -

أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذین یعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة 
العمومیة أو في خدمة مرفق عمومي كیفما كانت والجماعات الترابیة أو المؤسسات 

  .طبیعته و الذین رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم
مجلس المستشارین الترشح لعضویة في مجلس النواب  لأعضاءلا یمكن  أخیراو  -ه

وكذلك لا یؤهل للترشح للعضویة في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة 
  .2خابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابیةكل شخص سبق انت

مما یلاحظ على هذا الكم الهائل من الأشخاص الممنوعین من الترشح 
لعضویة مجلس النواب المغربي، اتجاه المشرع الانتخابي المغربي إلى التضییق 

ملیة كانت صغیرة یستطیع التأثیر بها على الع إنالكبیر على كل من له سلطة و 
 كانوا الانتخابیة، وهذا الأمر نراه مبالغا فیه كون أصحاب الوظائف الصغیرة وان

یستطیعون التأثیر على بعض الناخبین في دائرة اختصاصهم، لكن هذا التأثیر لا 
  .یرقى لتغییر نتیجة العملیة الانتخابیة بصفة عامة

  .يشروط الترشح لعضویة مجلس المستشارین المغرب: الفرع الثاني 
عضوا، كما یوزع الأعضاء  120یتكون مجلس المستشارین المغربي من 
  :3بمجلس المستشارین على الهیئات الناخبة كما یلي

  .وینتخبون على صعید جهات المملكة  *عضوا، یمثلون الجماعات الترابیة  72 -

                                                           
 .5055المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص  27.11من القانون التنظیمي رقم  10انظر المادة  - 1
 5054المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص  27.11من القانون التنظیمي رقم  05انظر المادة  - 2
، بتنفیذ القانون التنظیمي  2011نوفمبر  21صادر بتاریخ  1.11.172أنظر المادة الأولى، ظھیر شریف رقم  - 3

، ص  2011نوفمبر  22خ یارمكرر ، بت 5997المتعلق بمجلس المستشارین ، الجریدة الرسمیة عدد  28.11رقم 
5520.  

الجھات والعمالات والأقالیم والجماعات : من الدستور المغربي 135یقصد بالجماعات الترابیة حسب الفصل  -  *
وھي أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام ، تسیر شؤونھا بكیفیة دیمقراطیة ، ویرتكز تدبیر الجھات على مبدأ 

الذي یخول بمقتضاه لكل جھة في حدود اختصاصھا ، سلطة التداول بكیفیة ) لتسییرلا مركزیة ا( التدبیر الحر 
 .دیمقراطیة و سلطة تنفیذ مداولاتھا و مقرراتھا
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عضوا تنتخبهم في كل جهة، هیئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبین  20 -
غرف الفلاحة، وغرف التجارة : الغرف المهنیة الآتیة الموجودة في الجهة المعنیةفي 

  .والصناعة و الخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة و غرف الصید البحري
أعضاء تنتخبهم في كل جهة هیئة ناخبة تتألف من المنتخبین في المنظمات  08-

  المهنیة للمستغلین الأكثر تمثیلیة،
هم على الصعید الوطني هیئة ناخبة مكونة من ممثلي عضوا، تنتخب 20 -

  .المأجورین
ملتمس التصویت على  بسلطة ویمتاز مجلس المستشارین في المغرب  

ضدها، عكس ما هو متعارف علیه  ملتمس مراقبةللحكومة أو على  توجیه تنبیه
في الأنظمة ذات البرلمانات المتكونة من غرفتین، وقد یؤدي هذا الملتمس حین 

  . 1استیفائه لشروطه إلى استقالة جماعیة للحكومة
عن طریق الاقتراع  ویجري الانتخاب على أعضاء مجلس المستشارین

ر أن الانتخاب یجرى عن المغلقة وبنظام التمثیل النسبي، غی) القائمة(باللائحة 
وبالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة، إذا تعلق الأمر بانتخاب  طریق الاقتراع الفردي

   .2مستشار واحد في إطار هیئة ناخبة معینة
یكون غیر مباشر من بین  ،وبما أن انتخاب أعضاء مجلس المستشارین

أعضاء هیئات منتخبة، فهو یستوجب حتما شروطا خاصة بالترشح لعضویته، وعلى 
هذا الأساس وحسب ما جاء في القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین فان 

  :هذه الشروط هي
   .الشروط الایجابیة لعضویة مجلس المستشارین المغربي: أولا 

الشروط الواجب توفرها في المترشح لعضویة مجلس قبل التطرق إلى 
فبحسب  ،المستشارین، وجب التعرض إلى الهیئة الناخبة التي ینتمي لها هذا المترشح

من القانون السابق الذكر، فان الناخبون والناخبات هم الأعضاء المتألفة  4المادة 
ات المهنیة للمشغلین منهم الهیئات الناخبة الذین یمثلون الجماعات الترابیة والمنظم

                                                           
 .12محمد مالكي، مرجع سابق، ص  - 1
  .5522المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص  28.11من القانون التنظیمي رقم  03انظر المادة  - 2
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بحیث لا یحق لأي ناخب الاقتراع لأكثر  ،وأعضاء الغرف المهنیة وممثلي المأجورین
من مرة واحدة ویتعین علیه أن یختار هیئة ناخبة واحدة یصوت برسمها، إن كان 

وان یخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد   ،عضوا أو ناخبا في أكثر من هیئة ناخبة
   .كما لا یحق للناخب أن یترشح في أكثر من هیئة ناخبة واحدةلوائح الناخبین، 

خمسة من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس  05ومن خلال نص المادة  
المستشارین، لم یشترط المشرع الانتخابي المغربي شروطا كثیرة واكتفى بشرط واحد 

  :وهو
بیانها فیما سبق من التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتي جرى تفصیل  -

  .الشروط المتعلقة بمجلس النواب
ومما یلاحظ أن المشرع الانتخابي المغربي ترك شرط السن مفتوحا وسكت  

عنه، مما یعني انه ربط سن الترشح لعضویة مجلس المستشارین بسن الرشد القانونیة 
ل بأن سن سنة شمسیة كاملة، الأمر الذي یدعو للقو  20للانتخاب والمقدرة بـ عشرین 

  .الترشح لعضویة مجلس النواب ومجلس المستشارین، موحد ولا یوجد تفاوت بینهما
  .الشروط السلبیة للترشح لعضویة مجلس المستشارین: ثانیا 

المتعلق بمجلس  28.11من القانون التنظیمي رقم  06تنص المادة  
جلس لا یؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضویة في م بأنهالمستشارین، 

یمارس عهدتین  أنلا یمكن لعضو مجلس النواب  لأنهطبیعي  أمرالمستشارین، وهو 
  .عهدة في مجلس النواب وأخرى في مجلس المستشارین یتین في آن واحد،نیاب

كما لا تختلف موانع الترشح لعضویة مجلس المستشارین عن سابقتها 
اختلال احد الشروط الواجب توافرها في  أولمجلس النواب، من حیث شرط الجنسیة، 

، 1...الناخب أو الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة النفاذ 
وكذلك من حیث الأشخاص الممنوعین من الترشح بسبب التأثیر على العملیة 

  . 2الانتخابیة ، بحكم مراكز عملهم و السلطة الممنوحة لهم

                                                           
-5522ق، ص ص بالمتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سا 28.11من القانون التنظیمي   07المادة انظر  - 1

5523. 
المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع  11.28من القانون التنظیمي  11إلى  08انظر في ھذا الشأن المواد من  - 2

 .5523سابق، ص 
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  .بط الحملة الانتخابیةضئر الانتخابیة و تقسیم الدوا: المبحث الثاني
بعد التطرق في المبحث الأول إلى اللبنة الأولى من البناء القانوني في 
ممارسة حق الترشح، سنتعرض في هذا المبحث إلى بقیة البناء والمتمثل في الإطار 

ومدى تأثیر طبیعة هندسته علیه، ومن ثم نتعرض إلى  ،ممارسة هذا الحقلالمكاني 
في ذلك  الضوابط الواجب توافرها في عملیة تقدیم المترشحین على الهیئة الناخبة،

الحیز المكاني، وهذا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، نتعرض إلى تأثیر هندسة 
إلى علاقة  ومنها ،)الأولالمطلب ( الدوائر الانتخابیة على ممارسة حق الترشح

  ).المطلب الثاني(الترشح بضبط الحملة الانتخابیة 
  .تأثیر هندسة الدوائر الانتخابیة على ممارسة حق الترشح: الأولالمطلب 

یعتبر تقسیم الدوائر الانتخابیة من بین أهم العوامل الإداریة المرافقة للعملیة 
، الذي یتحدد بموجبه 1الانتخابیة والتي تؤثر بشكل كبیر على النظام الانتخابي

محلیة أو وطنیة ، باعتبار أن ترجمة أصوات  أكانتتركیبة المجالس المنتخبة، سواء 
  .2الانتخابیة للأنظمة الأساسيمقاعد نیابیة تدخل في المفهوم  إلىالناخبین 
عدم توافق ترسیم الدوائر الانتخابیة مع النظام الانتخابي المتبع في دولة  إنو 

  .إلیهااختلال في نتیجة العملیة الانتخابیة المراد الوصول  إلىلة ما، یؤدي لا محا
كما تمثل الدائرة الانتخابیة الوعاء الذي یمارس فیه أطراف العملیة الانتخابیة  

  .حقهم في الانتخاب والترشح على حد سواء
ومدى  ،وللوقوف على العلاقة القائمة بین حق الترشح والدوائر الانتخابیة 

على ممارسة حق الترشح، وجب علینا أن نتناول  الأخیرةد معالم هذه تحدی تأثیر
 وأسالیب أهدافالمفاهیمي للدائرة الانتخابیة وكل مشتملاته من  الإطاربالدراسة 

إلى خصوصیة كل ومن ثم  ،)الأولالفرع (هاته الدوائر الانتخابیة  تقسیممتبعة في 
الانتخابیة، من خلال الإطار القانوني الذي دولة من دول الدراسة في تحدید الدوائر 

   ).الفرع الثاني(اعتمدته في ترسیم هاته الدوار 

                                                           
دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي  –النظم لانتخابیة عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل ،  - 1

 .27، ص 2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان،  - والنظام الانتخابي
2

- Jean Claude Masclet , Droit Electoral, Presses Universitaires de France, 
Paris,1989,p 180. 
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  .الإطار المفاهیمي للدوائر الانتخابیة: الفرع الأول
مفهوم واضح للدوائر الانتخابیة، وجب علینا  إعطاءحتى نتمكن من  

همیة والأهداف الأ، ومن ثم )أولا(لها  أعطیتالوقوف على مختلف التعاریف التي 
وأخیرا المعاییر والطرق المتبعة في ترسیم ) ثانیا(المرجوة من تحدید تقسیماتها 

  ).ثالثا(حدودها 
  .تعریف الدوائر الانتخابیة : أولا 

  Circonscription Electoralنقول عن الدائرة الانتخابیة باللغة الفرنسیة   
وبالفرنسیة الفعل  ،Circumscribere،وهي مشتقة من الفعل اللاتیني 

Circonscrire  ،1یعني حصر، أحاط، حدد.  
لا  للمجتمع، فهيأما اصطلاحا، فإنها تعتبر إحدى صور التنظیم المكاني 

تعدو أن تكون تقسیمات إداریة یتم من خلالها تعیین حدود لكل منطقة جغرافیة أو 
  . 2إداریة داخل إقلیم الدولة بصورة واضحة

والدائرة بصفة عامة، هي منطقة جغرافیة ناتجة عن تقسیم إقلیم لأغراض  
، 3إدارة معینة أوالتسییر الإداري في شتى المجالات، ینتمي فیها الأفراد إلى سلطة 

 للأفرادأما بصفة خاصة، فهي حیز جغرافي یمثل وحدة انتخابیة قائمة بذاتها، یمكن 
، 4نتخاب ممثل أو عدة ممثلین عنهم للبرلمانالمقیدین في قوائمها الانتخابیة، من ا

انتخابیة، لا  إقلیمیةوحدات  أو أجزاء إلىالدولة  إقلیمتجزئة  أن إلى الإشارةوتجدر 
هذا التقسیم  وإنمایعني بالضرورة استقلالیة هذه الدوائر الانتخابیة بذاتها عن الدولة، 

انون بهدف الحصول على الق إلىیخضع في تنظیمه  إداریایكون تقسیما  أنلا یعدو 
  . 5نتائج جدیة لاختیار الممثلین

                                                           
، مكتب الدراسات والأبحاث ، دار الكتب العلمیة ،  علمي–قاموس عام لغوي عربي ، –القاموس فرنسي  - 1

  .166، ص  2004بیروت لبنان، الطبعة الثانیة ، 
مجلة جامعة كركوك ،  "2010جغرافیة الانتخابات البرلمانیة في العراق لعام "سیفین جلال فتح الله،  - 2

  .7، ص 2013،  08المجلد ، جامعة كركوك ، العراق ، للدراسات الانسانیة 
) –دراسة مقارنة  –نظام الدوائر الانتخابیة كاجراء ممھد لعملیة الاقتراع ( شوقي یعیش تمام ، محمد جغام -3

  .175، ص2018ف، العدد الخامس، و، المركز الجامعي تندمجلة معالم للدراسات القانونیة و السیاسیة
 .7 سیفین جلال فتح الله ، المرجع السابق، ص - 4
 – دراسة مقارنة -الرقابة على الإجراءات الممھدة للانتخابات النیابیةرائد علاء الدین نافع زعیتر،  -  5

أطروحة دكتوراه الفلسفة في القانون، تخصص قانون عام، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، الأردن، 
  .78، ص2009
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لذي تدور بداخله العملیة اكما عرفت الدائرة الانتخابیة على أنها الإطار 
الانتخابیة منذ بدایتها بتسجیل الناخبین في الجداول الانتخابیة، مرورا بممارسة حق 

غایة نهایة العملیة بالتصویت والفرز وإعلان النتائج الموصلة في النهایة  إلىالترشح 
  .1مقاعد العضویة في المجالس المنتخبة إلى

بحیث  العددیة،وهناك تعریف آخر للدائرة الانتخابیة مبني على مبدأ المساواة 
فضاء مصطنع للانتخاب، ضروري لضمان  إلایرى أن الدائرة الانتخابیة ما هي 

  .2فكرة المساواة العددیة أساسیل المتساوي لجمیع المواطنین و على التمث
الجغرافي  الإطار بأنهاتعریف الدائرة الانتخابیة،  إلى الأقربونرى أن المفهوم 

ن للناخب المسجل في قوائمها كالذي تجرى فیه العملیة الانتخابیة، بحیث یم
یستطیع المترشح من ممارسة الانتخابیة، أن یمارس حقه في الانتخاب وفي المقابل 

 إخراج إلىحملته الانتخابیة، للوصول في نهایة المطاف  إدارةحقه في الترشح و 
  .الوطنیة أومنتخبین یمثلون المواطنین في المجالس المنتخبة سواء المحلیة منها 

فهي عمل فني  ،یمهاسأما المقصود بعملیة تحدید الدوائر الانتخابیة أو تر 
حقهم في  الأفراد إطارهاوحدات جغرافیة یمارس في  إلىالدولة  قلیمإتقسیم  إلىیهدف 

  .3الانتخاب والترشح
  .الأهداف المرجوة من تقسیم الدوائر الانتخابیة: ثانیا

یبدو من غیر الطبیعي :"  الأمریكیةیقول رئیس القضاة في المحكمة العلیا 
تكون مخولة دستوریا لسن قانون یثبت لبعض الناخبین في  أنالقول بأن الدولة یمكن 

حتى عشر مرات، لتعیین ممثلیهم  أوخمس  أوالتصویت مرتین  إمكانیةتلك الولایة 
المقیمین في مكان آخر، یمكنهم  الآخرینفي الهیئة التشریعیة ، في حین أن الناخبین 

اة في التصویت الذي مبدأ المساو  إلىمنه  إشارة، في 4"التصویت مرة واحدة فقط

                                                           
، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، )الانتخابي الجزائريالدائرة الانتخابیة في النظام (لیندة أونیسي،  - 1

 .28، ص2020، 03، العدد 11جامعة الوادي، المجلد 
2- Maria Gudzenko, Le Principe d'égalité devant le suffrage à l'occasion du 
découpage électoral, Etude Comparative de Droit Français et Russe, Mémoire de 
recherche Master 2 ,Droit Public Approfondi, Parcours Droit Public General, 
Université d'AIX-Marseille, Faculté de Droit et Science Politique,2017-2018,page 6. 

  .176یعیش تمام شوقي، محمد جغام، المرجع السابق، ص  - 3
4 - Maria Gudzenko, Opcit ,P1. 
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هنا تحقیقه عند تقسیم الدوائر الانتخابیة، من  إلىالانتخابیة  الأنظمةتهدف معظم 
هو مبدأ المساواة بین جمیع  ،فان أسمى ما تهدف إلیه ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة

  .1الناخبین في التصویت، بحیث یكون لكل شخص واحد، صوت واحد
  :وعلیه فان ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة یهدف إلى  
  .تحقیق مبدا المساواة في التصویت -1

، فكما 2تمثل المساواة أحد أركان النظام الدیمقراطي على وجه الخصوص 
القضاء و أمام الوظائف العامة، من حیث  أمامالقانون و  أمامیجب تحقیق المساواة 

فانه یراعى كذلك عند تحدید الدوائر  ،المساواة  أوجهالحقوق والواجبات وغیرها من 
الناخبین في كل دائرة انتخابیة ومثیلتها  أعدادتقارب في  إلى لالانتخابیة الوصو 

ذلك وبهذا تتجسد المساواة بین المترشحین من حیث عدد  أمكن، ما الأخرى
شح في دائرة بمعنى أن المتر  ،المراد الحصول علیها للفوز بمقعد برلماني  الأصوات

وفي  ،من أصوات، عن منافسه في دائرة أخرى إلیهما، لا یبتعد كثیرا فیما یحتاج 
المتعلقة بالناخب فان صوته له نفس الوزن الانتخابي مقارنة مع نظیره  الأخرىالجهة 

 ،الناخبین كبیرینحد  إلى، وبهذا تتحقق المساواة في التصویت 3في الدائرة الأخرى
  .إذا ما تم مراعاة التقسیم العادل للدوائر الانتخابیة

  توفیر الإطار المكاني لممارسة العملیة الانتخابیة -2
كذلك یهدف تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة إلى تعیین الحدود لكل منطقة 

، لأنه لا یمكن أن یمارس أطراف العملیة 4جغرافیة أو إداریة بصورة واضحة
لحقوقهم الانتخابیة إلا في المكان الذي توجد فیه القوائم الانتخابیة الانتخابیة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى من اجل  ،المسجلین فیها، بمعنى موطنهم الانتخابي
تسهیل عملیة الاختیار الأمثل بین المترشحین، لأنه من الصعوبة بمكان الاختیار في 

                                                           
1 - Maria Gudzenko, Opcit ,P6. 

  .112، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریاتاحمد فتحي سرور،  - 2
3- Eugène Le Yotha,Ngartebaye,Le Contentieux électoral et la Consolidation 
Démocratique en AfriqueFrancophone, Trajectoire comparative du Bénin et du 
Tchad, Doctorat de science politique, Université Jean Moulin (Lyon3), 2014, page 65 

، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، -دراسة مقارنة-منازعات انتخابات البرلمانحسن محمد ھند،  - 4
  .23، ص 2010
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عوبة التعرف الجید على المترشحین ظل دائرة انتخابیة واحدة تمثل الدولة ككل، لص
  .1وبالتالي صعوبة الحكم على الأكفاء منهم

ن كمكاني محدد یم إطارلهذا فان تقسیم الدوائر الانتخابیة في الدولة، یوفر 
تحقیق انتخابات على وبالتالي  2أدوارهم بكل سهولة بأداءكل من الناخب والمترشح 

  .ممارستهاقدر كبیر من العدالة والمساواة في 
  .تسهیل عملیة توزیع مكاتب ومراكز الاقتراع -3

 إحصاءن العملیة الانتخابیة تنتهي بعملیة تصویت وفرز للنتائج و ألا مراء ب
مقاعد نیابیة وفق النظام  إلى الأخیرالمعبر عنها، والتي تتحول في  للأصوات

وهو  ألامكاني معین  إطارفي  إجرائهاالانتخابي المتبع، لكن هذه العملیة لا بد من 
 رأسهاعلى  یأتيمكتب الاقتراع الذي یحتوي على وسائل عملیة التصویت والتي 

  .صندوق الاقتراع الذي یدلي الناخب بداخله بورقة التصویت
هذه المرحلة المتقدمة من العملیة الانتخابیة، وجب  إلىجل الوصول أومن  

فیه الناخب ویؤدي واجبه على الدولة التحدید المسبق للمكان الذي سیصوت 
وعلى هذا الأساس تسعى الهیئة  ،حتى لا یلتبس علیه الأمر فیما بعدالانتخابي، 

المنظمة للعملیة الانتخابیة، إلى ما یعرف بتوزیع الهیئة الناخبة على مكاتب ومراكز 
، الأمر الذي لا یتأتى إلا من خلال تحدید 3الاقتراع وتحدید مكان تواجدها مسبقا

المكاني الذي سیضم هذه المكاتب ومراكز الاقتراع، وهذا الإطار هو الدائرة  الإطار
  .الانتخابیة

جل تبسیط وتسهیل عملیة الاقتراع، فانه من الواجب بمكان التحدید أإذا ومن 
، والذي ینبغي أن یكون 4المسبق لمكان تصویت الناخب حسب موطنه الانتخابي

  .قریبا من مقر سكنه

                                                           
، أطروحة دكتوراه علوم ، تخصص قانون دستوري، النظام القانوني للدوائر الانتخابیةنبیل آیت شعلال،  - 1

  .18ص ، 2020-2019،  1جامعة الحاج لخضر، باتنة
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة النظام القانوني للانتخابات في الجزائر محمد بودیار،  - 2

  .38، ص 2009- 2008الحقوق جامعة الجزائر، 
  .24، المرجع السابق ، ص حسن محمد ھند - 3
  .39، المرجع السابق ، ص محمد بودیار - 4
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 المتبعة في تقسیم الدوائر الانتخابیة والمعاییر المعتمدة في ترسیم الأسالیب: ثالثا 
  حدودها

تختلف وفق النظم الإجرائیة  لتحدید ترسیم الدوائر الانتخابیة، هناك طرق عدة
، أي یختلف 1، بمعنى حسب النظام الانتخابي المتبعالمتبعة في العملیة الانتخابیة

تحدید الدوائر الانتخابیة اتساعا وضیقا، ففي ظل النظام الفردي تكون عادة الدائرة 
الذي یتبع أسلوب التصویت على الانتخابیة صغیرة ، بینما تكون كبیرة في نظام 

  .2اللائحة الانتخابیة
تكون الدائرة  أنولكي یحقق تقسیم الدوائر الانتخابیة الغرض منه، ینبغي 

لا تكون  أنابیة بحجم معین یكفل سلامة عملیة المشاركة وجدیتها، بمعنى الانتخ
 إلىتكون، ولا اصغر كذلك لان كلیهما یؤدیان  أنالدائرة الانتخابیة أكبر مما ینبغي 

، هذا من ناحیة حجم الدائرة الانتخابیة، أما من حیث تعدادها فتلجأ 3نتائج سیئة
تعتبر بأن الدولة تشكل في  الأنظمةالقلیل من  أسلوبین في التقسیم، فهناك إلىالدول 

الدائرة الانتخابیة  بأسلوبحد ذاتها وحدة أو دائرة انتخابیة واحدة وهو ما یعرف 
العدید من الوحدات  إلىتقسیم الدولة  إلى الأنظمةالواحدة، فیما تلجأ العدید من 

  .الانتخابیة بمعنى أسلوب تعدد الدوائر الانتخابیة
  :أحادیة الدائرة الانتخابیةأسلوب  -1

دوائر انتخابیة أساسا بمساحة الدولة، فكلما كانت  إلىیرتبط تقسیم الدولة 
، وفي هذا 4هذه المساحة صغیرة أصبح ممن غیر الضروري التمسك بقاعدة التقسیم

الدولة كله دائرة انتخابیة واحدة، وقد عرف هذا  إقلیم الأنظمةتعتبر بعض  الأسلوب
، وهذا 1928ماي  17تطبیقاته في ایطالیا الفاشیة بموجب قانون  أول الأسلوب

، بحیث كان ینبغي على الناخب الإجابة بنعم ولا 5اقرب للاستفتاء منه إلى الانتخاب
مترشح من الحزب الفاشي، وتم العدول على هذا النظام في  400على قائمة تضم 

                                                           
دار الفكر الجامعي،  ،–دراسة مقارنة  –الرقابة على انتخابات المجالس النیابیة ناجي إمام محمد،  -1

  .380، ص 2016الإسكندریة، 
 .63ص  عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل ، مرجع سابق ، -2
 .193-192، صمرجع سابقسلیمان الغویل،  -3
 .177یعیش تمام شوقي، جغام محمد، مرجع سابق، ص - 4
 .29نبیل آیت شعلال ، مرجع سابق ، ص  - 5



h 

99 
 

  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

ذلك من الدول التي أخذت ، ك1، لتناقضه مع مبادئ الدیمقراطیة1938ایطالیا عام 
، غیر انه  1933بنظام الدائرة الانتخابیة الواحدة ، البرتغال بناء على دستورها لسنة 

  .لم یدم طویلا وتم الاستغناء عنه
ووجد هذا الأسلوب أساسه في الكیان الإسرائیلي، باعتبار أن مساحتها 

في  إلیهالجغرافیة الصغیرة متناسب مع كثافتها السكانیة الضئیلة، ویتم اللجوء 
نائبا، یتم تجدید  120المشكل من  )الكنیست( الإسرائیليانتخاب أعضاء البرلمان 

  . 2لانتخاب على القائمة المغلقةسنوات، باعتماد نظام ا) 04(انتخابهم كل أربعة 
 للأسباببالعمل بهذا النظام وعرف نجاحا كبیرا في تطبیقه  إسرائیلواستمرت 

التي ذكرناها سابقا، غیر انه لا یمكن تطبیقه في ظل ظروف مغایرة لبلد یتربع على 
مساحة شاسعة ویتمیز بكثافة سكانیة عالیة كالجزائر مثلا، حیث یصعب على 

 إلىمما یؤدي  ،یار بین المترشحین المتواجدین عبر كافة أرجاء الدولة الناخب الاخت
الذي  الأمر، 3نتائج عكسیة للعملیة الانتخابیة من حیث التمثیل الحقیقي للمواطنین

  .انتهاج أسلوب الدوائر المتعددة إلىغالبیة الدول  اضطر
  :أسلوب الدوائر الانتخابیة المتعددة -2

 إلىفان الدولة ذات كثافة سكانیة عالیة وجغرافیة كبیرة تلجا  ذكره،كما سبق 
وهذا حسب النظام الانتخابي  ،عدد معتبر من الدوائر الانتخابیة إلى إقلیمهاتقسیم 

  .4حد ما إلىیراعي المساواة في توزیع المقاعد النیابیة  أنالذي تتبعه والذي یجب 
الدوائر الانتخابیة  أسلوب إتباع إلى أدتالتاریخیة التي  الأسبابوتعود  
، عندما قام بدعوة 254ما قام به الملك الانجلیزي هنري الثالث سنة  إلىالمتعددة، 

فارسین اثنین عن كل مقاطعة لتمثیلها في جلسات البرلمان، في محاولة منه لجمع 
للتخلص من الضائقة المالیة التي كان یعاني منها في تلك  الأموالأكبر نصیب من 

الفارسین الممثلین لكل  إلى، وما فتئت هذه العملیة تتكرر، وأضیف 5ةالمرحل
توزیع  أصبح أن إلىوالعشرین، وهكذا  دمقاطعة، ممثلین لكل مدینة من المدن الواح

                                                           
 .30، ص  السابقالمرجع ،نبیل آیت شعلال  - 1
  178یعیش تمام شوقي، جغام محمد، مرجع سابق، ص - 2
 .31سابق ، ص المرجع النبیل آیت شعلال ،  - 3
  .259، ص 1989، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  النظم السیاسیةثروت بدوي،  - 4
 .32، ص السابقالمرجع  ،نبیل آیت شعلال - 5
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المصالح  أساسعدد السكان ولیس على  أساسالمقاعد في البرلمان على 
  .1الاقتصادیة
لسهولة  مفید في تقویة العلاقة بین الناخب والمترشح، الأسلوببهذا  والأخذ 

  .التعرف على المترشحین من قبل الناخبین ومن ثم التصویت علیهم 
 فإذاویختلف حجم الدائرة الانتخابیة باختلاف النظام الانتخابي المتبع، 

انتهجت الدولة نظام الانتخاب الفردي، فان حجم الدائرة الانتخابیة یكون صغیر 
  .القائمة  أساستم العمل بنظام الانتخاب على إذا  سوالعك ،اد عددهاویزد

صغرها من جهة وقلة عددها وكثرتها  أوفي اتساع الدائرة الانتخابیة  أنكما 
، له ایجابیاته وسلبیاته على مبدأ المساواة في التصویت المراد أخرىمن جهة 
والتعبیر الحقیقي  العدالة الانتخابیة إلىللوصول  ،2التقسیمعند اعتماد  إلیهالوصول 

  .الناخبین إرادةعن 
وحدات صغیرة فانه ینعكس بالسلب  إلىتم تقسیم الدوائر الانتخابیة  فإذا

عدد النواب الكبیر الناتج عن هذا التقسیم لا یخدم  أن، باعتبار 3البرلمان أداءعلى 
ین في تلك الدائرة خدمة مصالح الناخب إلىیذهب  إنمابصفة عامة و  الأمةمصالح 

وفي المقابل في العدد الصغیر للهیئة الناخبة یسهل الضغط  ،الانتخابیة الصغیرة
  .ككل الأمةعلیه سواء بالترغیب أو بالترهیب لخدمة حزب معین لا لخدمة 

فان له كذلك من السلبیات  ما اتسعت رقعة الدائرة الانتخابیة، إذافي حین  
تمكنه من التعرف بسهولة على المترشحین  بمكان لتعقد مهمة الناخب لعدم

  .4والمفاضلة بینهم وبالتالي لا یكون الخیار مبني على قواعد سلیمة
لان  ،لكل دولة الآخرونرى أنه لا یمكن الفصل بملائمة نوع من التقسیم على  

الجغرافیة وكثافة سكانها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان  هذا راجع لخصوصیاتها

                                                           
مجلة العلوم القانونیة  – )دراسة تاصیلیة مقارنة –آلیات تقسیم الدوائر الانتخابیة  (یعیش تمام شوقي، 1-

  .266، ص 2012، جامعة حمة لخضر الواد، العدد الخامس، جوان  والسیاسیة
  .261، المرجع السابق ، ص ثروت بدوي - 2

3-Jean Claude Masclet,op cit ,p 185. 
 

 .267، مرجع سابق نص آلیات تقسیم الدوائر الانتخابیةیعیش تمام شوقي ،  - 4
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المختصة في تقسیم الدوائر الانتخابیة الأثر الكبیر في إتباع أسلوب عن للسلطة 
  .الآخر، كما سنراه لاحقا

النظام القانوني لترسیم الدوائر الانتخابیة في كل من الجزائر، تونس : الفرع الثاني
  والمغرب

بعدما تعرضنا في الفرع الأول إلى تعریف الدائرة الانتخابیة والهدف من 
سالیب المتبعة في تحدید تقسیماتها، وقلنا بأنه راجع لخصوصیة كل ترسیمها والأ

سنتناول في هذا الفرع جانب تطبیقي لتقسیم الدوائر الانتخابیة في دول محل   ،دولة
الدراسة من خلال التعرف على نوع التقسیم الذي أخذت به كل دولة والجهة 

  .على المترشحین في كل دولة المختصة بتقسیم الدوائر الانتخابیة واثر هذا التقسیم
  .وضع الحالة في الجزائر:  أولا

للإلمام بموضوع التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر فانه یتطلب 
الوسیلة القانونیة المستخدمة في هذا و  ،الأسلوب الذي اتبعته في ترسیمها منا معرفة
الانتخابیة، سواء بمناسبة والمعیار المتبع في ضبط حجم وعدد الدوائر  الغرض،

  :الانتخابات البرلمانیة أو المحلیة
  .الأسلوب الذي اتبعته الجزائر في تحدید الدوائر الانتخابیة -1

تعتمد الجهة المختصة في تقسیم الدوائر الانتخابیة في الكثیر من الدول على 
، 1الجغرافیة القائمةبمعنى الأخذ في الحسبان بالعوامل احترام خطوط الحدود القائمة 

والجزائر لم تحد على هذا الأسلوب في ترسیم الدوائر الانتخابیة، بحیث اعتمدت في 
قوانینها الانتخابیة المتعاقبة على اعتبار أن حدود الدائرة الانتخابیة في الانتخابات 

من  191التشریعیة هي نفسها الحدود الإقلیمیة للولایة كما نصت على ذلك المادة 
، أما في الانتخابات المحلیة فقد 2المتعلق بالانتخابات 01-21القانون العضوي 

 124ربطت حدود الدائرة الانتخابیة مع الحدود الإقلیمیة للبلدیة، بحیث نصت المادة 
على أن الدائرة الانتخابیة تتشكل من شطر بلدیة أو  ،01-21من القانون العضوي 

المشرع الجزائري  دوائر انتخابیة للجالیة  ، كما خصص3من بلدیة أو عدة بلدیات
                                                           

  .103نبیل آیت شعلال ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .29، مرجع سابق ،ص  01- 21القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ،  191المادة  من 06الفقرة انظر  - 2
 19.، مرجع سابق ،ص  01-21من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات   124المادة انظر - 3
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الجزائریة بالمهجر، وأحال تنظیمها من حیث عددها، وعدد المقاعد المطلوب شغلها 
  .إلى القانون

 ثماني وخمسین ولایة حالیا) 58(وباعتبار أن التقسیم الإداري للجزائر یضم
دد الدوائر ، فإننا نستطیع القول بان الجزائر أخذت بأسلوب تع1بلدیة 1541و

وهنا نسجل نقطة  ،الانتخابیة مراعیة في ذلك للحدود الجغرافیة للولایات والبلدیات
بخصوص عدم تفتیت الدوائر الانتخابیة  ایجابیة في القانون الجزائري من هذه الزاویة

حزب سیاسي معین، وبالرغم من هذه المیزة فان هناك  أوبما یخدم جهة معینة 
  :احمد بنیني وتتمثل في  الأستاذكما یراها  الأسلوبلهذا  عیوب

ضعف الصلة بین المرشح والناخب، لعدم قدرة  المترشح بالتعریف بنفسه  -
  .على الناخبین نظرا لشساعة المساحة وكثرة عدد السكان

صحیحة لعدد  أرقامفي التمثیل الجغرافي في غیاب  المساواةاحتمال عدم  -
  .2السیاسي غیر النزیه الطابع یغلب علیهالسكان الولایة متعمد 

الأستاذ احمد بنیني أن إضافة المشرع الجزائري لدوائر انتخابیة كما یرى  
للجالیة الجزائریة بالمهجر، مناورة سیاسیة غیر مشروعة، باعتبار أن المهاجر 
الجزائري، واحد من أثنین، إما مهاجر كثیر التردد على أهله بالجزائر، وبتالي فهو 

ائمة بالوطن، أو انه مستقر بالمهجر وحامل لجنسیة البلد المقیم فیه، على صلة د
وبالتالي یشكل تمثیله في البرلمان خطر سیاسي، كما أن ترشحه یتناقض مع أحد 

أن لا یكون سلوكه مضاد للثورة باعتبار أن غالبیة المهاجرین  ووه ،شروط الترشح
اریة، ویقدر الأستاذ بنیني أن المستقرین في فرنسا تجنسوا بجنسیة فرنسا الاستعم

لجوء المشرع الجزائري إلى ترسیم دوائر انتخابیة للجالیة الجزائریة بالمهجر، إنما هو 
تقلید للمشرع الفرنسي في هذا المجال، إلا أن الوضع في فرنسا یتعلق بتمثیل الأقالیم 

  .3التابعة لها فیما وراء البحار، وهو أمر غیر وارد بالنسبة للجزائر
  

                                                           
  09-84م ، یعدل و یتتم القانون رق 2019دیسمبر  11، مؤرخ في  12-19من قانون رقم  03انظر المادة  - 1

دیسمبر  18، بتاریخ  78الجریدة الرسمیة عدد  ،، المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد  1984فبرایر  04المؤرخ في 
  .13، ص 2019

 .144احمد بنیني ،  الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر،مرجع سابق ، ص  - 2
  .142-141، ص ص  السابقالمرجع ،احمد بنیني  -3
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  .الوسیلة القانونیة المتبعة في ترسیم الدوائر الانتخابیة في الجزائر -2
شهدت الدوائر الانتخابیة الخاصة بالانتخابات البرلمانیة منذ تجربة التعددیة  

بموجب آلیة القانون الصادر عن  الحزبیة التي عرفتها الجزائر تنظیما وتأطیرا قانونیا،
الرئاسیة التي یختص رئیس الجمهوریة بإصدارها تارة البرلمان، وبموجب آلیة الأوامر 

، ویلاحظ الأستاذ یعیش تمام شوقي، انه من المفترض أن یدخل موضوع 1أخرى
الدوائر الانتخابیة ضمن مجال القوانین العضویة باعتبار أن نظام الانتخابات یدخل 

 من التعدیل 123ضمن مجالات القانون العضوي، وهو ما تؤكده نص المادة 
من الدستور الحالي  140، وأقرته كذلك نص المادة 2008الدستوري لسنة 

، وبحسبه فإن عبارة نظام الانتخابات تستوعب بالضرورة كل ما له صلة 20202لسنة
بتنظیم العملیة الانتخابیة، وخاصة ما تعلق منها بالدوائر الانتخابیة بوصفها من 

  .3مكونات العملیة الانتخابیة
لدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في أن تحدید ا غیر

الانتخابات البرلمانیة بغرفتیها، جاء بموجب آلیة الأوامر الرئاسیة، مخالفا بذلك 
 08-97اختصاص السلطة التشریعیة في مجال الانتخابات، ومثال ذلك الأوامر 

، والذي صدر 20214مارس  16المؤرخ في  02-21والأمر الأخیر  01-12و
التي تخول لرئیس الجمهوریة التشریع  2020من دستور  142مقتضى المادة ب

بأوامر، في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة 
  .البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة 

والملاحظ كذلك على هذه الأوامر الرئاسیة أنها لم تأتي في صیغة قوانین  
إنما صدرت في مجال السلطة التنظیمیة المقررة لرئیس و  ،عضویة أو عادیة

الجمهوریة، وبالتالي وجب استبدال صیغة الأمر الرئاسي بمصطلح المرسوم الرئاسي 

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم  مجلة المفكر ،)التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر(یعیش تمام شوقي ،  -1

 .175، ص 2013السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد التاسع ، ماي 
، یتعلق بإصدار التعدیل  2020دیسمبر  30مؤرخ في  ،442- 20مرسوم رئاسي رقم  ،140انظر المادة  -2

، ص  2020دیسمبر  30، بتاریخ  82، ج ر العدد  2020الدستوري ، المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر 
32.  
 .175یعیش تمام شوقي، التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر، المرجع السابق، ص  3 -

، یحدد الدوائر الانتخابیة  2021مارس سنة  16، المؤرخ في  02- 21الأولى من الأمر رقم انظر المادة  - 4
 .6، ص  2021مارس  16بتاریخ  19وعدد المقاعد المطلوب شغلھا  في انتخابات البرلمان ، ج ر العدد 
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الذي یتناسب وممارسة السلطة التنظیمیة، وعلیه أوصى الأستاذ یعیش تمام شوقي 
تخص مجال من التعدیل الدستوري السابق،  122بإضافة فقرة جدیدة لنص المادة 

الدوائر الانتخابیة البرلمانیة، وهذا حتى نتجاوز على الأقل إشكالیة عدم وجود سند 
  . 1دستوري یبرر الأوامر الرئاسیة المحددة للدوائر الانتخابیة

أما فیما یتعلق بالجهة المختصة بتقسیم الدوائر الانتخابیة، فان المؤسس 
لبرلمان كأصل عام في جل الدساتیر الدستوري الجزائري قد اسند هذه المهمة إلى ا

، لكن ومن خلال ما تقدم في 2الجزائریة، وهذا ما تضمنته اغلب القوانین الانتخابیة 
فان هذا الاختصاص یرجع فعلیا إلى رئیس  ،موضوع تقسیم الدوائر الانتخابیة

الجمهوریة من خلال استعمال صلاحیاته في التشریع بأوامر رئاسیة، وارى أن انفراد 
ئیس الجمهوریة بالتشریع في مجال الدوائر الانتخابیة جاء ضمانا لعدم تكرار ما ر 

حصل في أول انتخابات تعددیة، عندما انحرفت السلطة التشریعیة عن مبدأ المساواة 
في تقسیم الدوائر الانتخابیة، بمناسبة صدور أول قانون انتخابي بعد تبني التعددیة 

ب جبهة التحریر الوطني الحزب المسیطر على ، ولما كان حز 1989الحزبیة سنة 
البرلمان  وصاحب الأغلبیة فیه، فانه وبعد الهزیمة التي لحقت به في أولى انتخابات 
محلیة سارع إلى تعدیل قانون الانتخابات، بما یضمن مصالحه عن طریق إضعاف 

ل تعدی  06- 91خصمه الفائز بالمحلیات، حیث تضمن قانون الانتخاب الجدید رقم 
مادة من قانون الانتخابات السابق، بالإضافة إلى إصدار قانون جدید لتقسیم  28

والذي رفع عدد المقاعد البرلمانیة المراد شغلها إلى  07-91الدوائر الانتخابیة رقم 
مقعد، وكان الهدف من هاته  295مقعد بدلا مما كان علیه في السابق ب 542

یواجه السلطة في حالة تكرار تجربة  التعدیلات مواجهة خطر الفشل الذي كان
  .19903الانتخابات المحلیة لعام 

وكان من مخرجات هذا التعدیل رفض مطلق للمعارضة لقانوني الانتخاب 
وتقسیم الدوائر الانتخابیة، والدخول في إضراب وطني مفتوح من قبل الجبهة 

یاسیة والأمنیة الإسلامیة للإنقاذ الحزب المنحل، كانت أولى إرهاصات الأزمة الس
                                                           

 .176 یعیش تمام شوقي، التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر، المرجع السابق، ص - 1
 .78، مرجع سابق ،ص  لنبیل آیت شعلا - 2
  .85، ص  ،مرجع سابق لنبیل آیت شعلا - 3
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التي حصلت بالجزائر أدت إلى ما یعرف بالعشریة السوداء التي عاش ویلاتها 
وبتولي رئیس الجمهوریة   1999الشعب الجزائري ، ومن جهة أخرى فانه منذ  سنة 

، فان الجزائر عرفت 2019الراحل عبد العزیز بوتفلیقة  والى غایة استقالته سنة 
یة  المتمثلة في رئیس الجمهوریة  وسیطرتها على كل هیمنة واضحة للسلطة التنفیذ

المجالات  بما فیها المجال التشریعي، من خلال احتكار الرئیس الراحل لكل 
  .1الصلاحیات وأصبحت الرئاسة هي المسیر الفعلي للنظام السیاسي الجزائري

  . المعیار المتبع في ضبط حجم و عدد الدوائر الانتخابیة في الجزائر -3
لتحدید عدد  اعتمد المشرع الجزائري بصفة عامة على معیار عدد السكان،

الوطنیة، مع  أوالمقاعد المخصصة للدوائر الانتخابیة بمناسبة الانتخابات المحلیة 
  .2الاعتماد كذلك على معیار الحیز الجغرافي في ترسیم حدود الدائرة الانتخابیة

الحزبیة، بل تم العمل به قبل هذا  ولم یكن هذا المعیار ولید تجربة التعددیة 
المتضمن قانون  08-80من القانون  97الوقت، وفي هذا الإطار نصت المادة 

ثمانین ألف نسمة،  80000الانتخابات، على أن الدوائر التي یقل عدد سكانها عن 
 20000تخول الحق في مقعد واحد وما یزید عن هذه المجموعة فكل قسم یتجاوز 

  .یمنح مقعد إضافي واحد ، عشرین ألف نسمة
لكن رغم أهمیة ودقة هذا المعیار، إلا انه تم خرقه مع أول انتخابات تعددیة 

الذي لم یخلو من أبعاد سیاسیة  07-91عرفتها الجزائر وحصل ذلك بموجب القانون 
وحسابات انتخابیة، حیث یلاحظ على هذا القانون انه وضع بطریقة غلب فیها 

والمناطق النائیة على نصیب المدن، وكان ذلك في صالح حزب نصیب الأریاف 
جبهة التحریر الوطني الحزب الحاكم في البلاد، وكان المراد منه تفتیت الأغلبیة 
الانتخابیة المعارضة، لخلق أغلبیات وهمیة في دوائر مصطنعة لصالحها، وذلك من 

  .3ائرة أخرىخلال تحویل الأغلبیة المعارضة في دائرة ما إلى أقلة في د
وبعد المرحلة الانتقالیة التي عاشتها الجزائر، تم صدور قانون انتخابي جدید 

والذي بدوره اعتمد على المعیار السكاني،   07-97بموجب الأمر رقم  1997لسنة 
                                                           

 .85، ص  السابقالمرجع ،  لنبیل آیت شعلا  - 1
 .138،ص المرجع نفسھ  - 2
 ..179- 178ص مرجع سابق، ص ، یعیش تمام شوقي، التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر -3
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مع نصه على ضرورة التواصل الجغرافي في ترسیم الدوائر الانتخابیة واعتبر بان 
اسبة الانتخابات التشریعیة ومجلس الأمة هي الحدود حدود الدائرة الانتخابیة بمن

الإقلیمیة للولایة، كما تم النص لأول مرة على حق تمثیل الجالیة المقیمة في الخارج، 
  .1ثمان مقاعد في المجلس الشعبي الوطني 08حیث منحت لهم 

أما فیما یخص عدد أعضاء المجالس البلدیة و الولائیة ، فحدد طبقا المادتین 
من الأمر السابق، حیث ربطت تغیر عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي  99و 97

أو الولائي  حسب تغیر عدد سكان البلدیة أو الولایة  الناتج عن عملیة التعداد 
الوطني الرسمي الأخیر، على أن تحدد الدائرة الانتخابیة في الانتخابات البلدیة 

  .2بالحدود الإقلیمیة للبلدیة 
-12إلى أن القاعدة المكرسة للمعیار السكاني في ظل الأمر  وتجدر الإشارة

، مع تعدیل في الحصة 08-97تعتبر امتدادا لما كان معمول به في ظل الأمر  01
نسمة، للحصول على المقعد  80000المتبقیة من الشریحة السكانیة التي تفوق 

  .نسمة 40000نسمة إلى  20000الإضافي، بحیث ارتفعت من 
تاذ یعیش تمام شوقي، أن المشرع الجزائري قد حاد على مبدأ ویرى الأس 

المساواة في توزیع المقاعد على الدوائر الانتخابیة، بسبب خروجه عن أحكام المعیار 
وهذا عند تخصیصها  01-12السكاني المنصوص علیه في المادة الثالثة من الأمر 

د وكذا الدوائر الانتخابیة لمقعد إضافي للدوائر التي لا تتوفر إلا على أربعة مقاع
ویرجع سبب هذا الحیاد  ،08-97التي لم یتغیر فیها عدد المقاعد منذ تنفیذ الأمر 

إلى محاولة تطبیق المشرع الجزائري معیار آخر على سبیل التخصیص والاستثناء 
بجانب المعیار السكاني، دون إفصاحه عن هذه المسالة، ویعزو الأستاذ شوقي هذا 

رغبة المشرع في النهوض بتنمیة المناطق المعنیة باعتبار أن واقع التنمیة الدافع إلى 
  . 3بهذه المناطق مرهون برفع نسبة و حظوظ تمثیلها في البرلمان

                                                           
، الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد  1997مارس  06المؤرخ في  08-97من الأمر  05 انظر المادة -1

 . 1997مارس  06بتاریخ  12المطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان ، ج ر عدد 
 .، مرجع سابق  08- 97من الأمر  99و  97لمزید من التفاصیل انظر المادة  -2
  .181- 180ص مرجع سابق، ص ، القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائریعیش تمام شوقي، التنظیم  -3
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، فقد اعتمد المشرع )مجلس الأمة(أما بخصوص الغرفة الثانیة من البرلمان 
خل الوطن، وذلك الجزائري بشأنها مبدأ التساوي في التمثیل بین جمیع الولایات دا

، وهنا اعتمد المشرع على معیار تمثیل الأقالیم أو 1لكل ولایة 02بمعدل مقعدین 
  .الولایات  ولیس تمثیل السكان

هو الآخر على المعیار السكاني  01-16كما اعتمد القانون العضوي 
وكذلك على الحدود الإقلیمیة للدائرة بمعنى الحیز الجغرافي، حیث اعتبر أن الدائرة 
الانتخابیة یمكن أن تتشكل من شطر بلدیة أو من بلدیة أو من عدة بلدیات هذا 
بالنسبة للانتخابات المحلیة، في حین رسم حدود الدائرة الانتخابیة بمناسبة الانتخابات 

  .2التشریعیة بالحدود الإقلیمیة للولایة
قاعد المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد الم 02-12 الأخیر الأمركذلك لم یحد 

عیة، عن معیار الكثافة السكانیة والحیز یالمطلوب شغلها في الانتخابات التشر 
انه في حین كان الجمیع  الأمرالجغرافي للدائرة الانتخابیة، لكن الملاحظ على هذا 

  الإداريینتظر رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني، على اعتبار التقسیم 
ولایات جدیدة، جاء عدد المقاعد عكس  10للبلاد، الذي عرف زیادة الجدید 

ن رفع معامل عمقعد، وهذا ناتج  407مقعد إلى  462التوقعات، حیث انخفض من 
نسمة والحصة المتبقیة  80000الكثافة السكانیة، بحیث كان یحتسب على أساس 

والحصة  نسمة 120000 ـیقدر ب 02-21نسمة، والذي أصبح  في الأمر  40000
نسمة، بمعنى انه تم تخصیص مقعد واحد لكل حصة تتضمن  60000المتبقیة 

 60000نسمة، على أن یخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل  120000
ثلاثة مقاعد للولایات التي یقل عدد سكانها عن مأتي ألف  03نسمة، كما أعطى 

خصصة للجالیة نسمة، كما حافظ هذا الأمر على عدد المقاعد الم 200000

                                                           
المحدد لدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في البرلمان، مرجع  01-12من الأمر  06انظر المادة  -1

 .5سابق، ص 
  .المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق 01-16من القانون العضوي  84و 26انظر المادتین  -2
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مقاعد، وكذلك عدد المقاعد المطلوب شغلها  08الجزائریة بالمهجر والمقدر بــ 
   .1لمجلس الأمة  عن كل ولایة والمقدر بـ مقعدین

ونشاطر الرأي فیما خلص إلیه الأستاذ یعیش تمام شوقي، بأنه بالرغم من  
طلوب شغلها على أساس استناد معیار تحدید حجم الدائرة الانتخابیة وعدد المقاعد الم

قاعدة التطور السكاني مثلما هو معمول به في الأنظمة الانتخابیة المقارنة، إلا أن 
هذا المعیار المطبق من قبل المشرع الانتخابي الجزائري، یعتریه النقص من حیث 
صیاغته بشكل جید یعكس دقته وعدالته من حیث تجسید مبدأ المساواة في ثقل 

   .2الذي ینعكس على تجسید مبدأ المساواة في التمثیلالصوت الانتخابي، 
  .وضع الحالة في تونس: ثانیا

بنفس الطریقة سنقوم بمعالجة التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في تونس،  
مستعرضین الأسلوب الذي اتبعه المشرع التونسي في تقسیم الدوائر الانتخابیة ومن 

وأخیرا المعیار المتبع في عملیة تحدید  ،هذا التقسیمثم الوسیلة القانونیة المتبعة في 
  .وعدد وحجم الدوائر الانتخابیة

  .الأسلوب المتبع في تقسیم الدوائر الانتخابیة في تونس -1
لم یحد المشرع الانتخابي التونسي عن قاعدة الأخذ بالعوامل الجغرافیة 

الولایة، وجعلها تسم حدود الدائرة القائمة في تحدید خطوط الحدود الإداریة للدائرة أو 
الانتخابیة، مثلما ذهب إلیه المشرع الانتخابي الجزائري، وهذا ما نلحظه من خلال 

حیث نص  1959دراسة أول قانون انتخابي للدولة التونسیة بعد الاستقلال لسنة 
منه على أن الدائرة الانتخابیة تتألف من كل ولایة ما عدى ولایتي تونس  80الفصل 

 17، حیث بلغت الدوائر حینها 3والاحواز وسوسة اللتان تم تجزئتهما إلى عدة دوائر
  .4مقعدا نیابیا  90دائرة انتخابیة ، أنتجت ما مجموعه 

                                                           
الذي یحدد  ،2021مارس  16المؤرخ في  02-12لأمر امن  06-05- 04-03انظر في ھذا الشأن المواد  -1

، 2021مارس  16بتاریخ  19الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان، ج ر عدد 
 .6ص 

2  - Catherine castor,L'égalité  devant le suffrage, Revu Française de Droit 
Constitutionnel,puf N° 90,2012, p 04. 

، یتعلق بانتخاب رئیس  1959جویلیة  30، مؤرخ في 1959لسنة  86من قانون عدد  80انظر الفصل  -  3
 .1089، ص 1959جویلیة  31-28، بتاریخ  1959لسنة  40الجمھوریة وأعضاء مجلس الأمة ، ر ر ج ت عدد 

 .1091، المرجع نفسھ، ص 1959لسنة  86والجدولین المرفقین بھما، قانون عدد  82و  81انظر الفصلین  - 4
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وكما تم التطرق إلیه سابقا، فان القوانین الانتخابیة التونسیة عرفت عدة 
ض لما طرأ من وعلیه فانه من غیر الممكن التعر  ،تنقیحات فاقت العشرین تنقیحا

تغییرات على تقسیم الدوائر الانتخابیة بمناسبة كل تنقیح، لذا سنقتصر الدراسة على 
والذي على أساسه تم تقسیم الدوائر الانتخابیة وعدد  ،2011لسنة  1088الأمر 

المقاعد المطلوب شغلها في أول مجلس تشریعي عرفته تونس عقب الربیع العربي 
مقتضى وفي  11طني التأسیسي، والذي جاء وفق وهو المجلس الو  2011لسنة 

لسنة  78ثلاثة فصول، وحسب المقتضى الثاني من هذا الأمر فان القانون عدد 
دائرة ترابیة إداریة تدعى ولایات ویطلق علیها  24، قسم تراب الجمهوریة إلى 2000

  .1أسماء مراكزها
سكانیة التي أعدها كما اعتمد هذا القانون على الجدول المتعلق بالتقدیرات ال

، وعلى الجدول المتعلق بإحصائیات 2011المعهد الوطني للإحصاء في غرة جانفي 
المرسمین بالقائمات الانتخابیة بالخارج، والتي أعدتها الإدارة العامة للشؤون القنصلیة 
بوزارة الشؤون الخارجیة، وهذا حسب مقتضیات هذا الأمر وبحسب هذا المقتضى فان 

نسي قد أخل بمبدأ المساواة النیابیة عند اعتماده لمعیارین، مرة معیار المشرع التو 
عدد السكان ومرة معیار الهیئة الناخبة خارج التراب الوطني التونسي، وفي هذا تأثیر 

  .2على قیمة الصوت الانتخابي
 ـالعدد الإجمالي للدوائر الانتخابیة ب ،2011لسنة  1088وقد حدد الأمر 

 06دائرة انتخابیة داخل التراب الوطني التونسي و 27ة مقسمة على دائرة انتخابی 33
، كم حدد هذا الأمر عدد المقاعد المطلوب شغلها في 3دوائر بالنسبة إلى الخارج
الدوائر  إلىمقعد مخصص  199مقعدا مقسمة إلى  217 ـالمجلس التأسیسي وقدر ب
  .خابیة بالخارج مقاعد  مخصصة للدوائر الانت 06الانتخابیة داخل الوطن و

                                                           
، یتعلق بتنقیح الأمر  2000جویلیة  31مؤرخ في  ،2000لسنة  78نون عدد اانظر الفصل الأول والوحید ، ق -  1

أوت  04بتاریخ  62المتعلق بالتنظیم الإداري لترب الجمھوریة ، ر ر ج ت ، عدد  1956جوان  21المؤرخ في 
 .2024، ص 2000

2 - Catherine castor, op cit ,p 6. 
 

یتعلق بتقسیم  2011أوت  03 ، مؤرخ في 2011لسنة  1088انظر الفص الأول و الثاني من الأمر عدد  -3
رر ج ت عدد  ، يالدوائر الانتخابیة ویظبط عدد المقاعد المخصصة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسیس

 .1434، ص  2011أوت  09بتاریخ  59
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أما بخصوص الانتخابات المحلیة فانه اعتمد معیار الحیز الجغرافي عند 
  .1تقسیم الدوائر الانتخابیة وفق حدود تراب كل بلدیة أو جهة

لسنة  16من القانون الأساسي عدد  173وكذلك بالرجوع إلى نص المادة 
الانتخابي التونسي حافظ المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، نلحظ أن المشرع  2014

على  التقسیم المعتمد في الأمر السابق، إلى حین صدور القانون المتعلق بتقسیم 
الدوائر الانتخابیة الجدید، والذي ینبغي علیه أن یصدر عاما قبل تاریخ إجرائها على 

  .2الأقل
انتخابات  أولمن هذا القانون، في  106وبخصوص تطبیق نص الفصل 

قدمت من خلاله لجنة النظام الداخلي و لحصانة  إشكالا، واجه 2019برلمانیة لسنة 
 بضبطیتعلق  أساسيوالقوانین البرلمانیة والقوانین الانتخابیة، تقریرا حول مشروع 
، خلصت  64/2018مقاییس تقسیم الدوائر الانتخابیة وتحدید عدد مقاعدها، عدد 

آجال  أنمصادقة علیه، باعتبار الجلسة العامة تقضي بعدم ال إلىفیه بتقدیم توصیة 
، لم تعد ممكنة في الوقت الراهن بمناسبة 106السنة التي نص علیها الفصل 

، وان الآجال الزمنیة لاستكمال المصادقة على هذا 2019الاستعدادات لانتخاب 
  3.، تعتبر قصیرة 64/2018القانون عدد 

                                                           
یتعلق بتنقیح و إتمام  2017فیفري  14، مؤرخ في  2017لسنة  7ثالثا، قانون أساسي عدد  117انظر الفص  - 1

فیفري  17بتاریخ  14، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، ر ر ج ت ، عدد  2014لسنة  16ون الأساسي عدد القان
  .571، ص  2017

  .33، مرجع سابق، ص 2014لسنة  16، القانون الأساسي عدد 106انظر الفصل  -2
البرلمانیة و القوانین الانتخابیة، تقریرا و الحصانة و القوانین انظر في ھذا الشأن تقریر لجنة النظام الداخلي  - 3

، على 64/2018حول مشروع أساسي یتعلق بضبط مقاییس تقسیم الدوائر الانتخابیة و تحدید عدد مقاعدھا، عدد 
west-eu-https://s3-الرابط الالكتروني 

1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D
86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%29%84%D8%AC%D9%

0%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%8
4%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%

88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%
A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%85%D8%A7%D9%86%D9%8

A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8
%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf  20/01/2020تاریخ التصفح.  
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 أسلوبالتونسي، اعتمد على  الانتخابيالمشرع  أن إلىومما سبق نخلص 
بالحدود الجغرافیة للدوائر الترابیة وامتداداتها داخل  الأخذتعدد الدوائر الانتخابیة، مع 

فاعتمد على عدد المهاجرین المسجلین  ،فیما یخص خارج البلاد أماالتراب الوطني، 
، أقالیم في القوائم الانتخابیة والقنصلیات في ستة دوائر انتخابیة مقسمة على خمسة

والدول العربیة وبقیة  الأوروبیةوبقیة الدول  الأمریكیةوالقارة  ألمانیاوهي ایطالیا و 
التونسیون المقیمون بفرنسا والمسجلون بها، فقد خصص لهم دائرتین  أمادول العالم، 

، التونسیین المسجلین بقنصلیات باریس وبانتان الأولىانتخابیتین تضم الدائرة 
 ،لدائرة الثانیة تضم التونسیین المسجلین بقنصلیات لیون وتولوزوسترازبورغ، وا

  .ومرسیلیا ،ونیس ،وقرونوبل
  .الوسیلة القانونیة المتبعة في ترسیم الدوائر الانتخابیة في تونس -2

المجالات التي  إلى 1959لسنة  الأولىلم یشر دستور الجمهوریة التونسیة 
عقد اختصاص التشریع  وإنما، )مجلس النواب لاحقا( الأمةیشرع فیها مجلس 

وفقط، كما فوض هذا الاختصاص لرئیس الجمهوریة ولمدة محدودة  الأمةلمجلس 
المجلس بعد انقضاء ولغرض معین وهذا عن طریق مراسیم تعرض على مصادقة 

  .1المدة المذكورة
لم نجد ، 1959القانون الانتخابي لسنة  إصداروعند الرجوع إلى مقتضیات 

من طرف رئیس  إصدارهتم  وإنما الأمةمصادقة  مجلس  أو رأي إلى إشارة
- 23-22-21-20-19الجمهوریة، بعد اطلاعه على الدستور وخاصة فصوله 

كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة  رأي، وكذلك على 37-39-40-63-64
ذا القانون، على ه الأمةالمصادقة من قبل مجلس  أو الأخذللداخلیة، ویرجع عدم 

 المنشأ التأسیسيكان سائدا المجلس القومي  إنمالم ینشا بعد و  الأمةلكون مجلس 
قانون انتخابي  أولدستور و  أول، وعلیه یمكن القول بان 1955دیسمبر  29بتاریخ 

رئیس الجمهوریة في التشریع في مجال  إلىللجمهوریة التونسیة، عقدا الاختصاص 
الانتخابات وما تشتمله العملیة الانتخابیة من مراحل والتي من ضمنها تقسیم الدوائر 

                                                           
متعلق بختم دستور  1959جوان  01، مؤرخ في  1959لسنة  57من قانون عدد  28انظر الفصل  - 1

 .752، ص  1959جوان  01بتاریخ  30سیة و إصداره، ر ر ج ت ، عدد الجمھوریة التون
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الانتخابیة وتحدید عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة انتخابیة، كم نص على 
ة المتعلق بانتخاب رئیس الجمهوری 1959لسنة  86من قانون عدد  80ذلك الفصل 

  .الأمةمجلس  وأعضاء
ن عقد الاختصاص لرئیس الجمهوریة في التشریع كما سبق ذكره، أونرى ب

  .توجه سلیم نظرا لحداثة العهد في مجال التشریع للجمهوریة التونسیة الأولى
، فقد حدد في الفصل 2014أما في دستور الجمهوریة التونسیة الثانیة لسنة 

بقوانین  أولتشریع سواء بقوانین عادیة، مجالات اختصاص مجلس النواب في ا 65
الفرق بین  64أساسیة، والتي تعرف بالقوانین العضویة بالجزائر، وقد بین الفصل 

القوانین العادیة والقوانین الأساسیة في كون هذه الأخیرة تستوجب المصادقة علیها 
من طرف مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة لأعضائه، على أن لا یعرض مشروع 
القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، إلا بعد مضي 

مجالات  65، كما حدد الفصل  1خمسة عشرة یوما من إحالته على اللجنة المختصة
القانون یدخل في نطاقها  الأخیرة، هاته الأساسیةالقوانین العادیة و كذلك القوانین 

المؤسس الدستوري التونسي خص السلطة  أن، ویستشف من هذا 2الانتخابي
السلطة التنفیذیة ممثلة في  أنالتشریعیة بسن القوانین المتعلقة بالانتخابات، غیر 

رئیس الجمهوریة المؤقت نازعت هذا الاختصاص للسلطة التشریعیة حین تم تقسیم 
 الأمرالدوائر الانتخابیة التي تدخل ضمن نطاق القانون الانتخابي، عن طریق 

وهذا بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الوطني  2011لسنة  1088لرئاسي عدد ا
الرئاسي الذي تم الاعتماد علیه بمناسبة أول  الأمر، هذا 2011لسنة  التأسیسي

 173انتخابات تشریعیة ورئاسیة في عهد الجمهوریة التونسیة الثانیة تطبیقا للفصل 
  .ق بالانتخابات و الاستفتاءتعلمال 2014لسنة  16عدد  الأساسيمن القانون 

بمناسبة الانتخابات التشریعیة والرئاسیة  1088العمل بالمرسوم  يكما بق 
، نظرا بسبب تعذر صدور القانون الذي یحدد تقسیم الدوائر الانتخابیة 2019لسنة 

                                                           
 .13-12، مرجع سابق ، ص ص  2014، من دستور الجمھوریة التونسیة  64انظر الفصل  - 1
  .14، مرجع سابق، ص 2014من دستور الجمھوریة التونسیة ، 65انظر الفصل  - 2
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، كما اشرنا 2014من القانون المتعلق بالانتخابات  106لعدم إمكانیة تطبیق الفل 
  .إلیه سابقا

  .المعیار المعتمد في ترسیم الدوائر الانتخابیة في تونس -3
اعتمد المشرع الانتخابي التونسي في تقسیم الدوائر الانتخابیة لانتخابات  

هذا المعیار في القوانین التي سبقت  اقر، حین 1مجلس النواب على المعیار السكاني
 أساسيمن قانون  72ومثال ذلك نص الفصل  2014الثانیة لسنة  دستور الجمهوریة

المتعلق بتنقیح المجلة الانتخابیة التونسیة، على ضبط عدد أعضاء  1988ة نلس
على قاعدة  بأمر مجلس النواب وعدد المقاعد النیابیة المخصصة لكل دائرة انتخابیة

 إذایضاف  لها مقعد واحد  أنساكن، على  60000 ألفنائب بالنسبة لكل ستین 
ساكن، وفي كل  30000 ألففاقت عملیة القسمة على هذا المعامل الثلاثین 

، كما تم تغییر 2الحالات لا یكون عدد المقاعد المخصص لدائرة واحدة اقل من اثنین
 ضبط، كما احتسب قاعدة 1993هذا المعامل في تنقیح المجلة الانتخابیة لسنة 

لنواب، بمعنى انه یحتسب هذا المعامل للمقاعد المراد شغلها لمجلس ا الإجماليالعدد 
قسمة عدد السكان على عدد المقاعد المراد شغلها، وعلیه فان المشرع  أساسعلى 

التحدید المسبق لعدد المقاعد المراد شغلها، بحیث یخصص   إلىالتونسي قد ذهب 
عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة  یضبطساكن، كما   52500مقعد بالنسبة لكل 

المنصوص علیه بالفقرة السابقة من قاعدة مقعد بالنسبة لكل  الأمربنفس  انتخابیة
خمسة  إلىتم رفع هذا المعامل  1998، وفي سنة 3ساكن 60000 ألفستین 

اكن  وبنفس الطریقة المتبعة في القوانین السابقة ، لیعاود س 65000 ألفوستون 
 أصبحبحیث  سیسيالتأتخفیض هذا المعامل بمناسبة انتخابات المجلس الوطني 

  .4ساكن 60000 ألفستین 

                                                           
 .132نبیل آیت شعلال ، مرجع سابق ، ص  - 1
یتعلق بتنقیح المجلة  1988دیسمبر  29، مؤرخ في  1988 144جدید ، قانون أساسي عدد  72انظر الفصل  - 2

  .1767، ص  1988دیسمبر  31بتاریخ  87ر ر ج ت ، عدد  ،الانتخابیة 
یتعلق بتنقیح المجلة  1993دیسمبر  27، مؤرخ في  1993 118جدید ، قانون أساسي عدد  72انظر الفصل  - 3

 .2196، ص  1993دیسمبر  28بتاریخ  29ر ر ج ت ، عدد  ،الانتخابیة 
، یتعلق بانتخاب المجلس  2011ماي  10، مؤرخ في  2011لسنة  35من مرسوم عدد  31انظر الفصل  -  4

 .651، ص  10/05/2011بتاریخ  33الوطني التأسیسي ، ر ر ج ت  عدد 
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ومما سبق نلحظ على معامل التقسیم في الدوائر الانتخابیة، عدم الاستقرار 
والتذبذب من قانون انتخابي إلى آخر، مما أثر على المعیار المعتمد في تقسیم 

المجال الدوائر الانتخابیة وكان ذلك نتیجة لانفراد السلطة التنفیذیة بالتشریع في هذا 
خدمة لمصالحها السیاسیة، الأمر الذي انعكس بالسلب على مبدأ المساواة في 

  .التمثیل والتصویت
  .وضع الحالة في المغرب: ثالثا 

 الأسلوبیختلف الوضع في المغرب عن سابقیه في الجزائر وتونس، كون 
الدوائر تحدید وترسیم الذي اتبعه المشرع المغربي بخصوص الوسیلة المعتمدة في 

بمناسبة الانتخابات البرلمانیة، لا یعتمد على نفس المعاییر المتبعة في  الانتخابیة
فیما تعلق  *الجزائر وتونس، وفي هذا الصدد أشار تقریر المعهد الدیمقراطي الوطني

 2007بإعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة بالمغرب بمناسبة الانتخابات التشریعیة لسنة
، أخرىتماد على معامل تقسیم انتخابي غیر عادل بین دائرة انتخابیة و الاع مإلى انه ت

ناخب في  83257ناخب في دائرة و 3668بحیث تم تخصیص مقعد واحد لكل 
تقسیم الدوائر الانتخابیة بالمنهجیة  إعادةدائرة أخرى، في حین لم تتم عملیة 

ئر الانتخابیة الجدیدة، المطلوبة، في غیاب البیانات السكانیة الضروریة لتعدیل الدوا
الدولیة  مستوى المعاییر إلىالاختلاف في التمثیل حسب المقاعد لا یرقى  أنكما 

  .1المطلوبة في تقسیم الدوائر الانتخابیة
ویضیف ذات التقریر بان الحكومة المغربیة تبنت نظام التمثیل النسبي في  

ذي بقى لوا ،2007توزیع المقاعد الانتخابیة بمناسبة الانتخابات البرلمانیة لسنة 
ا النظام ذ، بحیث في ظل ه2011غایة  نوفمبر  إلىالعمل به ساري المفعول 

مقعدا، مقسمة  395النواب بـ  لمجلس الإجماليالانتخابي تم تحدید عدد المقاعد 

                                                           
،  1983غیر ربحیة وغیر حكومیة ، انشأ سنة ،الوطني للشؤون الدولیة، منظمة محایدةالمعھد الدیمقراطي   -* 

تعزیز مشاركة المواطنین فیھا، ولمزید من التفاصیل مراجعة الموقع ویسھر على حسن سیر الانتخابات 
  . www.ndi.org: الالكتروني 

المعھد  ، 2011نوفمبر  25لمزید من التفاصیل راجع التقریر النھائي عن الانتخابات التشریعیة یالمغرب  -1
-ndi.org/sites./default/files/Morocco-final: الوطني الدیمقراطي على الرابط الالكتروني

ElectionReprt-061812-ARA-pdf   16/02/2020، تاریخ التصفح  12ص.  
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تخابیة من نخصص لكل دائرة ا(مقعد بالنسبة للدوائر الانتخابیة المحلیة  305على 
  .نتخابیة وطنیةاتسعین مقعدا برسم دائرة  90و) ستة مقاعد 06 إلى 02مقعدین 

ابیة، فان فیما یخص الوسیلة القانونیة المتبعة في تقسیم الدوائر الانتخ أما 
 إلى، عقدت اختصاص التشریع في هذا المجال 1962المغربیة منذ دستور الدساتیر 

السلطة التشریعیة، عن طریق القوانین التنظیمیة والتي تعادل القوانین العضویة في 
  .الجزائر، فیما تعلق بعدد النواب وطریقة انتخابهم

 1970من دستور المملكة المغربیة لسنة  43وفي هذا الصدد نص الفصل 
.... ینتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ستة سنوات ویطلق علیهم اسم النواب :"على 

ویبین قانون تنظیمي عدد نواب كل فئة وطریقة انتخابهم وشروط قابلیتهم للانتخاب 
فیما  إلا 1962، عن دستور 1970ولم یختلف في هذا الشأن دستور  1..."وموانعها

  .2سنوات أربعةستة سنوات عوض  أصبحتتعلق بالعهدة النیابیة التي 
البرلمان المغربي، یتشكل من غرفتین، غرفة سفلى تدعى  أن إلى الإشارةوتجدر  

  .*لس المستشارینجمجلس النواب، وغرفة ثانیة تسمى م
فیما یخص معیار تقسیم الدوائر الانتخابیة، فانه یختلف بحسب غرفتي  أما

  :البرلمان المغربي
دد عدد المقاعد تحدث الدوائر الانتخابیة المحلیة ویح :بالنسبة لمجلس النواب –ا 

  :المخصصة لها بحسب مرسوم یراعى فیه المبادئ التالیة
  التوازن الدیمغرافي مع مراعاة الجانب المجالي تحقیق -
  تجانس واتصال النفوذ الترابي للدوائر الانتخابیة -
لة مقاطعات، دائرة انتخابیة واحدة یخصص لها تكون لكل عمالة أو إقلیم أو عما -

دائرة انتخابیة في بعض  نعدد من المقاعد یحدد بمرسوم مع جواز أن تحدث أكثر م
  .1العمالات أو الأقالیم

                                                           
،بإصدار الأمر بتنفیذ الدستور ، ج ر م  1970یولیوز  31بتاریخ  177.70.1، ظھیر شریف رقم  43الفصل  - 1

 .1933، ص 1970مكرر بتاریخ الفاتح غشت  3013م ، عدد 
، ج ر م م  1962 رابع عشر دجنبربتاریخ بإصدار الأمر بتنفیذ الدستور المغربي ، ظھیر شریف  44الفصل  -2

 .2996، ص 1962دجنبر 19بتاریخ  51السنة  مكرر 2616، عدد 
وتم الرجوع  1992و دستور  1970وتراجع العمل بھ في دستور   1962تم العمل بنظام الغرفتین في دستور * 

   2011.و ھو المعمول بھ إلى غایة دستور  1996إلى نظام الغرفتین في دستور 
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المتعلق بمجلس النواب انه جعل  27.11والملاحظ على القانون التنظیمي  
مقعد، تخصص  395 ـعدد المقاعد ثابتا وغیر مرتبط بالكثافة السكانیة ومحدد ب

مقعد برسم الدائرة الوطنیة المحدثة  90مقعد للدوائر الانتخابیة على المحلیة و 305
  .2على صعید تراب المملكة

المقاعد لمجلس النواب في كل من التعدیلین الأخیرین  ظ بعددوتم الاحتفا
 بإحداثالمرسوم المتعلق  إلى، وبالرجوع 3المتعلق بمجلس النواب 27.11للقانون 

مجلس النواب وتحدید عدد المقاعد  أعضاءالمحلیة لانتخاب  الدوائر الانتخابیة
ار تحدد من معی أي إلىنلاحظ انه لم یشر  فإنناالمخصصة لكل دائرة انتخابیة، 

المطلوبة لعدد  ثافة السكانیةكترسیم الدائرة الانتخابیة، ولا حتى ال أساسخلاله 
المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة، وإنما اكتفى بالنص على استحداثها وفقا لجدول 

  .4مرفق بهذا المرسوم
تم فیه خرق مبدأ المساواة بین ه في الوقت الذي أنیه نستطیع القول لوع

ولم یراعى فیه المعاییر الدولیة  ،المترشحین عند تقسیم الدوائر الانتخابیة المحلیة
للتقسیم المتوازن للدوائر الانتخابیة من حیث مقاییس الكثافة السكانیة وحجم الدوائر 

، في المقابل انه فیما تعلق بإحداث الدائرة الانتخابیة الوطنیة یرى المجلس 5الانتخابیة
بي، عكس ذلك  وان فیه تحقیق لأهداف خاصة مكملة لتلك التي الدستوري المغر 

ترمي إلیها الدوائر المحلیة، من خلال النهوض بتمثیلیة متوازنة للمواطنات 
  .6والمواطنین

                                                                                                                                                                      
بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2011أكتوبر  14، بتاریخ  165.11.1، ظھیر شریف رقم 02انظر المادة  -1

 .5054-5053، ص  2011أكتوبر  17، بتاریخ 5987متعلق بمجلس النواب ، ج ر م م عدد   11.27
 .5053، المرجع نفسھ، ص  27.11من القانون التنظیمي  08انظر المادة  -2
القانون التنظیمي رقم  بتنفیذ 2016أغسطس  10بتاریخ   1.16.118انظر في ھذا الشأن، ظھیر شریف رقم  -3

، بتاریخ  6490المتعلق بمجلس النواب، ج ر م م عدد  27.11القاضي بتغییر و تتمیم القانون التنظیمي  20.16
بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2021 ابریل 21بتاریخ   1.21.39ظھیر شریف رقم ، وكذلك 2016أغسطس  11

، بتاریخ  6987المتعلق بمجلس النواب، ج ر م م عدد  27.11ي القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیم 04.21
 .2021 ماي 17
 ، بإحداث الدوائر الانتخابیة 2011أكتوبر  19، صادر بتاریخ  2.11.603انظر المادة الأولى ، مرسوم رقم  -4

بتاریخ  5988المحلیة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحدید عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ، ج ر م م عدد 
  .5127، ص  2011أكتوبر  2
دار أبي رقراق للطباعة ،  –ثبات في الوظائف و تغییر في السمات  –الانتخابات بالمغرب محمد منار،  - 5

 .71، ص 2011والنشر، الرباط ، 
 .137نبیل ایت شعلال ، مرجع سابق  - 6
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 120ب  أعضائهفقد حدد المشرع المغربي عدد : بالنسبة لمجلس المستشارین - ب
  :موزعین كما یلي 1عضوا معتمدا على أسلوب الجماعات ذات المصالح المشتركة

من مجموع المنتخبین  تتألفعضوا تنتخبهم في كل جهة هیئة ناخبة واحدة  20 -
غرف الفلاحة، غرف التجارة والصناعة (في الغرف المهنیة الموجودة في الجهة 

  ).ید البحريوالخدمات، غرف الصناعة التقلیدیة وغرف الص
من منتخبین في المنظمات  تتألفتنتخبهم في كل جهة هیئة ناخبة  أعضاء 8 -

  .تمثیلیة الأكثرالمهنیة للمشتغلین 
عضوا تنتخبهم على الصعید الوطني هیئة ناخبة مكونة من ممثلي  20 -

  .المهاجرین
 أنوالملاحظ على تقسیم الدوائر الانتخابیة بالنسبة لمجلس المستشارین،  

في الحیاة السیاسیة التمثیلیات العمالیة والنقابیة وكذلك ممثلین  أشركالمشرع المغربي 
في مجلس  الفئاتعن الجالیة المغربیة بالمهجر، من خلال تخصیص مقاعد لهذه 

مما نعتبره تمییزا ایجابیا لهذه الفئة باعتبار أنهم مواطنین  المستشارین المغربي،
لهم الانتخاب قبل أن یكونوا منتمین إلى هذه الهیئات  مغاربة بالدرجة الأولى، یحق

  .والتمثیلیات
  .علاقة الترشح بضبط الحملة الانتخابیة: المطلب الثاني

 التأثیراتجملة من  إلىتهدف الهندسة الانتخابیة كنمط من الهندسة السیاسیة 
المرغبة في النظام الانتخابي وفي النظام الحزبي وفي البنیة الحكومیة، من خلال 

تشریعیة، والتي  أومدروسة ومتوقعة بناءا على تصمیمات مؤسسیة  تأثیرات إدخال
وزیادة  ،تطویر وتحسین التمثیل السیاسي والجودة الدیمقراطیة إلیهمن بین ما تهدف 

بتصمیم نظام انتخابي یوفر مزیدا من  ،دى المواطنینالمشاركة السیاسیة والانتخابیة ل
  .2الحوافز لدى الناخبین

                                                           
  .138المرجع نفسھ ، ص ،نبیل ایت شعلال  - 1
دفاتر  ،)الأھداف و الإستراتیجیات و علاقتھا بالنظم السیاسیة: الھندسة الانتخابیة( عبد القادر عبد العالي،  - 2

 .317-316، ص ص  2014، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد العاشر، جانفي السیاسة و القانون
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ولعل ما تعرضنا إلیه سابقا فیما یخص الدوائر الانتخابیة والأسالیب 
والمعاییر المتبعة في تقسیمها وتحدید المقاعد المطلوب شغلها في المجالس المنتخبة 

  .الانتخابیةهو من صمیم هذه الهندسة المحلیة أو الوطنیة، 
رسم معالم الحملة الانتخابیة التي تجري في هذه الدوائر الانتخابیة  أنكما 

التي یقوم بها  التأثیرمن خلال عملیة  ،یدخل ضمن نطاق هذه الهندسة الانتخابیة
  .المترشحون على الهیئة الناخبة، من اجل نیل ثقتهم لتمثیلهم في المجالس النیابیة

من خلال مفهوم الحملة  ،الحملة الانتخابیة بضبطوسنتطرق لعلاقة الترشح 
وتأثیرات الحملة الانتخابیة على المترشح  ،)الفرع الأول(وضوابط سیرها  الانتخابیة

الفرع (والتنظیم القانوني للحملة الانتخابیة في دول محل الدراسة  ،)الفرع الثاني(
  ).الثالث

  .یرهامفهوم الحملة الانتخابیة وضوابط س: الفرع الأول 
منا التعرض إلى تعریفها  الانتخابیة، یتطلبللوقوف على مفهوم الحملة  

وأخیرا المبادئ التي  ، )ثانیا(وأنواع الحملة الانتخابیة  خصائصومن ثم   ،)أولا(
  ).ثالثا( تحكم الحملة الانتخابیة

  :تعریف الحملة الانتخابیة: أولا 
ویقال حمله على الأمر یحمله حملا  ،ر حملدمن المصمشتقة حملة كلمة 

، والحملة باللغة 1بمعنى أغراه به، وتحامل علیه أي كلفه ما لا یطیق: فأنحمل
وتعني حسب دائرة المعارف البریطانیة تلك السلسلة "  campaign "الانجلیزیة هي

جزء من الحرب، وانسحبت  أوالمتواصلة من العملیات العسكریة سواء في الحرب 
دلالات ومعاني الحملة العسكریة على الحملات السیاسیة والاجتماعیة وكافة 

من خلال ربطها بطریقة تسییرها وخصائصها والأهداف المرجوة  الأخرىالحملات 
  .2منها

                                                           
 .743، مرجع سابق، ص  لسان العرب ،ابن منظور الإفریقي المصري - 1
الفجر للنشر والتوزیع  ، دارإدارة الحملات الانتخابیة طریقك للفوز قي الانتخاباتمحمد منیر حجاب،  - 2

  .15، ص  2007القاھرة ، مصر، 
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وكثیرا ما یتردد على الألسنة ویشیع استخدامه عادة  مطلقلذلك فلفظ حملة 
حملة إعلامیة، حملة  عسكریة،سبیل المثال حملة  فعلا ،عدیدةمقترنا بأوصاف 

  .1صحفیة، وحملة انتخابیة
مجموعة  بأنها، الإعلاميكما تم تعریف الحملة الانتخابیة من خلال جانبها 

كیان سیاسي لاستمالة الناخبین للإدلاء  أوالتي یتخذها مترشح  الإجراءاتمن 
وسائل الإعلام المختلفة كالصحف  لصالحهم، مستعملا في ذلك كافة  بأصواتهم

  .2...والمجلات و الرادیو والتلفزیون و الانترنیت
شكل  أنهاملات الانتخابیة على حوبحسب هذا المفهوم یمكن الحدیث عن ال 

السیاسیة،  الأحزابالسیاسیة ووسیلة المرشحین و  الإعلامیةالحملات  أشكالمن 
 أعلىالناخب بغرض عرض البرامج الانتخابیة بهدف الحصول على  إلىللوصول 
  . 3بین المنافسین وفقا للنظام الانتخابي المتبع في الدولة الأصوات
حین  وهناك اتجاه فقهي میز بین الحملة الانتخابیة والدعایة الانتخابیة، في 

بالمعنى نفسه إیاها الاتجاه الغالب یستخدم مصطلح الحملة الانتخابیة مستعملا  أن
للدعایة الانتخابیة، لكن فضل اتجاه ثالث استعمال مصطلح الحملة الانتخابیة على 

، وعلى ذكر جانب 4أساس أنها تشمل جانب الدعایة الانتخابیة وجانب التمویل
قد لا تكون  لإدارتهاومصاریف  أموال إلىتحتاج  الإعلامیةالتمویل فان الوسائل 

تخابات، لذا توضع قواعد قانونیة لتنظیم سیر الحملة متاحة لجمیع المرشحین للان
یمكن الذي یعطي للحملة مفهوم قانوني  الأمرالانتخابیة وكیفیة ممارستها 

لتي تعطى للحملة الانتخابیة في الأنظمة الانتخابیة ااستخلاصه من التعاریف 
  .5المقارنة 

                                                           
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،  الحملات الانتخابیة مفھومھا وسائلھا وأسالیبھازكریاء بن صغیر،  - 1

 . 10، ص 2004الجزائر، 
جامعة بغداد، العراق، العدد ،  الباحث الإعلامي ،)التنظیم القانوني للدعایة الانتخابیة( ،احمد فاضل حسین  - 2
  .57، ص  2010، أیلول  9-10
، مشروع دعم المؤسسات دلیل إعداد الحملات الانتخابیةتمارا خزوز، صدام أبو عزوز وآخرون،  - 3

  :على الرابط الالكتروني)  EU-JDID(الدیمقراطیة الأردنیة والتنمیة 
nimd.org/wp-content/uploads/2020/11/compaigning-guid.pdf. 

 )الجزائر ، تونس، المغرب ( الحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة في دول المغرب العربي شبري عزیزة،  - 4
 .135، ص  2017- 2016تخصص قانون دستوري ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،  ،أطروحة دكتوراه علوم 

 .60المرجع السابق، ص  ،احمد فاضل حسین- 5
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والمساعي  وفي تعریف آخر اعتبرت الحملات الانتخابیة، بأنها كل الجهود
التي یقوم بها المرشحون للترویج لبرامجهم السیاسیة بهدف ترسیخ الثقة العامة 

  .1واستقطاب اكبر دعم من الناخبین خلال الفترة الزمنیة المحددة للحملة الانتخابیة
لحظ انه هناك علاقة نومن خلال التعاریف السابقة للحملة الانتخابیة، 

المرشح یعتبر أحد عناصر الهیكل  أنتخابیة، حیث مباشرة بین المرشح والحملة الان
سواء أكان مترشحا حرا أو عن الإداري للحملة إن لم نقل أنه المحرك الأساسي لها، 

من خلال عرض أفكاره وتوجهاته وأهدافه في التخطیط ، حزب أو تیار سیاسي
سعي في وال ،الاتصال مع الناخبین للحملة الانتخابیة والقیام بمباشرة جمیع أدوار

  .2تمویل الحملة الانتخابیة
  .خصائص و أنواع الحملة الانتخابیة: ثانیا 

 أوتختص الحملة الانتخابیة عن غیرها من الحملات سواء التجاریة 
تختلف حسب المعایر المتبعة في  أنواعلها  أن، كما حتى العسكریة أوالاجتماعیة 

  تنظیمها و سیرها
  :وتتمثل في كونها :خصائص الحملة الانتخابیة  -1
  : حملة ذات أهداف سیاسیة  –ا 

، وان للحملة للحملة العسكریة هدف هو الانتصار على العدو أنفكما 
على شریحة المستهلكین، فان الهدف الرئیسي من الحملة  التأثیرالتجاریة هدف 

الانتخابیة هو تحقیق الفوز في الانتخابات بالنسب المطلوبة التي تقتضیها الدساتیر 
  .3والقوانین الانتخابیة من خلال الحصول على اكبر عدد من أصوات الناخبین

  :الحملة الانتخابیة تكون في فترة زمنیة محددة -ب
بعد هذه الفترة یكون غیر مشروع  أوالدعایة یكون قبل  أعمالفكل عمل من  

  .4على نتیجتهتأثیر كان له  إذاالانتخاب  إلغاء إلىوقد یؤدي 
  

                                                           
  . ، المرجع السابق تمارا خزوز، صدام أبو عزوز وآخرون - 1
  .37، المرجع السابق ، ص محمد منیر حجاب - 2
  .16زكریاء بن صغیر، مرجع سابق ،  - 3
 350ص ، 1985القاھرة،، دار النھضة العربیة، النظم والإجراءات الانتخابیةصلاح الدین فوزي ،  - 4
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  :حملة تتمیز بالتنظیم -ج
بمعنى أن یتم الاعتماد على تخطیط العمل الدعائي للحملة، حیث یعتبر 

تطبیقیة لمفهوم التسویق السیاسي مع التخطیط للحملة الانتخابیة كأحد الجوانب ال
، بدایات الربع الأخیر من القرن العشرین، كأحد النتائج التي أفرزتها الثورة الإعلامیة

كما یعتبر التخطیط للحملة الانتخابیة الأسلوب العملي الذي یقوم بمقتضاه المرشح 
في نهایتها إلى  باتخاذ التدابیر العملیة لتحقیق أهداف الحملة الانتخابیة التي تصبو

حصول المرشح على ولاء الناخبین له، ومن ثم ضمان حصوله على نسبة الأصوات 
  .التي تضمن له الفوز في الانتخابات

  :یشتمل على جوانب متعددة هي ،والتخطیط للحملات الانتخابیة بهذا المفهوم
قضایا وبرامج وشعارات ورسالة  إلىالعامة للمرشح وترجمتها  الأهدافتحدید  -

  .محددة انتخابیة
  .المادیة والفنیة والبشریة المتاحة لنجاح الحملة الإمكاناتتحدید  -
  .1تصمیم البرنامج الانتخابي وتنفیذه وتقویمه كلما اقتضت الضرورة -

كما یدخل في مفهوم التنظیم للحملة الانتخابیة ضرورة وجود هیكل إداري  
عن فریق عمل محترف یشرف علیه مدیر للحملة ویظم خبراء في ، هو عبارة 2لها

مجالات البحوث والرأي العام والتسویق والتخطیط والعلاقات العامة إلى ما ذلك من 
مختصین، ویختلف حجم هذا الفریق وفقا للمیزانیة المحددة ولطبیعة عملیة الانتخاب، 

و الحزب لفكرة إدارة الحملة ولمدى وعي وقبول المرشح أ ،رئاسیة كانت أم برلمانیة
  . 3الانتخابیة

  .أنواع الحملات الانتخابیة -2
  :منهاتقسم الحملات الانتخابیة وفقا لمعاییر مختلفة نذكر  

 أو إعلانیة أو إعلامیة أكانتالاتصال المستخدمة، سواء وسائل وفقا لأشكال و  -
  حملات الشائعات المغرضة

  لهدف من الحملة الانتخابیةا بحسب -
                                                           

 .56، المرجع السابق، ص محمد منیر حجاب - 1
  .112، ص 1995، دار النھضة العربیة، القاھرة، الدعایة الانتخابیةمحمد كمال القاضي،  - 2
 .35، ص  السابقالمرجع ،  محمد منیر حجاب  - 3
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  لجمهور المستهدف من الحملة ا طبیعة  -
  طبیعة البرنامج المعتمد في الحملة -
  .النطاق الجغرافي للحملة -
لحملات حملات مضادة  أو تأیید المرشححملة (وفقا لتوجیه الحملة في حد ذاتها  -

  .)المنافسین
 المرشح،لاحتیاجات  الأنواع طبقاوتختلف الحاجة إلى أي نوع من هذه  

متعددة من  إلى أنواعفقد یقتصر المرشح على حملة شاملة واحدة أو یحتاج 
  .1الحملات

الأبرز  الانتخابیة،لاتصال المستخدمة في الحملة اویعتبر معیار وسائل 
  :، ویضم هذا النوع من الحملات الأشكال التالیة2من حیث الاستعمال والانتشار

  :حملات الاتصال المباشر 2-1
، ویتم في هذا النوع من "حملة من بیت لبیت"كما یطلق علیه أیضا  

التواصل المباشر مع الناخبین في الدائرة الانتخابیة من أجل خلق علاقات ودیة بین 
الشخصیة  كالأحادیثاتصالیة عدیدة،  أشكالستخدام االمرشح والناخبین، من خلال 

عن طریق تقدیم خدمات مباشرة  یضاوأ، 3واللقاءات المباشرة والاحتفالات و الولائم
وهو الاستعانة بالفنانین والشخصیات  ،للاتصال المباشر آخرللناخبین، وهناك شكل 

  .المشهورة والوجهاء للدعایة للمرشح
  :الإعلامیةالحملات  2-2

استخدام وسائل الاتصال العامة للوصول هذا النوع من الحملات على  یرتكز
، كالنشرات الإعلامیةوتصمیم وتنفیذ المطبوعات  إعدادویتضمن  ،الناخبین إلى

والبیانات والتصریحات الصحفیة وبرامج  الأخباروتنفیذ  إعدادوالملصقات والكتیبات و 
  .4والتلفزیون الإذاعةاستخدام وسائل الاتصال الجماهیري و الصحافة و 

                                                           
 .22-20ص  ، ص  السابقالمرجع  ،محمد منیر حجاب - 1
  .114محمد كمال القاضي، المرجع السابق ، ص  - 2
الضمانات القانونیة لنزاھة الحملة الانتخابیة في ضوء القانون الانتخابي (یعیش تمام شوقي، -3

، 2013، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني محلة الحقوق والحریات ،)-دراسة مقارنة - 97/07الجزائري
  .71ص 

  .72ص ،  الضمانات القانونیة لنزاھة الحملة الانتخابیة السابق،المرجع ،  تمام شوقيیعیش  - 4
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  :الحملات الالكترونیة 2-3
من خلال إنشاء مواقع وفیها یتم توظیف تقنیة المعلومات والاتصالات، 

الكترونیة للدعایة الانتخابیة للمرشح، وعن طریق إرسال رسائل انتخابیة من طرف 
  .1المترشح إلى الناخبین عبر بریدهم الالكتروني  والذي یتم إعداده مسبقا

  .المبادئ التي تحكم سیر الحملة الانتخابیة: ثالثا
الواجب احترامها ومراعاتها ـلتكون الحملة الانتخابیة  الأساسیة المبادئمن 

 رأيوتؤدي دورها المنوط بها في ظل بیئة تنافسیة تساعد الناخب على تكوین  ،عادلة
  :هما الأهمیةبالغي  مبدأینجد نحر، 

  :في الحملة الانتخابیة المساواة مبدأ -1
التشریعي، ویتسم یجد مبدأ المساواة أساسه القانوني على المستوى الدستوري و 
 إلى فبالإضافة، 2بطابع متعدد الأشكال یعبر عنه في القانون الانتخابي بطرق عدة

یر مبدأ المساواة في ظل شروط المساواة في تقسیم الدوائر الانتخابیة، وجب تقد مبدأ
المنافسة التي تعني وجوب خضوع المرشحین لنفس المعاملة أثناء مراحل العملیة 

  .3في ذلك تنظیم الحملات الانتخابیة والوصول إلى وسائل الإعلام الانتخابیة، بما
الفرعیة تتعلق بالحملة  المبادئمن  أخرىالمساواة مجموعة  مبدأكما یتضمن 

  :بالنسبة للمترشحین، وتتمثل في  آثاره إنتاجالانتخابیة، وجب الالتزام بها من اجل 
، للازمة للحملات الانتخابیةالمساواة في الحصول على الوسائل المادیة ا مبدأ -

  .4أنواعهاالذي یتضمن المساواة في الاستفادة من الوسائل الإعلامیة بكل 
المساواة في الحصول على المساعدات الحكومیة اللازمة لتمویل الحملات  -

  .5الانتخابیة
  
  

                                                           
  .24، ص سابق رجعم، محمد منیر حجاب - 1
 .116، مرجع سابق ، ص احمد فتحي سرور - 2

3 - Eugène Le Yotha, Ngartebaye, opp cit , page 67 
 .363، ص مرجع سابقصلاح الدین فوزي،  - 4

5 - André Roux et philippe Terneyere, Principe d'égalité et droit du suffrage 
,Rapport Français à la table ronde internationale d'AIX en province,12 juillet 1989. 
Publié à " l'annuaire internationnal de justice constitutionnelle"(AIJC)1989, p 249. 
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  :مبدأ حیاد الإدارة تجاه سیر الحملة الانتخابیة -2
هیأة (قد یختلف إسناد الانتخابات إلى أشكال متعددة من الإدارة الانتخابیة 

، ولكن یبقى المطلوب منها واحد وهو إدارة )هیأة مستقلة أو مختلطة إلى أوحكومیة 
من خلال وقوفها على نفس المسافة من الناخبین  1الانتخابات بشكل احترافي ونزیه

وهو ذات الأمر المطلوب في تنظیم الحملة الانتخابیة بحیث یظل  ،أو المترشحین
هذا الصدد ضمان تساوي الفرص بین جمیع المرشحین، فلا  واجباتها في أهممن 

  .2الآخرعلى حساب  لأحدهمتمیل 
  : في المجال الانتخابي في مظهرین هما الإدارةوتتجلى صور حیاد 

الموكلة  بأعمالهمالقیام  الإدارةالذي یتطلب من موظفي : الوظیفي الإدارةحیاد  2-1
 الإدارةتصرف قد یفهم منه میل  أووابتعادهم عن كل شبهة  ،القانون إطارفي  إلیهم
  .مهامهم تأدیة أثناءوالتزامهم بالموضوعیة والاحترافیة ، *الأطرافاحد  إلى
الشكل التنظیمي والذي یرتبط بعنصرین هامین وهما  :ارة الهیكليدحیاد الإ 2-2

الهیكلي بحجم السلطة   الإدارةكما یرتبط حیاد  ،)مختلطة حكومیة، مستقلة،( للإدارة
 إدارةوالذي یستشف من خلال مقارنة صلاحیات كل هیأة مشرفة على  ،الممنوحة لها
، وعلى العموم فانه في غیاب الحیاد تبقى العملیة الانتخابیة مشوبة 3الانتخابات

بالمقاطعة أو حتى أعمال عنف تهدد امن واستقرار الدولة مما یقلل  بالشك وقد تنتهي
  .4من شرعیة السلطة فیها

أثبتت التجارب  صوري،ویبقى تحقیق مبدأ الحیاد في الواقع العملي أمر 
  .خرق هذا المبدأ مهما كان شكل الإدارة الانتخابیة الدول،الانتخابیة في العدید من 

  

                                                           
، دار نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة في ضوء القضاء والفقھلي محمد علي ، محمد فرغ - 1

  .658، ص  1995النھضة العربیة ، القاھرة، 
  .72نتخابیة ، مرجع سابق ، صیعیش تمام شوقي ، الضمانات القانونیة لنزاھة الحملة الا - 2

الحملة الانتخابیة من خلال النص على  1914 مارس 30و  1913مارس  20ففي فرنسا نظم القانونین  -* 
بعض الإجراءات التي تضمن صحة و حریة الدعایة الانتخابیة عن طریق حمایتھا من كل الضغوط والرشوة 
وتخصص لھا بعض التحفیزات ، كالإعفاء م ضریبة الدمغة المفروضة على الإعلانات الحائطیة الانتخابیة ، 

  :الشأن المزید من التفاصیل راجع في ھذ
G.Burdeau,Droit constitutionel et institutions politiques,18eméd,L.G.D.J.1977,p493. 

  .117-116قاسمي عزالدین ، مرجع سابق ص ص  - 3
  .197منصور محمد محمد الواسعي ، مرجع سابق ،ص   - 4
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  .الانتخابیةمبدأ أخلقة الحملة  -3
الحملة  أثناءالغیر مشروعة  الأدواتعدم استعمال  إلىویهدف هذا المبدأ 

الانتخابیة، عن طریق وضع قوانین تضمن منع الممارسات السلوكیة المخالفة، 
 إقرار، من خلال 1الابتزاز والتهدید والبلطجة ورشوة الناخبین بالمال والهدایا المختلفة

بالإضافة إلى ضوابط خاصة تضمن عدم الخروج  لعقوبات تقتضیها هذه الأفعا
، ففي فرنسا یفرض القانون الانتخابي 2بالعملیة الانتخابیة عن مقتضیات النظام العام

الأماكن الحائطیة و  الإعلانات وأحجاموجوب التزام المرشح  في الفترة الانتخابیة بعدد 
وأن لا یستخدم ألوان العلم الوطني الفرنسي في اللافتات الإعلانیة  ،المحددة لها

والالتزام بالضوابط المحددة لعقد التجمعات والاجتماعات بعدم القیام باي تجاوزات 
  . 3خلالها

  .تأثیر الحملة الانتخابیة على عملیة الترشح: الفرع الثاني
أو بالسلب على  سواء بالإیجاب یمكن رصد تأثیرات الحملة الانتخابیة،

المترشح بصفة خاصة وعلى عملیة الترشح بصفة عامة، من خلال التحكم في 
، الأمر الذي ینعكس بالسلب 4عوامل نجاحها واجتناب العوامل التي تؤدي بفشلها

على المترشح ویؤدي إلى خسارته في الانتخابات، وفیما یلي نقدم بإیجاز هذه 
  :العوامل

  .الانتخابیةعوامل نجاح الحملة : أولا 
  :حتى یتمكن المترشح من إنجاح حملته الانتخابیة، یجب علیه القیام بما یلي

إعداد قاعدة بیانات عن الدائرة الانتخابیة التي یرید الترشح فیها، تتضمن  -1
ظروفها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة واحتیاجاتها الفعلیة، وقادة الرأي 

  .لومات الضروریة للتخطیط العملي للحملةوالشخصیات المؤثرة وكافة المع
تابعة المستمرة للحملة الانتخابیة في مرحلة التنفیذ والبحث كل یوم عن جدید مال -2

  .المعلومات والمتغیرات للاستفادة منها عند إدخال أیة تعدیلات على الحملة
                                                           

 .659محمد فرغلي محمد علي، المرجع السابق ، ص  - 1
  .110مرجع سابق ، ص  ، محمد كمال القاضي - 2

3- G.Burdeau, op.cit ,p 494. 
4 Bernard Poullain,la Pratique Française de la Justice Constitutionnel,Economica, 
Paris,1990, p102. 
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  .تجنید وحشد كافة الإمكانات المتاحة وحسن الاستفادة منها -3
بالموضوعیة في فهم وتحلیل وعرض المعلومات والبیانات حتى یمكن الالتزام  -4

  .1الاستفادة منها دون تحیز
  عوامل فشل الحملة الانتخابیة: ثانیا

 أولىالانتخابیة  الحملةعتبر عدم تقید المترشح بعوامل نجاح یبصفة عامة 
  :منها  أخرىذلك یمكن ذكر عوامل  إلى ، وإضافةعوامل فشلها

  .المواقف بین المرشح ومعاونیه في إدارة الحملة الانتخابیةتضارب  -1
عدم وضوح الرؤیة بالنسبة للشعار والرسالة الانتخابیة والقضایا الأساسیة  -2

  .بالبرنامج الانتخابي
  . عدم تقییم نتائج الحملات السابقة وتفادي أخطائها -3
الكبیرة من المواطنین  تجاهل تنمیة الوعي بالمشاركة السیاسیة لاستقطاب النسبة -4

  .2غیر المشاركین أصلا في عملیة الانتخابات
  .التنظیم القانوني للحملة الانتخابیة في دول محل الدراسة: الفرع الثالث 

الأساس القانوني للحملة في  الانتخابیة،نقصد بالتنظیم القانوني للحملة 
 ومراقبتها،ة سیرها الدساتیر والقوانین الانتخابیة والأحكام التنظیمیة التي تحدد عملی

  :وسنتعرض لهذا فیكل دولة من دولة محل الدراسة
  .التنظیم القانوني للحملة الانتخابیة في الجزائر: أولا 

 إجراءاتالانتخابیة و الجزائریة صراحة على تنظیم الحملة  لم تنص الدساتیر
ما یتعلق بالحملة الانتخابیة، كونها فضاء  إلى الإشارةبط ضمنیا نسیرها، ولكن نست

الناخبین  إقناعالسیاسیة من اجل  الأحزاب أوللتعبیر والرأي الحر للمترشحین 
 أعقبت ببرامجهم الانتخابیة للتصویت علیهم، وفي هذا الصدد نصت الدساتیر التي

نص  ا، كم3والتعبیر یكفلها الدستور الرأيحریة  أنالسیاسي  على  الإصلاحمرحلة 
الدستور على حق الأحزاب السیاسیة في الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاهر السلمي 
وكذلك الاستفادة من الحیز الزمني في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع تمثیلها 

                                                           
  .31مرجع سابق ، ص  ،محمد منیر حجاب  - 1
 .32المرجع نفسھ ، ص  - 2
 .14مرجع سابق ، ص  ،2020الجمھوریة الجزائریة لسنة من دستور  51،52راجع في ھذا الشأن المواد  - 3
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كفولة بمناسبة نشاطات الأحزاب ، فإذا كانت هذه الحقوق م1على المستوى الوطني
السیاسیة خارج المواعید الانتخابیة، فمن الطبیعي أن تكون مضمونة بمناسبة 

  .2الاستحقاقات الانتخابیة عبر الحملات الانتخابیة
یتعلق بالانتخابات عن طریق القوانین  كل ما الدستور على التشریع، وأحال 
، وفي لها في هذه القوانین القانوني  الأساسلحملة الانتخابیة ا وتجد  ،العضویة

المتعلق بالانتخابات، بابا من  01-21 الأخیرخصص القانون العضوي  الشأن
بالحملة الانتخابیة وتمویلها، حیث خصص الفصل الأول لتنظیم فصلین یتعلق 

والتي لم تختلف كثیرا مقارنة  ،الحملة الانتخابیة من حیث المدة الزمنیة المحددة لها
یوما  19كانت تقدر ب  07-97انین العضویة السابقة، ففي القانون العضوي بالقو 

  01-21أیام في الدور الثاني، وأصبحت في القانون العضوي  10في الدور الأول و
، حیث عشرون یوما في الدور الأول وحافظت على نفس المدة في الدور الثاني

ء الحالة المنصوص علیها باستثنا «: 01-21من القانون العضوي  73نصت المادة 
من الدستور، تكون الحملة الانتخابیة مفتوحة قبل ثلاثة ) 3الفقرة ( 95في المادة 
  .أیام من تاریخ الاقتراع)  03(یوما من تاریخ الاقتراع ، وتنتهي قبل ) 23(وعشرون 

في حالة إجراء دور ثان للاقتراع، فان الحملة الانتخابیة التي یقوم بها المترشحون 
وتنتهي قبل یومین  ،یوما من تاریخ الاقتراع) 12(لدور الثاني تفتح قبل اثنى عشر ل
المشرع الانتخابي الجزائري قد وسع نوعا  أن، والملاحظ 3»من تاریخ الاقتراع) 02(

دعایتهم  إیصالبغرض تمكین المرشحین من  ما في مدة الحملة الانتخابیة،
ومن اجل الحصول على اكبر تزكیة من  ،عدد من الناخبین الانتخابیة لأكبر

  .4الأصوات ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات
، موانع الحملة الانتخابیة التي تلزم المترشح عدم الأولكما حدد الفصل 

 بدایة ونهایة الحملة الانتخابیة آجالومن بینها احترام   ،خلالها الأفعالالقیام ببعض 

                                                           
 .15المرجع نفسھ، ص، 2020دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة ، 58المادة  -1

2 - Bernard Poullain, op cit, p120. 
  .15المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01-21من القانون العضوي  73انظر المادة  -3
  .138سابق، ص شبري عزیزة، مرجع  -4
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التمییز واستعمال اللغات  أشكالوكل شكل من والامتناع عن كل خطاب للكراهیة 
  .1شهاریة تجاریة لغرض الدعایة الانتخابیةإطریقة  أي، كما یمنع استعمال الأجنبیة

وأوضح ذات الفصل، الحقوق التي ضمنها القانون للمترشح فیما تعلق 
بالاستفادة وعلى وجه الإنصاف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعیة والبصریة 
وضمان التوزیع المنصف للحیز الزمني لاستعمال هذه الوسائل من طرف 
المترشحین، كما ضمن القانون حریم تنظیم التجمعات والاجتماعات في إطار الحملة 

  .2الانتخابیة وأحال تنظیمها إلى القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومیة
بالحملة الانتخابیة ، فقد خصصه أما الفصل الثاني من الباب الثالث المتعلق 

 إلىحیث قسمه  ،المشرع الانتخابي الجزائري لتمویل الحملة الانتخابیة وراقبتها
یتعلق بتمویل الحملة الانتخابیة من خلال النص على حصر  أولقسم  ،قسمین

، كما قام 3مصادر تمویلها مع حظر كل تمویل للحملة الانتخابیة یكون مصدره اجني
من طرف شخص طبیعي لإدارة الحملة  قیف مبالغ الهبات الممنوحةالقانون بتس

دج فیما یخص الانتخابات التشریعیة  400.000الانتخابیة والتي قدرت في حدود 
  .دج بالنسبة للانتخابات الرئاسیة 600.000وفي حدود 

وهذا في إطار ضمان مبدأ المساواة بین جمیع المترشحین قام هذا القانون 
 ـوالتي حددت بمناسبة الانتخابات الرئاسیة ب ،فقات الحملة الانتخابیةبتحدید سقف ن

دج في الدور  20.000.000، وبزیادة الأول دج في الدور 120.000.000
دج  2.500.000 أقصاهفقد حددت بمبلغ  الانتخابات التشریعیة بالنسبة أماالثاني، 

  . عن كل مترشح في القائمة
استرداد جزء من نفقات الحملة الانتخابیة عن طریق  ،كما نظم القانون الجدید

تحدید نسب مئویة توافق النسب المحصل علیها من الأصوات، على أن لا یتم 
التعویض إلا بعد إعلان المحكمة الدستوریة النتائج النهائیة واعتماد حسابات الحملة 

  .4الانتخابیة من طرف لجنة مراقبة تمویل حسابات الحملة الانتخابیة
                                                           

المتعلق  01- 21، من القانون العضوي  86-85-84-83- 81-80-76- 75-74ھذا الشأن المواد  راجع في - 1
  .16-15بالانتخابات، مرجع سابق، ص ص 

  .16، ص  المرجع نفسھ، 79- 78-77ھذا الشأن المواد  راجع في - 2
 .16، ص  المرجع نفسھ، 88-87ھذا الشأن المواد  راجع في - 3
 .18-17، مرجع سابق ، ص ص  01-21من القانون العضوي  111إلى  89راجع في ھذا الشأن المواد منم  - 4
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 إلى أسندتأما القسم الثاني فخصص لمراقبة تمویل الحملة الانتخابیة والتي 
یغلب علیها الطابع  لدى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ألجنة مراقبة تنش

، وقاض ، تتشكل من قاض تعینه المحكمة العلیا من بین قضاتها رئیساالقضائي
یعینه مجلس الدولة من بین قضاته، وقاض من بین القضاة المستشارین  بمجلس 

 وأخیراالمحاسبة، وممثل عن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، 
  . 1ممثل عن وزارة المالیة

 الأخیرهذا  أن، نلحظ 2012لسنة  01-12بالمقارنة مع القانون الانتخابي 
 أصحابتسلط  إلىاما، جانب تنظیم تمویل الحملة الانتخابیة، وهذا راجع قد اغفل تم

وفرض أملاءاتهم التي تخدم مصالحهم  ،المال والمال الفاسد على الحیاة السیاسیة
من خلال  01-21الشخصیة، الأمر الذي تم تداركه في القانون العضوي الجدید 

  .تم ذكرهاإحاطة الحملة الانتخابیة بكل هاته الضمانات التي 
في تنظیم الحملة الانتخابیة من  الإدارةحیاد  مبدأكما ضمن المشرع الجزائري 

من خلال  أولاالانتخابیة المستقلة، عمل على دسترتها  الإدارةبشكل  الأخذخلال 
لها مهمة  أوكل، كسلطة وطنیة مستقلة للانتخابات، و 2020النص علیها في دستور 

  .على العملیة الانتخابیة في كل مراحلها والإشرافالتنظیم 
   .التنظیم القانوني للحملة الانتخابیة في تونس: ثانیا

كذلك ضمن الدستور التونسي حریة الرأي والفكر والتعبیر والإعلام والنشر 
كما ضمنها الدستور الجزائري، والتي كما قلنا سابقا تعتبر من  ،2والنفاذ إلى المعلومة

  .الحملة الانتخابیة أدوات
، وفي الأساسیةالقوانین  إلىالدستور النص على الحملة الانتخابیة  وأحال 

في بابه الرابع المعنون بالفترة  2014هذا الصدد نص القانون الانتخابي لسنة 
الانتخابیة وفترة الاستفتاء والتي یقصد بها المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة 

والتي تمتد  ما قبل حملة الاستفتاء والحملة، وفترة الصمت الانتخابي أوالانتخابیة 

                                                           
  .18المرجع نفسھ، ص  ، 01-21القانون العضوي  ،115انظر المادة  - 1
 .7، مرجع سابق ، ص  2014من دستور الجمھوریة التونسیة لسنة  32و 31انظر الفصلین  - 2



h 

130 
 

  هندسة مراحل ممارسة حق الترشح: الأولمن الباب الثاني لفصل ا

، وبهذا 1بمناسبة الانتخابات الرئاسیة الأولىعن النتائج النهائیة للدورة  الإعلانحتى 
یكون المشرع الانتخابي التونسي قد خالف المشرع الانتخابي الجزائري من حیث 

ر بان المدة التي تسبق الحملة الانتخابیة تحدید مدة الحملة الانتخابیة، بحیث اعتب
من  50، وفي هذا الشأن حدد الفصل الفعلیة تدخل في نطاق الحملة الانتخابیة

آجال الحملة الانتخابیة الفعلیة أو حملة الاستفتاء،  2014القانون الأساسي لسنة 
ملة یوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الح 22 ـوالتي بحسبه تفتح قبل یوم الاقتراع ب

وفي صورة إجراء دورة  ،*الانتخابیة أو ما قل حملة الاستفتاء و تمتد لثلاثة أشهر
ثانیة بالنسبة للانتخابات الرئاسیة تفتح الحملة الانتخابیة في الیوم الموالي لإعلان 
النتائج النهائیة للدورة الأولى، وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعة وعشرین ساعة 

  .قبل یوم الاقتراع
المنظمة  المبادئعلى  2014لسنة  16عدد  الأساسيكما نص القانون 

 إلى بالإضافةللحملة الانتخابیة في منظور المشرع الانتخابي التونسي، والتي تنصب 
وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع المترشحین، على احترام  الإدارةحیاد 

الكراهیة  إلىوكرامتهم وعدم الدعوة  أعراضهمالحرمة الجسدیة للمترشحین والناخبین و 
والعنف والتعصب والتمییز وعدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة والمعطیات 

ضم هذا الفرع المتعلق بالمبادئ المنظمة للحملة  ا، كم2الشخصیة للمترشحین
  .الانتخابیة، العدید من النصوص التي تحظر على المترشحین مخالفة هذه المبادئ

، حیث بین في الفصل الحملة الانتخابیة أثناءالثاني الدعایة  كما نظم الفرع
وسائل الدعایة المتعلقة بالانتخابات وبالاستفتاء، وتتمثل في الإعلانات  59

والاجتماعات العمومیة والاستعراضات والمواكبات والتجمعات والأنشطة الإعلانیة 
كترونیة وغیرها من وسائل بمختلف وسائل الإعلام السمعیة والبصریة والمكتوبة والال

  .الدعایة

                                                           
المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  2014سنة  16من القانون الأساسي عدد  8الفقرة ، 3انظر الفصل -  1

1382. 
و أصبحت قبل یوم الاقتراع  2019لسنة  76تم تعدیل  آجال فتح الحملة الانتخابیة في القانون الأساسي  عدد  -* 

 .یوما 13 ـب
 .1387سابق ، ص ، مرجع  2014لسنة  16، قانون أساسي عدد 52انظر الفصل  - 2
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جمیع المحظورات المتعلقة بمخالفة نشاط  ،وحدد القانون في هذا الفرع 
الدعایة ومنها عدم استعمال علم الجمهوریة التونسیة أو شعارها في المعلقات 
الانتخابیة والمتعلقة بالاستفتاء، أو التعدي على الأماكن المخصصة للتعلیق 

  .عمال وسائل إعلام أجنبیةالإعلانات أو است
كما اسند القانون الانتخابي التونسي إلى الهیأة المستقلة للانتخابات مراقبة 
الحملة الانتخابیة، حیث تتعهد الهیئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت 
بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد 

، كم عهدت إلى الهیئة العلیا المستقلة للاتصال السمعي 1ات المنظمة لهاوالإجراء
 والبصري، من التثبت في مدى احترام المترشحین أو القائمات المترشحة أو الأحزاب،

  .لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري
كما لم یغفل هذا القانون جانب تمویل الحملة الانتخابیة من خلال إقرار قسم 

یتعلق بطرق تمویل الحملة الانتخابیة و الرقابة على تمویلها والمخالفات المالیة  ثاني
  .والانتخابیة المتعلقة بتسقیف نفقات الحملة الانتخابیة ومصادر تمویلها

، قدمت المنظمة 2014لسنة  16وفي تعلیق على القانون الأساسي عدد 
ن الإطار القانوني المنظم الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة مكتب تونس، تقریرا ع

، جاء فیه أن الانتخابات في تونس عرفت تحسنا 2017للانتخابات بتونس في 
 تمویل الحملة الانتخابیةلنظام المنحة العمومیة  بإصلاحملحوظا خاصة فیما تعلق 

بالنسبة لكل الانتخابات، كما یؤاخذ هذا التقریر على المشرع الانتخابي عدم توضیح 
 3كما تم تعریفهما في الفصلین " هار السیاسي والدعایة الانتخابیةالإش" مفهومي

المساواة بین  أو الإنصافمن القانون الانتخابي، بحیث لا یتحول هاجس  59و
مبرر لاتخاذ تدابیر منع قد تؤول  إلىالناخبین  إعلامالمترشحین في استعمال وسائل 

رامجهم وحرمان الناخبین من و ب بأفكارهمحرمان المترشحین من حریة التعریف  إلى
  .2التعرف علیها

                                                           
 .1388، مرجع سابق ، ص  2014لسنة  16، قانون أساسي عدد 71انظر الفصل  - 1
، تعلیق على القانون 2017لمزید من التوضیح، راجع تقریر الإطار القانوني المنظم للانتخابات بتونس في  - 2

مكتب  –ة للتقریر عن الدیمقراطیة المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المنظمة الدولی 2014لسنة  16الأساسي عدد 
  .2019فیفري 20، تاریخ التصفح   www.democracy-reporting.org: تونس، على الموقع الالكتروني
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 إطارهذا التقریر برفع اللبس عن النشاطات المسموح بها في  أوصىكما 
المتعلقة بالدعایة الانتخابیة، وضرورة وضع تعریف  والأخرىالسیاسي  الإشهار

السیاسي، تعریفا واضحا وبطریقة  الإشهارمفهومي لمصطلحي للدعایة الانتخابیة و 
 الإدارةوتطبیقهما بشكل موحد من قبل  بتأویلهماتزیل كل الصعوبات المتعلقة 

السیاسي  الإشهار أشكالالانتخابیة بمختلف مستویاتها، لان التوسع في حظر كل 
بمدى تكافؤ الفرص بین المترشحین من حیث حریة  وإخلال الإفراطفیه شيء من 

  .وبرامجهم رهمبأفكاالتعریف 
   .التنظیم القانوني للحملة الانتخابیة بالمغرب: ثالثا

، 2011بخلاف الدساتیر الجزائریة والتونسیة، فان الدستور المغربي لسنة 
أشار صراحة إلى تنظیم الحملة الانتخابیة فیما تعلق بضرورة تطبیق مبدأ المساواة 

والممارسة الكاملة للحریات والحقوق من وسائل الإعلام العمومیة  في الاستفادة
  .1الأساسیة المرتبطة بالحملات الانتخابیة وأحال تنظیمها إلى القانون

وبخلاف كلا من المشرعین الجزائري والتونسي، لم یوحد المشرع الانتخابي 
المغربي، مدة الحملة الانتخابیة في جمیع الاستحقاقات الانتخابیة، بحیث حدد تاریخ 

الانتخابیة ونهایتها بمرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة قبل تاریخ الاقتراع بدء الحملة 
، فبمناسبة انتخاب مجلس النواب تبتدئ الفترة 2بخمس وأربعین یوما على الأقل

المخصصة للحملة الانتخابیة في الساعة الأولى من الیوم الثالث عشر الذي یسبق 
  .3ر لیلا مم الیوم السابق للاقتراعتاریخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانیة عش

الإشارة إلى أن التعدیلات الأخیرة التي أحدثت على القوانین كما تجدر 
التنظیمیة المتعلقة بانتخاب مجلس النواب ومجلس المستشارین، وأعضاء مجالس 
الجماعات الترابیة، لم توحد كذلك مدة الحملة الانتخابیة في جمیع المناسبات 

  .4الانتخابیة

                                                           
الدستور، بتنفیذ نص  2011یولیو  29صادر بتاریخ  1.11.91، ظھیر شریف رقم 3الفقرة  11انظر الفصل  -1

  .3604مرجع سابق، ص 
 .138شبري عزیزة مرجع سابق، ص - 2
المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص  27.11، من القانون التنظیمي رقم 1الفقرة  31انظر المادة  -3

5058.  
  :ھذا الشأن  انظر في - 4
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 تبتدئبالنسبة لمجلس المستشارین فان الفترة المخصصة للحملة الانتخابیة و 
من الیوم السابع الذي یسبق تاریخ الاقتراع، وتنتهي في الساعة  الأولىفي الساعة 

  .1الثانیة عشر لیلا من الیوم السابق للاقتراع
وبالمقارنة مع المدة المخصصة للحملة الانتخابیة بالنسبة للانتخابات 
التشریعیة في الجزائر وتونس، نلحظ أن الفترة المخصصة للحملة الانتخابیة بالمغرب 
هي الأقصر مدة، ونرى أن هذا لا یخدم المترشحین حیث تعتبر مدة غیر كافیة 
للتعریف بأنفسهم وأفكارهم وبرامجهم الانتخابیة، الأمر الذي ینعكس على الناخبین في 

  .اختیار ممثلیهم
التشریع  إلىنتخابي المغربي تنظیم الدعایة الانتخابیة المشرع الا وأحال

 الأماكنكذلك تحدید عدد  وأحال ،الجاري به العمل في شان الصحافة والنشر
الانتخابیة التي یجوز وضعها في  الإعلاناتالمخصصة لنشر قوائم المترشحین وعدد 

  .مرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة إلى الأماكنهذه 
المتعلقة بها جاءت  الإحالاتالتنظیم المتعلق بالحملة الانتخابیة و  أنونلحظ 

متشابهة في كل نصوص مواد القانونین التنظیمیین لمجلس النواب ومجلس 
 إعادةالمستشارین، ما عدا ما تعلق بمدة الفترة لانتخابیة، لذا نرى انه لا فائدة من 

الانتخابي بالنص علیها في قانون تكرارها في جمیع هاته القوانین، ولو اكتفى المشرع 
  .أحسنتنظیمي واحد لكان 

فان المشرع المغربي لم  الانتخابیة،في العملیة  الإدارةفیما تعلق بحیاد  أما
في  الإداریةالسلطة  إلىعندما اسند عملیة تنظیم الحملة الانتخابیة  المبدأ،بهذا  یأخذ

                                                                                                                                                                      
القاضي  04.21رقم  بتنفیذ القانون التنظیمي 2021ابریل  21صادر بتاریخ  1.21.39ظھیر شریف رقم  -

، 2021ماي  17، بتاریخ  6987المتعلق بمجلس النواب، ج ر م م عدد  27.11بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي 
  .3405ص 

القاضي  05.21بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2021ابریل  21صادر بتاریخ  1.21.40ظھیر شریف رقم  -
ماي  17، بتاریخ  6987، ج ر م م عدد لمستشارینعلق بمجلس االمت 28.11بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي 

 .3410، ص 2021
القاضي  06.21بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2021ابریل  21صادر بتاریخ  1.21.41ظھیر شریف رقم  -

 ، ج ر م م عدد بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیةالمتعلق  59.11بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي 
 .3425، ص 2021ماي  17، بتاریخ  6987

، بتنفیذ القانون  2011نوفمبر  21صادر بتاریخ  1.11.172الفقرة الأولى ، ظھیر شریف رقم  2انظر المادة  - 1
، ص  2011نوفمبر  22مكرر بتاریخ  5997المتعلق بمجلس المستشارین ، ج ر م م  عدد  28.11التنظیمي رقم 

5527. 
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وزیر الداخلیة على المستوى  إلىمقاطعة على المستوى المحلي و  أوكل جماعة 
  .المركزي عن طریق مراسیم

 إلىفان المشرع المغربي لم یشر  الانتخابیة،وبخصوص الرقابة على الحملة 
اكتفى بالنص على تحدید المخالفات  وإنماالهیئة المكلفة بمراقبة الحملة الانتخابیة، 

المتعلقة  والأخرىامة والعقوبات المقررة لها بصفة ع الانتخابات،المرتكبة بمناسبة 
  .بالحملة الانتخابیة بصفة خاصة

وبخصوص تمویل الحملة الانتخابیة فان القانون الانتخابي المغربي لم یحدد 
سقف النفقات للحملة الانتخابیة بمناسبة انتخابات مجلس النواب ومجلس 

مرسوم یتخذ باقتراح من السلطات الحكومیة  إلى أحالهكالعادة  وإنماالمستشارین، 
  .2ونفس الأمر بالنسبة للانتخابات المحلیة 1المكلفة بالداخلیة والعدل والمالیة

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  :الأولخلاصة الباب 

خلصنا في هذا الباب من الدراسة إلى أن  ممارسة حق الترشح في الدول، 
یعد مؤشر على مدى صحة نظامها السیاسي، وضامن لاستمراریة مؤسساتها 

                                                           
بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2011نوفمبر  21ن صادر بتاریخ  11.172.ظھیر شریف رقم  94انظر المادة  - 1

 .5536، ص 2011نوفمبر  22بتاریخ  5997المتعلق بمجلس النواب ، ج ر م م عدد  28.11
بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2011نوفمبر  21صادر بتاریخ  1.11.173ظھیر شریف رقم  155انظر المادة  - 2

نوفمبر  22مكرر بتاریخ   5997المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة ، ج ر م م عدد  59.11
 .5561، ص 2011
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أن حق الترشح ومعیار من معاییر دیمقراطیة الدولة من عدمها، كما توصلنا إلى 
لى المترشح هو حق غیر مطلق، تضبطه جملة من الشروط  والإجراءات ینبغي ع

، كما تضبطه التقید بها عند قیامه بإعلان رغبته في تولي شأن من شؤون الدولة
ظمه بما یتماشى وأهمیته الكبیرة في بناء مؤسسات الدولة، وهذه المبادئ مبادئ تن

وان هذا الحق ینتقسم  تتمثل في مبدأ عمومیة الترشح  ومبدأ إلزامیة إعلان الترشح ،
أو  هما الترشح الحر أو ما یطلق علیه أیضا الترشح المستقل ونوعین ، إلىعموما 

  . طریقة الترشح تحت غطاء حزب سیاسي أو تكتل أحزاب سیاسیة معتمدة

ضمن إقرار ممارسته على الصعید الدولي،  ،كما خلصنا إلى أن حق الترشح
كما ضمن هذا الحق أساسه القانوني في من خلال الشعرة الدولیة لحقوق الإنسان، 

سواء ما تعلق بالوثیقة القانونیة الأولى وهي  لقوانین الداخلیة لدول محل الدراسةا
  .الدستور أو القوانین المتعلقة بالانتخابات

نرى أنه ، فإننا فیما تعلق  بضمانة المساواة في بتقسیم الدوائر الانتخابیة أما
هذا راجع لا یمكن الفصل بملائمة نوع من التقسیم على الآخر لكل دولة، لان 

لخصوصیاتها الجغرافیة وكثافة سكانها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان للسلطة 
  . المختصة في تقسیم الدوائر الانتخابیة الأثر الكبیر في إتباع أسلوب عن الآخر

إلى  توصلناف ،أما فیما یخص تنظیم الحملة الانتخابیة في دول محل الدراسة
ل قد أدرجت في نصوصها ما یضمن حقوق المترشح أن القوانین الانتخابیة لهذه الدو 

  .من الوصول إلى وسائل الدعایة الانتخابیة على قدم المساواة
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  الباب الثاني         

           الضمانات الإجرائیة لممارسة حق الترشح لعضویة 
  المجالس النیابیة

  

  

  



  

137 
 

  

الضمانات الإجرائیة لممارسة حق الترشح لعضویة المجالس : الباب الثاني
  النیابیة

  وتقسیمتمهید 

التحضیریة للانتخابات ومجریات العملیة  الأعمالالحد الفاصل بین  إن
الانتخابیة یتجسد في خیط رفیع، یصعب عملیا تحدیده، على انه یمكن من الوجهة 

من تاریخ فتح باب الترشح  تبدأ ،مجریات العملیة الانتخابیة الصرفة اعتبارالنظریة 
  .1لتنتهي بالتصریح بنتائجها والانطلاق الفعلي في إجراءاته، للانتخابات

حق الترشح وشروطه الموضوعیة وكل ما  إلى الأولبعدما تطرقنا في الباب و 
ضمنته التشریعات الانتخابیة للدول المغاربیة من اجل تجسید المعاییر الدولیة لنزاهة 

احد ح بصفة خاصة باعتباره وشفافیة لعملیة الانتخابیة بصفة عامة، والحق في الترش
المراحل المهمة في هذه العملیة والتي یأتي على رأسها النص على حق ممارسة حق 
الترشح في الدساتیر والقوانین الانتخابیة لهذه الدول وتفصیل كل الشروط الموضوعیة 
الواجب توافرها في شخص المترشح تجسیدا لمبادئ عمومیة الترشح والمساواة وحیاد 

ة الانتخابیة في التعامل مع جمیع  المترشحین، وضمان التقسیم العادل للإطار الإدار 
  .تحقیقا لمبدأ المساواة في التمثیلالمكاني الذي سیتم فیه ممارسة هذا الحق 

من الضمانات تتعلق بمرحلة الممارسة  أخرىجملة  إلى نأتيبعد كل هذا 
من طرف المترشحین  إتباعهاالواجب  بالإجراءاتوتتعلق  ،الفعلیة لحق الترشح

لمباشرة هذا الحق لاكتساب صفة المترشح التي تعطیه الحق في خوض غمار 

                                                           
قراءات في فقھ القضاء الانتخابي للمحكمة الإداریة ، )قاضي تجاوز السلطة و الانتخابات (محمد اللطیف، - 1

 :، على الرابط الالكتروني  109، ص  2020
file:///C:/Users/PRO/Downloads/WEB%208Recueil%20jurisprudence%20A5%2012-

20%20(2).pdf 
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هذا الحق في   ممارسةالانتخابیة  على  الإدارة تأثیرالمنافسة الانتخابیة، وما مدى 
  . الإجراءاتفرض هذه  هذه المرحلة من خلال عدم التضییق والتشدید في

بحسب النظام الانتخابي المتبع  أخرىدولة لدولة  تختلف من الإجراءاتوهذه 
علانیة  مبدأتصب جمیعها في قالب واحد وهو ضمانة تحقیق  أنفیها، والتي ینبغي 
لزامیته، واستقلالیة وحیاد الجهة المختصة التي تشرف على إ إجراءات الترشح و 

  .ضمان ممارسة هذه الإجراءات

 الفصللین حیث سنخصص ، وفق فصالإجراءاتوسنتناول بالدراسة هذه 
ي كل دولة من دول محل الدراسة، بدءا من ف الإجراءاتمراحل سیر هذه  إلى الأول

رفض  أوقرارات قبول ب هذه الطلبات غایة الفصل في إلىمرحلة التصریح بالترشح 
 إجراءاتشكلیة وتتبع  المرحلةولما كانت هذه  ،المتربة على ذلك الآثارالترشح و 

، قد تكون محل تنازع بین المترشحین إداریةتستوجب تنظیمها وفق قرارات  إداریة
 نسلط الضوء في الفصل الثاني على أن ارتأیناهذه القرارات،  أصدرتالتي  السلطةو 

من اجل السهر على صحة هذه ، الرقابة القضائیة مدى توفیر هذه الدول لضمانة
الانتخابي في القرارات التي یراها ن الطع آلیةاستعمال  إمكانیة، من خلال الإجراءات

المترشح بأنها تقید من حقه في الترشح وتحرمه من ممارسته، هذا من جهة ومن 
جهة أخرى السرعة في معالجة هذه الطعون والفصل فیها ، بما تقتضیه خصوصیة 

  .العملیة الانتخابیة
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س نالجزائر، تو إجراءات الترشح لعضویة المجالس البرلمانیة في : الفصل الأول
  .والمغرب

بعد أن استوفى المترشح للشروط الموضوعیة المطلوبة للتقدم للمنافسة 
الانتخابیة، وجب علیه أن یعبر عن نیته للترشح صراحة، عن طریق إتباع إجراءات 

 التنافس  أ علانیة الترشح لخوض غمارشكلیة یعلن فیها رسمیا ترشحه تجسیدا لمبد
للفوز بمقعد نیابي، وسنتناول بالدراسة لهذه الإجراءات في محاولة لمقارنة  الانتخابي

تونس والمغرب، محددین أوجه  ،لما جاءت به القوانین الانتخابیة لكل من الجزائر
 الاختلاف والتشابه في سیر هذه الإجراءات، عن طریق تخصیص مبحث لكل دولة

  .من هذه الدول

   .إجراءات الترشح لعضویة البرلمان في الجزائر: المبحث الأول 

تكفي وحدها لممارسته ، لا للراغب في الترشحالشروط الموضوعیة  إن توافر
 للإعلانالسلطة المختصة  أمامشكلیة  بإجراءات، بل ینبغي علیه القیام لهذا الحق

 2للمشاركة في المنافسة الانتخابیة موافقتها، بغیة الحصول على 1عن نیته في الترشح
لم یكن جمیعها، على عدم جواز ترشیح شخص دون  إن، وتتفق أغلبیة دول العالم 

 إلىعن هذه الرغبة یكون من خلال تقدیم طلب  والإعلانیبدي رغبته بذلك،  أن
ومراقبتها والفحص في صحة مطابقتها  الجهة المختصة باستلام طلبات الترشح

الترشح بصفة عامة، هي  وعلیه نلاحظ أن أولى مراحل إجراءات ، *الترشح لشروط

                                                           
1 - Bernard Poullain,op cit, p 126. 

 .132مرجع سابق ، ص  ،وائل منذر البیاتي  - 2
ففي القوانین الانتخابیة المقارنة نجد أن التصریح بالترشح في فرنسا مثلا ، یكون عن طریق تقدیم إعلان  -  *

یحمل توقیع المترشح ، یذكر فیھ اسمھ ولقبھ، الجنس، تاریخ ومكان الولادة، محل الإقامة والمھنة، ویوضع إعلان 
لى أن لا یتجاوز میعاد تقدیمھ الساعة السادسة مساءا من الجمعة الرابعة التي الترشح في نسختین بمقر الولایة، ع

و  L 155راجع في ھذا الشأن المادتین * تسبق یوم الاقتراع، ویتم تسلیم إیصال مؤقت لإعلان الترشح للمودع
157L من القانون الانتخابي الفرنسي على الرابط:  
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لیلیها مرحلة فحص مطابقة التصریح ) المطلب الأول(التصریح العلني بالترشح 
  ).المطلب الثاني(من قبل الجهة المختصة  والفصل فیه بالترشح 

  .الجزائرالتصریح بالترشح  للانتخابات البرلمانیة في : المطلب الأول

من القانون العضوي الأخیر  201في الجزائر وحسب نص المادة 
فانه یعد تصریحا بالترشح، إیداع القائمة التي تتوفر فیها  01-21للانتخابات 

، ولكن 1الشروط المطلوبة قانونا، وهذا على مستوى المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة
وآجال محددة وجب احترامها تحت هذا التصریح بالترشح یستوجب شروطا شكلیة 

سوف  فإنناطائلة رفض الترشح، وحیث أن البرلمان الجزائري یتشكل من غرفتین، 
  .نتعرض لكیفیات التصریح بالترشح بمناسبة الانتخابات لعضویة كل غرفة

  .كیفیات التصریح بالترشح لعضویة الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري: الفرع الأول

المتعلق بالانتخابات،  01-21من القانون العضوي  191حددت المادة 
أسلوب الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني، عن طریق الاقتراع النسبي على 

، وعلیه وجب أن یكون التصریح 2القائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي دون مزج

                                                                                                                                                                      
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006070239.pdf&si
ze=899,9%20Ko&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/02/39/LEGITEXT000006070239/LEGI
TEXT000006070239.pdf&title=Code%20%C3%A9lectoral 

 ،اب بالنظام الفرديوفي مصر یكون التصریح بالترشح لعضویة مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخ 
عن طریق تقدیم طلب كتابي إلى لجنة انتخابات المحافظة التي یختارھا للترشح، خلال المدة التي تحددھا اللجنة 
العلیا للانتخابات، ویكون مصحوبا بالمستندات التي تثبت صلاحیة الشخص للترشح، أما بالنسبة للمترشحین عن 

ة اتخاذ إجراءات ترشحھم بطلب یقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العلیا طریق قوائم الترشح فیتولى ممثل القائم
وتعتبر جمیع  للانتخابات ن مصحوبا كذلك بالمستندات التي تحددھا اللجنة، لإثبات صفة المترشح بالقائمة

 46قانون  من 10انظر المادة* الأوراق و المستندات التي تقدم، أوراقا رسمیة في تطبیق أحكام قانون العقوبات
بشان إصدار قانون مجلس النواب، الجریدة الرسمیة لجمھوریة مصر  05/06/2014بتاریخ  2014لسنة 

  .43-42، ص ص  2014یونیھ سنة  05، بتاریخ ) تابع( 23العربیة، العدد 
  .30، یتضمن القانون العضوي للانتخابات ، مرجع سابق ، ص  01-21، أمر  201انظر المادة  - 1
، أوكل 2020الوطنیة المستقلة للانتخابات، ھیئة مستقلة أحدثت بموجب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  السلطة -

  .لھا تنظیم الانتخابات والإشراف علیھا، وسنتكلم عنھا بالتفصیل في المطلب القادم
  .29، ص المرجع نفسھ، 191انظر المادة  - 2
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تستوفي هذه القائمة شكلا محددا  أن، بحیث یجب ابتداءابالترشح في شكل قائمة 
ویرفق بها كل الوثائق التي تثبت توفر الشروط الموضوعیة  ،)أولا( وذج معینموفق ن

وأن تحترم آجال إیداعها  ،)ثانیا(للترشح وشروط أخرى یتطلبها القانون العضوي 
  ).ثالثا(

  .الشروط الشكلیة الواجب توافرها في التصریح بالترشح: أولا 

ءات التصریح بالترشح إلى أحال المشرع الانتخابي الجزائري تنظیم إجرا
السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، عن طریق قرارات  تنظیمیة، حیث وردت 

الصادر عن السلطة،  51الشروط الشكلیة للتصریح بالترشح  مفصلة في القرار 
  :وسنوردها مرتبة كالأتي

  . أن یكون التصریح بالترشح مكتوبا -1

 أولىعن الترشح، وهي  الإعلان إلزامیة لمبدأهذا الشرط تحقیقا  یأتيو 
ویكون عن طریق تقدیم رسالة تعلن فیها  ،خوض غمار المنافسة الانتخابیة خطوات

، ولم یشر 1نیة تكوین قائمة مترشحین للانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني
قرار السلطة إلى شكل هذه الرسالة ومواصفاتها وإنما اكتفى بالنص علیه وفقط، ما 

  .ابتداءفید أن المشرع یشترط أن یكون التصریح بالترشح مكتوبا ی

  .أن یكون وفق نموذج معین -2

، حدد القرار السابق للسلطة الوطنیة وفي تفصیل لكیفیة إیداع طلب الترشح
المستقلة للانتخابات، شكل استمارة التصریح بالترشح والبیانات المتضمنة فیه، 

                                                           
 13عن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، مؤرخ في الصادر   51من القرار رقم  09انظر المادة  - 1

 .یتعلق باستمارة التصریح بالترشح لقوائم المترشحین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ،2021مارس 
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من ذات القرار فان استمارة  02وحسب المادة  والوثائق الواجب إرفاقها معها،
  :التصریح بالترشح تكون في شكل حافظة ملف،  مرفقة بما یلي

وثیقة في شكل ورقة مزدوجة تتضمن المعلومات الخاصة بكل مترشح في  -
  .*القائمة

  .*مطبوع یتضمن المترشحین الأساسیین -
  .مطبوع یتضمن المترشحین الإضافیین -

  :1البیانات الواجب تضمینها في هاته الاستمارة فهيأما فیما یخص 
 الورقة الأولى في الوجه الأمامي: 

  ،الانتخابیة المعنیة الدائرة -
  ،تسمیة قائمة المترشحین -
  الانتماء السیاسي للقائمة، -
  لقب مودع الملف و اسمه، -
  و ساعته، الإیداعتاریخ  -
  توقیع مودع الملف، -
  .توقیع وختم منسق المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات -
  

                                                           
تفصیل ھذه الوثیقة  المزدوجة، حیث وجب تبیان في الورقة  51من القرار  السلطة رقم  4ورد في المادة  - * 

الدائرة الانتخابیة المعنیة بالترشح، تسمیة قائمة المترشحین : باللغة العربیة المعلومات التالیة الأولى منھا و
والانتماء السیاسي لھا ،لقب واسم المترشح مكتوب باللغة العربیة وبالحروف اللاتینیة، الجنس، تاریخ ومكان 

مھنة، الھیئة المستخدمة، الجنسیة، النسب، الحالة المیلاد، رقم عقد المیلاد، رقم التسجیل في القائمة الانتخابیة، ال
العائلیة، العنوان الشخصي، الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة، المستوى التعلیمي، وأخیرا تعھد شرفي باحترام أحكام 

  .والتي تتعلق بعدم الترشح في أكثر من قائمة أو أكثر من دائرة انتخابیة  01-21من القانون الانتخابي  205المادة 
أما الورقة الثانیة من المزدوجة ، فھي إطار مخصص للمندوبیة الولائیة للسلطة، تبین خلالھ قبول الترشح أو 

  .رفضھ المعلل قانونا
من ذات القرار إلى أن المطبوع المخصص للمترشحین الأساسیین أو الإضافیین یجب أن یضم  5وتشیر المادة * 

ب والاسم باللغة العربیة وبالحروف اللاتینیة ، تاریخ و مكان المیلاد، اللق: المعلومات الآتیة وبالغة العربیة
  .الجنس، العنوان الشخصي، وأخیرا التوقیع

 .، المرجع السابق 51، من القرار  03المادة   - 1
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 الورقة الثانیة في الوجه الخلفي:   

  .الوثائق المطلوبة لتكوین الملف ةقائم -

أن یرفق التصریح بالوثائق والمستندات التي تثبت توافر الشروط الموضوعیة  -3
والهدف من  إرفاق من الدراسة،  الأولوالتي تم التعرض لها في الباب :   للترشح

مع ما  هاما جاء فی مطابقةمن  بالمراقبةالسلطة المخولة  هو تمكین  ،هذه الوثائق
من شروط موضوعیة للترشح مثل  القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فرضهی

والوضعیة اتجاه الخدمة  شرط السن والجنسیة والتسجیل بالقامة الانتخابیة
خاص بكل مترشح أساسي أو وتكون هذه الوثائق ضمن ملف   ....الوطنیة

 : 1مستخلف ویتكون من

  ،شهادة أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -
  جواز السفر ذات صلاحیة جاریة، أونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة  -
  شمسیة،) 1(صورة  -
في مستخرج من شهادة المیلاد للمترشحین المولودین في الخارج وغیر المقیدین  -

  السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة،
  نسخة من بطاقة الناخب او شهادة التسجیل في القائمة الانتخابیة، -
  .وثیقة تثبت الوضع اتجاه الإدارة الضریبیة-

تضمن الوثیقة  التي تثبت عدم لم ت أنهاوالملاحظ على هذه الوثائق المطلوبة 
حسب  المشبوهة الأعمالالمال و  أوساطفا لدى العامة بصلته مع و كون المشرح معر 

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، هذا ما  200ما ورد في نص المادة 
یعطي الانطباع بان هذا الشرط یعتبر قید من القیود الواردة على حریة الترشح ذو 

                                                           
مارس  14الصادر عن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، مؤرخ في ، 53من القرار  06المادة  - 1

 .وائم المترشحین لانتخاب المجلس الشعبي الوطنيق بتحدید كیفیات  إیداعیتعلق  ،2021
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تستطیع أن تستخدمه السلطة في وجه معارضیها، كما هو الشأن بالنسبة طبیعة مرنة 
لشرط الإخلال بالنظام العام في القوانین الانتخابیة السابقة، لذا نهیب بالمشرع 

  .الانتخابي الجزائري بان  یعدل هذا الشرط أو أن یجد آلیة نزیهة وعادلة للتحقق منه 

  .شروط صحة قائمة الترشح: ثانیا 

الشروط الشكلیة السابق ذكرها، وجب أن تتوفر في القائمة  إلى فةضابالإ
للانتخابات، تحت طائلة رفضها حددها القانون العضوي  أخرىالمعلن عنها شروطا 

  :شكلا

  .المطلوبة في قائمة الترشحاحترام عدد المقاعد  -1

المتعلق بالانتخابات، وذلك  01-21من القانون  191والذي ضبطته المادة 
كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة  إذا القائمة إلىثلاثة مقاعد  03 بإضافة

مقعد إلى القائمة إذا كان عدد المقاعد المطلوب  02الانتخابیة عددا فردیا، وبإضافة 
، والغرض من هذا الإجراء هو جعل مجموع قائمة الترشح عددا زوجیا شغلها زوجیا

  53ناصفة في الترشح بین الرجال والنساء، وجاء القرار وهذا لتسهیل تطبیق مبدأ الم
  .لرئیس السلطة المستقلة  في مادته الرابعة تجسیدا لنص هذه المادة

  .تحقیق مبدأ المناصفة في الترشح بین الرجال والنساء  -2

تطبیق مبدأ المساواة بین الجنسین في الحیاة في محاولة من المشرع ل وهذا 
وإعطاء المرأة فرصة المنافسة الفعلیة عن طریق الترشح في المواعید السیاسیة 

الانتخابیة، بعد أن منحها في القوانین الانتخابیة السابقة، حظوظ التمثیل في 
  .1المجالس المنتخبة 

                                                           
، یحدد كیفیات توسیع  2012جانفي  12، المؤرخ في 03-12، من القانون العضوي 2،5راجع المواد  -  1

  . 2012جانفي  14بتاریخ  01حظوظ المرأة في الجالس المنتخبة ، ج ر ج ج ، العدد 
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وقد خص المشرع الانتخابات التشریعیة التي تلي صدور القانون العضوي 
من شرط المناصفة في حالة تعذر  بالإعفاءباستثناء یقضي  01-21 الأخیر
 إلى رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ترخیص ، شریطة تقدیم طلب1تطبیقه

التدرج في تطبیق  نحوتوجه المشرع الجزائري  إلىیرجع هذا الاستثناء  وبرأیي ، 2
السیاسیة في تحضیر نفسها للاستحقاقات  للأحزابفرصة  وإعطاءالمناصفة  مبدأ

عن طریق تكثیف التكوین السیاسي للنساء الجزائریات وتدعیم  ،الانتخابیة المقبلة
اقتضت الضرورة من دون  وإن وهذا ،للمشاركة في الحیاة السیاسیة أنفسهنالثقة في 

 أنمن لا یوجد ما یمنع  لأنههذا التمییز الایجابي المكفول لهن من قبل الدولة، 
في حالة عدول الدولة عن نظام الحصة  ،تكون قائمة الترشح نسویة بامتیاز مستقبلا

  .المناصفة أو

  .مراعاة نسبة من المترشحین الشباب وحاملي الشهادات -3

بإشراك الشباب في بناء  رئیس الجمهوریة  لالتزامهذا الشرط تطبیقا  ویأتي
الجزائر الجدیدة  والقطیعة مع ممارسات الفاسدة السابقة، حیث بعد إعطائهم الفرصة 
في تقلد مناصب سامیة في الجهاز التنفیذي، أتاح لهم مرة أخرى الفرصة في التمثیل 
النیابي في المجالس المنتخبة، ویتمثل هذا الإجراء في ضرورة تخصیص نصف 

، وبغیة تحسین سنة 40لأقل من الترشیحات للذین تقل أعمارهم عن القائمة على ا
أداء العمل البرلماني، ومحو الصورة السیئة التي كان علیها سابقا، فقد حرص 
المشرع الانتخابي الجزائري على اشتراط أن یكون ثلث مرشحي القائمة على الأقل 

ستوى تعلیمي مقبول من حاملي الشهادات الجامعیة كون العمل التشریعي یتطلب م
یرقى بالمناقشات داخل البرلمان إلى المستوى المطلوب ویخدم المصلحة العامة 

  . للدولة
                                                           

  .43المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01-21، القانون العضوي  317راجع المادة  - 1
 .لرئیس السلطة، مرجع سابق  53من القرار  05من المادة  1الفقرة  - 2
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اكتتاب تزكیة القائمة المترشحة من طرف حزب سیاسي أو عن طریق   -4
  .التوقیعات الفردیة

المتعلق بالانتخابات على  01-21من القانون العضوي  202ونصت المادة 
 أوسیاسیة،  أحزابعدة  أواحة القوائم المترشحة تحت غطاء حزب وجوب تزكیة صر 

  :1الآتیةالصیغ  إحدىالقوائم الحرة، وفق 

المعبر عنها في الانتخابات   الأصواتمن  %4حصول الحزب السیاسي لنسبة -
في الدائرة الانتخابیة المترشح  الأقلمنتخبین على  10الفائزة ب أو التشریعیة السابقة

  فیها

مرة  لأولبمناسبة مشاركة الحزب السیاسي  أو الشرطین،وفي حالة عدم توفر هذین -
فانه ترفق هذه القوائم باستمارات اكتتاب  حرة،تقدیم قائمة  أوالانتخابات  في

ناخبا من الدائرة الانتخابیة المعنیة فیما یخص كل مقعد مطلوب  250 لـ 2التوقیعات
  .شغله

عدة  أوو بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارج ، فتقدم تحت رعایة حزب سیاسي  -
عتبة النسبة المئویة المشرع الانتخابي سكت عن  أن إلىسیاسیة، وهنا نشیر  أحزاب

الواجب توافرها بالنسبة للانتخابات السابقة أو العدد المطلوب من المنتخبین، كما في 
لوطن، إضافة إلى ذلك  فانه خفف من عدد استمارات الدوائر الانتخابیة داخل ا

  .استمارة توقیع  200اكتتاب التوقیعات إلى 

                                                           
المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات ، مرجع  01-21، من الأمر  5إلى  1، المطات من  202راجع المادة  - 1

 .31- سابق ،ص
، یتعلق باستمارة اكتتاب  2021مارس  13رئیس السلطة  بتاریخ  الصادر عن 50رقم  راجع القرار - 2

  التوقیعات الفردیة في صالح  قوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة و المصادقة علیھا ، على الرابط الالكتروني 
-elections.dz/wp-https://ina

-D9%82%D9%85-content/uploads/2021/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
50.pdf  
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المشرع الانتخابي الجزائري وبغیة رفع القیود على  أن إلى الإشارةتنبغي 
أوعشرة منتخبین في  %4التي لم تتمكن من الحصول على نسبة  الأحزاب

السالفة  202من المادة  بهذه الشروط  بأحكامالانتخابات السابقة، فانه أوقف العمل 
، وهذا استثناءا بمناسبة الانتخابات التشریعیة التي تلي صدور القانون الذكر المتعلقة 

  : 1المتعلق بالانتخابات واشترط في المقابل 01-21العضوي 

تزكیة القوائم المترشحة تحت غطاء حزب سیاسي بعدد من التوقیعات لا یقل عن  -
خمسة وعشرون ألف توقیع فردي للناخبین مسجلین في القوائم الانتخابیة  25000

  .توقیع لكل ولایة على الأقل 300ولایة على الأقل بحدود  23عبر 

مئة توقیع عن كل مقعد مطلوب شغله في  100 ـوبالنسبة للقوائم الحرة فترفق ب -
  .الدائرة الانتخابیة المعنیة

 الأشخاصیة بان هذا الشرط فیه تقیید لحق واعتبر العدید من الطبقة السیاس
باعتبار أن العدد المطلوب من التوقیعات مبالغ فیه وخارج عن المعقول،  2في الترشح

 ولا یتنافى مع مبدأ في حین تراه فئة أخرى بأنه تعبیر عن الجدیة في الترشح
  .عمومیته

  .آجال إیداع قوائم الترشیح: ثالثا

، نهایة اجل 01-21من القانون العضوي للانتخابات  203حددت المادة 
یوما كاملة قبل تاریخ الاقتراع، ویكتسي اجل  50إیداع قوائم المترشحین بـ خمسین 

                                                           
  .43عضوي للانتخابات ، مرجع سابق ، ص المتعلق بالقانون ال 01- 21، من الأمر  316المادة  - 1
لا ینبغي ألا یقید حق الأشخاص " للجنة حقوق الإنسان بأنھ 25من التقریر العام رقم  17حیث نصت الفقرة  -2

و إن طلب إلى المترشح تلبیة شرط توافر عدد ادني من المؤیدین ....في الترشیح للانتخاب بشروط غیر معقولة 
راجع في ھذا " یكون ھذا الشرط ضمن المعقول وألا یستخدم كعائق لصد المرشحینلقبول ترشیحھ ، وجب أن 

المتعلق بالمشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع، للجنة حقوق الإنسان ، مكتبة  25التقریر العام رقم :  الشأن 
  :حقوق الإنسان ، جامعة منیسوتا على الرابط الالكتروني

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html 
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رفض القوائم من  أوإیداع القوائم المترشحة أهمیة من حیث ما یترتب علیه من قبول 
بحیث لا یمكن تعدیل  ومن جهة أخرى فیما یخص إمكانیة تعدیلها أو سحبها، ،جهة
  :1في الحالات التالیة إلاسحبها  أوقائمة مترشحین  أي

بحیث یمكن استخلاف المترشح المتوفي : قبل انقضاء اجل إیداع قائمة الترشح -1
  .من قبل الحزب الذي ینتمي إلیه، أو المترشحین في حالة القوائم الحرة

   .الحالة لا یمكن استخلاف المترشح المتوفي هذهوفي : بعد انقضاء اجل الإیداع -2

الوثائق التي قائمة المترشحین الباقین صالحة، وكذلك  وتبقى في هذه الحالات
  .أعدت لإیداع القائمة الأصلیة صالحة كذلك

الأحرار یحق للأحزاب السیاسیة أو المترشحین : حالة رفض ترشیحات القائمة -3
في حالة ما تم رفض ترشیحات لقائمة ما، أن یقدموا ترشیحات جدیدة وهذا في اجل 

   2.یوما السابقة لتاریخ الاقتراع 25لا یتجاوز  الخمسة والعشرین 

 تمدیدالمشرع الانتخابي الجزائري ذهب إلى  أن الآجالهذه  یلاحظ علىما و  
قوائم الترشح مقارنة مع القوانین الانتخابیة السابقة، بل  لإیداعالفترة الزمنیة المطلوبة 

ظرا هذا القانون بحیث ون إصدارالانتخابات التشریعیة التي تلت  إجراءوحتى بمناسبة 
الاكتتاب  استماراتلعدم كفایة هذه المدة في التحضیر للقوائم المترشحة وتجهیز 

، 3یوما قبل تاریخ الاقتراع 45 وأربعینالمطلوبة، تم تمدید هذا الأجل إلى خمسة 

                                                           
  المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق 01- 21، من القانون العضوي 204انظر المادة  - 1
 .المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق 01-21من القانون العضوي  207انظر المادة  - 2
  01-21، یتعلق بتعدیل  وإتمام أحكام الأمر  2021افریل  22بتاریخ  05-21من الأمر  01انظر المادة  - 3

افریل  22بتاریخ  30و المتضمن القانون العضوي للانتخابات ، ج ر ج ج عدد  2021مارس  10المؤرخ في 
2021. 
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یوما قبل تاریخ  60بـ ستون  10-16السابق  على ما كان علیه في القانون العضوي
   1.الاقتراع

  . الأمةشروط التصریح بالترشح لانتخابات مجلس : الفرع الثاني

عن نظیرتها نتخابات التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ا تختلف
تكون عن طریق الاقتراع المتعدد الأسماء، في دور للمجلس الشعبي الوطني بحیث 

واحد على مستوى الولایة، وهو انتخاب غیر مباشر یكون من طرف منتخبي 
وعلیه فان شكل التصریح بالترشح وشروط  ،2المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

  .صحته تختلف عن ما هي علیه بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني 

نفس التقسیم بالنسبة للفرع السابق الخاص بالانتخابات المجلس وسنعتمد 
  :الوطنيالشعبي 

  .الشروط الشكلیة للتصریح بالترشح: أولا  

التنظیم عن  إلىأحال المشرع الانتخابي شروط وكیفیات التصریح بالترشح 
طریق قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، وتشترك هذه الشروط مع سابقتها 
من الشروط التصریح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني في كون التصریح 

  :بالترشح ینبغي أن یكون مكتوبا ووفق نموذج معین 

لانتخابات أعضاء مجلس كذلك بالنسبة  :أن یكون التصریح بالترشح مكتوبا -1
الأمة، ینبغي الإعلان عن نیة الترشح كتابة عن طریق رسالة خطیة موقعة من 
طرف المترشح ووضع البصمة علیها، یعلن من خلالها نیته في تكوین ملف الترشح 

                                                           
 .ت ، مرجع سابقالمتعلق بالانتخابا  10-16، من القانون العضوي 95انظر المادة  - 1
 .33متعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01-21، قانون عضوي 218ظر المادة نا - 2
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التصریح بالترشح ) 2(استمارتي وبعدها یقوم المترشح بسحب  ،1لهذه الانتخابات
الولائیة للسلطة المستقلة المختصة إقلیمیا، ثم یملؤها حسب وهذا لدى المندوبیة 

  .2المطلوب ثم یوقع علیها مع وضع بصمة السبابة الیسرى

  :أن یكون وفق نموذج معین -2

وقد حددت السلطة الوطنیة المستقلة نموذج استمارة التصریح بالترشح 
بالترشح البیانات الأمة، بحیث تتضمن استمارة التصریح مجلس  أعضاءلانتخاب 

  :4قرار السلطةبملحق وفق النموذج المرفق و   ،3التي تتعلق بالمترشح التالیة

 - تاریخ ومكان المیلاد، -،اللاتینیةاللقب والاسم بالحروف -مترشح،للقن واسم ا -
  صفة المترشح، -الانتماء السیاسي، -،الأملقب واسم  -،الأباسم 

  والسلطة التي قامت بتسلیمها، السفر،جواز  أوة رقم وتاریخ بطاقة التعریف الوطنی -

 إمضاء -عنوان البرید الالكتروني، -رقم الهاتف النقال، -العنوان الشخصي، -
  .ملاحظة عامة -مة المترشح،بصو 

  
                                                           

، یتعلق بتحدید كیفیات إیداع التصریح  2، قرار  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  03انظر المادة  - 1
مجلس الأمة للولایات الجدیدة ،  بالترشح لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وكذا انتخاب أعضاء

  :على الرابط الالكتروني  2021دیسمبر  23بتاریخ 

content/uploads/2021/12/decisions02.pdf-elections.dz/wp-https://ina 

  .، المرجع نفسھ02المادة  - 2

نموذج استمارة التضریح ، یتعلق بتحدید  1قرار  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم ،  05انظر المادة  - 3
 لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولایات الجدیدة ، بالترشح
  :على الرابط الالكتروني 2021دیسمبر  23بتاریخ 

content/uploads/2021/12/decisions01.pdf-elections.dz/wp-https://ina  

  .، المرجع نفسھ07المادة  - 4
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  :أن یرفق التصریح بالترشح بملف یضم الوثائق التالیة -3

التصریح ، یتضمن ملف علاوة على استمارتي التشریح المذكورة أعلاه
  :1بالترشح ما یلي

  ،ةریانسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر ذات صلاحیة ج -

  وثیقة تثبت وضعیته تجاه الإدارة الضریبیة، -مستخرج من عقد المیلاد، -

شهادة تزكیة یوقعها المسؤول الأول عن الحزب ، بالنسبة للمترشح تحت رعایة  -
  .حزب سیاسي

  ).1(صورة شمسیة  -

هذه الوثائق مطلوبة في مرحلة فحص المطابقة للشروط الواجب  أنصحیح 
الملف بوثیقة مستخرج  إرفاقتوافرها في المترشح، لكن نرى انه من غیر الضروري 

قدمت في ملف الترشح  إنسبق و  لأنهوكذلك الصورة الشمسیة  ،من عقد المیلاد
 الأمةمجلس  لأعضاءناخبة الهیئة ال أنللانتخابات المجالس المحلیة على اعتبار 

تتكون من المنتخبین في هذه المجالس، كما نرى بان تقدیم شهادة التزكیة الموقعة 
، لان هذا المسؤول للحزب فیه نوع من التقیید على حریة الترشح الأولمن المسؤول 

الأول قد یقوم بإقصاء من یرغب في الترشح من داخل الحزب لأسباب شخصیة أو 
، وخاصة وانه لا یوجد سقف معین من الترشیحات داخل الحزب، لذا لولاءات حزبیة

والذي یمكن التحقق منه  ،أرى انه یكفي فقط التصریح بالانتماء الحزبي للمترشح
  .ببساطة

  

                                                           
  .بق، المرجع السا2، قرار  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  04انظر المادة  - 1
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   . آجال إیداع ملف الترشح: ثانیا 

من حیث الحجم  الأمةمجلس  أعضاءنظرا لخصوصیة طریقة انتخاب 
الناخبة وسهولة وسرعة تكوین ملف الترشح، فان المشرع الانتخابي  للهیأةالصغیر 
مقارنة مع ما هي علیه  ،ملفات الترشح قصیرة إیداع آجالتكون  أن ارتأىالجزائري 

، حیث انه حدد اجل التصریح بالترشح ب في انتخابات المجلس الشعبي الوطني
الهیئة  یحدد من خلال استدعاءویوم الاقتراع ، 1یوما قبل تاریخ الاقتراع 20عشرین 

  .2 یوما قبل تاریخ الاقتراع 45خمسة وأربعین الناخبة بموجب مرسوم رئاسي 

تجدر الإشارة إلى إن هذه الآجال تعتبر قصیرة على ما كانت علیه في القانون 
، والسؤال المطروح ما الدوافع التي أدت بالمشرع *2012الانتخابي السابق لسنة 

قلیص هذه الآجال، أهي إعطاء في المقابل مزیدا من الوقت للجهة الانتخابي إلى ت
  المختصة، بالدراسة الكافیة لملفات الترشح من اجل الفصل فیها؟

ونظرا للعدد الضئیل للمترشحین الذي تقتضیه هذه الانتخابات، على مستوى 
ة انتخابیة، فان الجهة المختصة باستلام ملفات الترشح، تقوم بتسجیل ر كل دائ

مرقم ومؤشر علیه من قبل  التصریحات بالترشح في سجل خاص یفتح لهذا الغرض
  :3المنسق الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة، وتدون فیه المعلومات الآتیة

  .الاسم واللقب ، وعند الاقتضاء الكنیة والعنوان و صفة المترشح -
  .تاریخ وساعة الإیداع -
  .الملاحظات حول تشكیل الملف -

                                                           
 .33سابق ، ص  عالمتعلق بنظام الانتخابات ، مرج  01-21، القانون  العضوي  رقم  224انظر المادة  - 1
 .، المرجع نفسھ219المادة  - 2

یوما قبل تاریخ الاقتراع ، وأجال إیداع ملفات 30اء الھیئة الناخبة كانت ب ثلاثینحیث أن أجال استدع -* 
 01-12من القانون العضوي /  111و  106یوما من یوم الاقتراع ، انظر المواد  15الترشح ب خمسة عشر

  .23المتعلق بنظام الانتخابات مرجع سابق ، ص 
 .، للسلطة الوطنیة المستقلة، مرجع سابق02من القار رقم  06المادة  - 3
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ویسلم للمصرح وجوبا وصل یبین تاریخ وساعة الإیداع، كما تجدر الإشارة إلى انه  
  .1لا یمكن تغییر الترشح أو سحبه بعد إیداعه، إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي

   .والفصل فیه الترشحب التصریح فحص مطابقة: المطلب الثاني
والآجال المحددة ـ بعد إیداع ملفات الترشح وفق الشروط الشكلیة السابقة 

یأتي مرحلة دراسة هذه الملفات من قبل الجهة المختصة قانونا وفق إجراءات معینة  
لاستیفاء الوثائق المطلوبة في ملف الترشح ومن بعدها تأتي  ،تبدأ أولا بمراقبة شكلیة

مرحلة فحص مطابقة هذه الوثائق مع ما هو مطلوب من الشروط موضوعیة الواجب 
  .مترشح طبقا لما یقتضیه القانون الانتخابيتوافرها في ال

ولكي یضمن عبور كل من یرغب في خوض غمار الانتخابات ویكتسي 
صفة المترشح، وجب أن تراعى ضمانة استقلالیة الجهة المختصة في إستیلام 

إلى جهة معینة دون الأخرى  تنحازكي لا   ،)الفرع الأول(ومراقبة ملفات المترشحین 
، )الفرع الثاني( ة الوثائق المقدمة في ملفات الترشح  والفصل فیها أثناء فحص مطابق

  .لتحید مصیر الشخص في الترشح من عدمه
  .الجهة المختصة في دراسة ملفات الترشح والفصل فیها بالجزائر: الفرع الأول

مرت الجزائر منذ عهد التعددیة الحزبیة بمراحل عدة في مجال الإدارة 
تتأرجح بین إدارة حكومیة ممثلة في وزارة الداخلیة والمؤسسات الانتخابیة، وكانت 

التابعة لسلطتها على المستوى المحلي، وبین إدارة مستقلة أو شبه مستقلة متمثلة في 
هذه الأخیرة التي رأى جانب كبیر من المعارضة  ،اللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابات

قدیم ضمانات فعلیة  بشان نزاهة أنها هیأت لا تملك إطلاقا مواصفات تؤهلها لت
فیها المشرع الجزائري وتحت ضغط الشارع في  أدركمرحلة  لتأتي، 2الانتخابات

، انه یجب إخراج الإدارة نهائیا من 2019فیفري  22بتاریخ الحراك الوطني  إحداث
                                                           

 .33المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01-21من القانون العضوي  225المادة  - 1
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ـ النظام الانتخابي الجزائري بین المعوقات و الإصلاحاتآمال دخان،  - 2

 .245، ص  2019-2018تخصص قانون دستوري ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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، وإسناد 1مسرح الانتخابات لثبوت ضلوعها في التزویر في عدة مناسبات انتخابیة
شراف على العملیة الانتخابیة برمتها إلى إدارة مستقلة تماما، وإعطائها تنظیم والإ

، وسنتعرض إلى هذه الهیأة 20202صفة السلطة المستقلة في الدستور الأخیر لسنة 
من  للمترشحین،المكلفة بالانتخابات، وندرس مدى الضمانات المقدمة من قبلها 

، )ثانیا( والطبیعة القانونیة لها ،)أولا( تشكیلة وهیكلة هذه الهیأة خلال التطرق إلى
  ) ثالثا(والصلاحیات الممنوحة لها  أثناء ممارسة مهامها 

   .لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتا تشكیلة وهیكلة: أولا  
مرة  بموجب القانون العضوي  لأولتم استحداث السلطة الوطنیة المستقلة 

ونشیر إلى أنها قامت على أنقاض الهیأة العلیا المستقلة  ،2019لسنة   19-07
لمراقبة الانتخابات التي تم حلها بعد أن ثبت عجزها وفشلها في تسییر الانتخابات 

 إلىالحوار والوساطة توصلت من خلاله  هیأةالسابقة، وبعد حوار وطني قامت به 
اسي والاقتصادي والسی الأمنيانتخابات رئاسیة تضمن الاستقرار  إجراءحتمیة 

بعد فشل الانتخابات الرئاسیة  للجزائر، بعد حالة الانسداد التي عرفتها الجزائر
لمشروعي  الإعدادالضمانات الكافیة لهذه الانتخابات تم  إعطاء، ومن اجل 3السابقة

، مع المحافظة على 2016قانوني السلطة المستقلة و تعدیل قانون الانتخابات لسنة 
 الأمریقوم بتعدیله،  أنلیس من صلاحیات رئیس الدولة المؤقت  لأنه 2016دستور 

العلیا  الهیأةالذي جعل من السلطة الوطنیة المستقلة غیر مدسرة، مثل ما هي علیه 
 أشارما  وهو أساسها الدستوريالمستقلة لمراقبة الانتخابات، لكن هذا لم ینقص من 

الشعب الجزائري حقق " أن   حین ابرز رئیس لهذه السلطة  السید شرفي  أول إلیه
                                                           

  .247، المرجع السابق ، ص آمال دخان - 1
السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات " على أن  2020من  التعدیل الدستوري لسنة  200تنص المادة   - 2

مھمة تحضیر وتنظیم و " من ھذا التعدیل على المھام الموكلة إلیھا وھي 202كما نصت المادة " مؤسسة مستقلة 
على أن تمارس ھذه  "شراف علیھاتسییر الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإ

  .شفافیة وحیاد وعدم تحیز السلطة مھامھا في
مجلة الأستاذ الباحث ، )السلطة الوطنیة المستقلة  للانتخابات في التشریع الجزائري(ثامر خالدي ،  - 3

  .772، ص 2020لسنة  02، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، العدد للدراسات القانونیة والسیاسیة
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المادة  إلىیشیر " المؤسس لهذه السلطة  بدلیل أن القانون" دیمقراطیة حقیقیة میدانیا 
المجلس  رأي إلیهما ذهب  وهو كذلك 1"من الدستور التي تترجم سیادة الشعب 8و 7

 ،للسلطةتشكل سندا أساسیا ) الفقرة الأولى( 193المادة اعتبر  حین 2الدستوري
لكن  ،2020السلطة في دستور  سترةدوتدارك المؤسس الدستوري الجزائري هذا وتم 

ضمن القانون العضوي للانتخابات  إدراجهاو تم  07-19قانونها العضوي  بإلغاءقام 
تشكیلة وهیكلة  إلىوعلیه سنتطرق  ،مع تغییر في تشكیلة هذه السلطة 21-01

  :كما یلي  السلطة في كل مرحلة من هذه المراحل
 07-19في ظل أحكام القانون العضوي  تشكیلة السلطة الوطنیة المستقلة  -ا

  .المتعلق بها

  :3تتشكل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من مجلس ومكتب ورئیس

  .مجلس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات -1

  :4كالأتيعضوا موزعین ) 50(یتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسین 

  عضوا من كفاءات المجتمع المدني،) 20(عشرون  -
  من الكفاءات الجامعیة ، أعضاء) 10(عشرة  -
  قضاة من المحكمة العلیا ومجلس الدولة،) 04(أربعة  -
  .كفاءات مهنیة) 05(خمسة  -

                                                           
، مقال على جریدة رادیو تجسید المطلب الرئیسي للشعبالسلطة المستقلة للانتخابات ستعمل على : شرفي  - 1

 https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20190915/179147.html:الجزائر الالكترونیة على
  .04/09/2020 :تاریخ التصفح

ضوي المتعلق ع،یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ال 2019سبتمبر  14مؤرخ ب 19/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم  -  2
  .2019سبتمبر  15بتاریخ  55بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات للدستور، ج ر ج ز عدد 

 ، یتعلق بالسلطة الوطنیة2019سبتمبر  14مؤرخ في  07- 19من القانون العضوي رقم  18انظر المادة  - 3
 .8، ص 2019سبتمبر  15بتاریخ  55المستقلة للانتخابات، ج ر ج ج عدد 

  .9، المرجع نفسھ، ص 26المادة  - 4
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) 03( ثلاثة-، )02(محضران قضائیان  -، )02(موثقان - ،)02(محامیان  -
  .عن الجالیة الوطنیة بالخارج) 02(ممثلان  -شخصیات وطنیة، 

 ویتم اختیار أعضاء مجلس السلطة عن طریق الانتخاب من طرف النظراء
  .1كوسیلة جدیدة بدل التعیین

كما تجدر الإشارة إلى أن تنصیب مجلس السلطة لأول مرة جاء في ظروف 
إجراء  استدعت ،إستعجالیة تطلبتها المرحلة الاستثنائیة التي مرت بها الجزائر

، حیث انتخابات رئاسیة في اقرب الآجال عقب نهایة  الفترة الانتقالیة لرئاسة الدولة
لان  تم اختیار أعضاء مجلس السلطة من دون إجراء انتخابات من طرف النظراء،

، ولم النقابات المهنیة أومهیكلین ضمن جمعیات المجتمع المدني  الأعضاءغالبیة 
ترك اختیار أعضاء المجلس  وإنما ،2اءة المطلوب في أعضائهایتم تحدید معیار الكف

مشاورات تفضي لاختیار شخصیة وطنیة توافقیة تتولى الإشراف على  إلى لأول مرة 
  .3تشكیل وتنصیب مجلس السلطة وفق التشكیلة المذكورة أعلاه

    .مكتب السلطة المستقلة -2
 أعضاء) 08(یتشكل مكتب السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من ثمانیة 

، ویضم ضمن مجلس السلطة لفترة لا تتجاوز سنتین أعضاءینتخبون من بین 
لرئیس السلطة الوطنیة یعین احدهما لاستخلافه في حالة ) 02(تشكیلته نائبان 

  .4الغیاب أو المانع المؤقت

  

  

  

                                                           
، جتماعیةالامجلة العلوم القانونیة و، )في الجزائرللانتخابات السلطة الوطنیة المستقلة (ش لخضر، قین - 1

  .234:،ص 2020 الجلفة، المجلد الخامس، العدد الثاني، جوانزیان، جامعة عاشور 
  .238المرجع نفسھ ، ص  - 2
 .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابق القانون، من 26الفقرة الأخیرة من المادة  - 3
  .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابق القانونمن ، القانون 31و  30انظر المادتین  - 4
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  .لمستقلة رئیس السلطة الوطنیة ا -3

 العمومیة،یمثل السلطة الوطنیة المستقلة أمام مختلف الهیئات والسلطات 
رئیسا للسلطة ینتخب من طرف أعضاء مجلس السلطة خلال اجتماعه الأول بأغلبیة 

  .1الأصوات، ویعتبر الناطق الرسمي لهذه السلطة

 س كل من مجلسأیقوم رئیس السلطة المستقلة بتر : مهام رئیس السلطة 3-1
  :ومكتب السلطة وینسق أشغالهما، وإضافة إلى ما سبق فانه یقوم بما یلي 

  .تنفیذ مداولات مجلس السلطة المستقلة -
  .مكتب السلطة المستقلة  أعضاءتعیین نائبي الرئیس من بین   -
تعبئة أعضاء المندوبیات الولائیة والبلدیة والممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة، خلال  -

یات الانتخابیة وفترة مراجعة القوائم الانتخابیة، ونشرهم عبر التراب الوطني فترة العمل
  .وفي الخارج

  .استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة و ترؤسها -
  .الإعلان عن النتائج الأولیة للانتخابات -
  .أمانة السلطة الوطنیة المستقلة 3-2

فان الأعباء الملقاة على رئیس السلطة وهیاكلها، تستوجب  الحال،بطبیعة 
تخصیص أمانة لها تكون تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة، تقوم بالمهام التقنیة 

  .2بتعیینه رئیس السلطة لها، یقومعام  أمین إدارتهاللسلطة فقط، یعمل على 
  . الوطني والخارجهیاكل السلطة على مستوى  -4

مندوبیات لدى الممثلیات الدبلوماسیة الولائیة والبلدیة وال تعتبر المندوبیات
والقنصلیة بالخارج، امتدادا لهیاكل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، تضطلع 

                                                           
  .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابق القانونمن ، القانون 33و  32انظر المادتین  - 1
 
 .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابقالقانون  ،35انظر المادة  - 2
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بممارسة الصلاحیات المخولة للسلطة المستقلة  ،تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة
  . 1في نطاق الدائرة الانتخابیة محل اختصاصها

  .یلة المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة تشك 4-1
عضوا، بحسب عدد البلدیات وتوزیع  15إلى  3تتشكل المندوبیة الولائیة من 

الهیئة الناخبة لكل ولایة، وتعمل تحت سلطة منسق ولائي یعین من قبل رئیس 
  .2السلطة الوطنیة المستقلة 

  .تشكیلة المندوبیة البلدیة للسلطة المستقلة 4-2
یرجع تحددیها  وإنمالم تحدد تشكیلة معینة للمندوبیة البلدیة للسلطة المستقلة، 

بقرار من رئیس السلطة بناءا على اقتراح من المنسق الولائي،  وهذا بمناسبة كل 
المنسق  إشرافاستشارة انتخابیة، وهي تعمل تحت سلطة المندوب البلدي وتحت 

  .3إقلیمیاالولائي المختص 
   .تشكیلة مندوبیة السلطة بالخارج 4-3

كذلك لم تحدد تشكیلة مندوبیة السلطة بالخارج، وإنما تم النص على أن   
رئیس السلطة الوطنیة المستقلة یقوم بتحدید تشكیلة مندوبیات الممثلیات الدبلوماسیة 

  . 4یحدد تنظیمها وسیرها وهذا بالتنسیق مع السلطات المختصة اوالقنصلیة، كم
 أنهاالتي بالخارج  أوما یلاحظ على تشكیلة المندوبیات المحلیة  للسلطة 

منسقیها، وهو ما یعاب على  أو أعضائهاالمعاییر المعتمدة في اختیار  إلىتفتقر 
ممارسة صلاحیات السلطة على  أدواتالسلطة المستقلة لان هذه المندوبیات تعتبر 

لعملیة الانتخابیة ونجاحها في مهمتها المیداني على ا الإشرافارض الواقع من خلال 
  .یعتبر نجاح للسلطة الوطنیة المستقلة

                                                           
  .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابقالقانون  ،43انظر المادة  - 1
  .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابقالقانون  ،41و  38،40انظر االمواد - 2
  .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابقالقانون  ،42المادة انظر  - 3
 .العضوي للسلطة الوطنیة، المرجع السابقالقانون  ،39انظر المادة  -4
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المتعلق  01-21تشكیلة السلطة الوطنیة المستقلة في ظل القانون العضوي  - ب
  .بالانتخابات

لم تختلف كثیرا تشكیلة السلطة الوطنیة المستقلة في ظل القانون العضوي 
فیما تعلق بمكتب  إلا،  07-19عما كانت علیه في ظل القانون العضوي  21-01

السلطة الذي تم التخلي علیه، والاكتفاء بمجلس السلطة المستقلة على صیغة مجلس 
  .تقلة، وجهاز تنفیذي ممثلا في رئیس السلطة المستداولي

لكن الاختلاف الجوهري كان في عدد أعضاء مجلس السلطة وطریقة 
تعیینهم وكذلك طریقة تعیین رئیس السلطة، بحیث انه تم تقلیص عدد أعضاء 

عضوا، یتم تعیینهم من قبل رئیس الجمهوریة من بین ) 20(المجلس إلى عشرین 
لمقیمة بالخارج، وهذا الشخصیات المستقلة داخل الوطن وواحد من الجالیة الجزائریة ا

، و بنفس الصیغة یتم تعیین رئیس 1سنوات غیر قابلة للجدید) 06(لعهدة مدتها ست 
  .السلطة المستقلة

انتقاء أعضاء مجلس السلطة  تحدید معاییرانه لم یتم  إلى الإشارةكما تجدر 
وهو معیار واسع یصعب تطبیقه " الشخصیات المستقلة " ورئیسها و الاكتفاء بمعیار

الذي یؤدي بالمس بنزاهة ومصداقیة السلطة لدى الطبقة  الأمرفي ارض الواقع، 
حیادیة السلطة في تنظیم العملیة السیاسیة والهیئة الناخبة مما یؤثر على ضمانة 

   .الانتخابیة ككل
المشرع الانتخابي عن طریقة انتخاب أعضاء مجلس السلطة  وكذلك تراجع

المعین یتبع حتما  ولاء لان وحیادها، ورئیسها، فیه مساس بمبدأ استقلالیة السلطة
  . 2لمن قام بتعیینه

                                                           
 .10، المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق ، ص  01-21من القانون العضوي  21المادة  1
، -دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–آلیات الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانیة احمد محروق،  - 2

،  2021-2020اه علوم في الحقوق ، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة ، رأطروحة دكتو
  .61ص 
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   .الطبیعة القانونیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات: ثانیا
الدستوري  في التعدیلالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  ةدستر تم تدارك  

، وجاءت ضمن الفصل الثالث من الباب الرابع المتعلق 2020الأخیر لسنة 
، مما یتبادر للوهلة الأولى إضفاء الطبیعة الرقابیة للسلطة المستقلة، بمؤسسات الرقابة

تدخل  أنهاع على لكن استعمال مصطلح السلطة على هذه المؤسسة یعطي الانطبا
 ، لكن السؤال المطروح هل تملك هذه المؤسسة نفس قوة السلطةضمن سلطات الدولة

التشریعیة والتنفیذیة  ،الممنوحة للسلطات الثلاث للدولة *ومفهوم السلطة الحقیقي
  والقضائیة، أم هي مجرد مصطلح وفقط؟ 

الاستقلالیة من التعدیل الدستوري الأخیر أعطت صفة  200المادة  إنثم 
 أيعدم تدخل بمعنى وتقتضي هذه الاستقلالیة، الاستقلال الوظیفي   ،1السلطة  لهذه

ولها الحریة التامة في اتخاذ ، 2أو الضغط علیها في مهام هذه المؤسسة أخرىسلطة 
قراراتها  وفق القانون المنظم لها وبما یتماشى والصلاحیات الموكلة لها في إطار 

حین  الأخیرمن الدستور  202تنظیم الانتخابات، وهذا ما یستشف من نص المادة 
نصت على حصر تنظیم  مجریات العملیة الانتخابیة على السلطة الوطنیة المستقلة 

النهائي  الإعلانوالى غایة  ،ا، وهذا منذ تاریخ استدعاء الهیئة الناخبةدون سواه
 أعضائها أنفان استقلالها الموضوعي یكمن في  أخرى، ومن ناحیة  لنتائج الاقتراع

                                                           
استثنائیة، من خلالھا تستطیع   قانونیةتعرف السلطة بأنھا المكنة أو القدرة التي تمنح للإدارة باستعمال قواعد  -* 

القیام بنشاطات معینة  ضمن قاعدة الأمر والنھي ولو اقتضى الأمر منھا  استعمال الوسائل الردعیة  لتحقیق 
، رسالة ماجستیر في النظام القانوني لنشاط السمعي البصرينصر الدین لاغة، - :لمزید التفاصیل  –ھدفھا 

  . 54، ص 2016-2015یة،جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس ،العلوم القانونیة والإدار
السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة " على أن  2020من  التعدیل الدستوري لسنة  200تنص المادة  -  1

مھمة تحضیر وتنظیم و تسییر " من ھذا التعدیل على المھام الموكلة إلیھا وھي 202كما نصت المادة " مستقلة 
على أن تمارس ھذه السلطة  "شراف علیھاالانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإ

 .مھامھا في شفافیة وحیاد وعدم تحیز
 .771، مرجع سابق ، ص ثامر خالدي - 2
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الذي یعطیهم  الأمر، 1سنوات غیر قابلة للتجدید) 6(معینون لمدة ستة بأنهمیعلمون 
  .2اد عن الجهة التي عینتهمأریحیة أثناء أداء مهامهم بكل حریة وحی

تتمتع بالاستقلالیة  فإنها ،استقلالیة السلطة تنظیمیا وعضویا إلى بالإضافة
میزانیة تنظیم  إلى إضافةبحیث تزود بمیزانیة تسییر خاصة بها، ، 3المالیة

تخضع حساباتها وحصائلها المالیة للمراقبة البعدیة لمجلس  أنالانتخابات، على 
، هذه الاستقلالیة المالیة تعطي للسلطة هیبة وثقة بالنفس في تسییر 4المحاسبة

المتهمة في ،5الإدارةالسلطة التنفیذیة ممثلة في  ضغطالعملیة الانتخابیة بعیدا عن 
 أصبحت، لیس هذا فقط بل العدید من المناسبات الانتخابیة بالتزوید وعدم الحیاد

م الضروري للسلطة المستقلة من اجل بموجب الدستور مطالبة بتقدیم الدع الإدارة
  .6ممارسة مهامها

الأمر  المعنویة،كما اعترف المشرع الانتخابي الجزائري للسلطة بالشخصیة 
ذي یخولها الحق في التقاضي بمعنى حقها في متابعة الغیر قضائیا أو تمكین ال

، القانون المدني من 50المادة  ورد في نصحسب ما ب 7الغیر من متابعتها قضائیا
الشعور بالحریة  لأعضائهاتمنح الشخصیة المعنویة للسلطة  أخرىمن جهة 

، زد على ذلك فان حمایة الدولة والاستقلالیة من كل ضغط خارجي مهما كان نوعه
لهم بمناسبة أداء مهامهم یشكل دعما آخر، بحیث تطبق على كل من یهین أعضاء 

بمناسبتها ، العقوبات المنصوص علیها  أوهم السلطة المستقلة خلال ممارسة مهام
  . 8من قانون العقوبات  144في المادة 

                                                           
 . 2020من التعدیل الدستوري لسنة  201المادة  - 1
  .63احمد محروق، مرجع سابق، ص  - 2
  .9المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01-21من القانون العضوي  08المادة انظر  - 3
 ..10المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص 01-21، من القانون العضوي 18و  17انظر المادتین  - 4
والعلوم مجلة الحقوق ،  )-نظامھا القانوني،مھامھا وتنظیمھا –السلطة الوطنیة للانتخابات (قدور ضریف، - 5

  .252، ص  2020، جانفي  13، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد  السیاسیة
 . 2020من التعدیل الدستوري لسنة  203المادة  - 6
  .256قدور ضریف ، المرجع السابق ، ص  - 7
  .40 المتعلق بالانتخابات ن مرجع سابق ، ص 01-21من القانون العضوي  277المادة  - 8
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كما لا یمكن تحدید طبیعة السلطة الوطنیة المستقلة من خلال تركیبتها 
البشریة حیث أن أعضاءها یعینون من بین الشخصیات المستقلة وفقط، حسب المادة 

، على عكس اللجان المستقلة لأخیرمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ا 21
لمراقبة الانتخابات السابقة والتي كانت تضم في تشكیلتها قضاة أو ممثلي أحزاب 
سیاسیة أو شخصیات وطنیة مما یضفي علیها الطبیعة القضائیة أو السیاسیة أو 

  .المزیج بینها
طبیعتها وعلیه یمكن القول بان السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات تكتسي 

فهي كما قلنا هیئة رقابیة بالدرجة الأولى أوكل لها سلطة تنظیم  ،من خلال تسمیتها
بالاستقلالیة  عتتمت ،وتسییر العملیة الانتخابیة والإشراف علیها في جمیع مراحلها

  .في شفافیة و حیاد  وعدم تحیزمن اجل ممارسة مهامها  ،والمالیة الإداریة
  .طنیة المستقلة للانتخاباتصلاحیات السلطة الو : ثالثا

المتعلق  للانتخابات في القانون العضوي ةوردت صلاحیات السلطة المستقل
  ،مقسمة بین مجلس السلطة التداولي عامة، وأخرى بصفة 01-21بالانتخابات 

القرارات وتسخیر  إصداروأخرى تتعلق بصلاحیات الإخطار و  ، وبین رئیس السلطة
  :وعلیه سنتعرض لهذه الصلاحیات كما یلي القوة العمومیة، 

   .   الصلاحیات  العامة للسلطة المستقلة للانتخابات -1
بمناسبة تحضیر  الإدارةبصفة عامة فان جمیع المهام التي كانت تقوم بها 

من اختصاص السلطة الوطنیة المستقلة  أصبحت ،وسیر العملیات الانتخابیة
منذ استدعاء الهیئة الناخبة وإلى غایة للانتخابات وفي هذا الخصوص تتولى السلطة 

  : 1الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات المهام التالیة

                                                                                                                                                                      
 
  .المتعلق بالانتخابات 01-21القانون العضوي  من 10المادة  - 1
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مسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الانتخابیة والقوائم الانتخابیة للبلدیات والقوائم  -
  .للجالیة الوطنیة بالخارج وتحیینها بصفة مستمرة ودوریة الانتخابیة

  إعداد بطاقات الناخبین وتسلیمها لأصحابها -
  .الإشراف على مجموع العملیات الانتخابیة والإستفتائیة -
العملیات الانتخابیة  لإجراءتوفیر الوثائق والمعدات الانتخابیة الضروریة  -

  .والإستفتائیة
شحین لمراقبة عملیات التصویت داخل مراكز ومكاتب اعتماد ممثلي المتر  -

  .التصویت
التنسیق مع الجهات المختصة، للعملیات التي تندرج في إطار البعثات الدولیة -

  .لملاحظة الانتخابات واستقبالها و انتشارها ومرافقتها
ضمان حمایة البیانات الشخصیة الخاصة بالناخبین والمترشحین طبقا للتشریع  -

  .المفعول الساري
فان السلطة الوطنیة المستقلة مؤسسة دائمة ، بطبیعة الحال وكما هو معلوم

لهذا فان مهامها تكتسي طابع الاستمراریة سنوات  )06(كل ستة أعضاؤهاویجدد 
وعلى هذا الأساس ، 1ولیست محصورة  في مناسبات انتخابیة معلومة التاریخ والمدة

وتتعلق بموضوع التحسیس والتكوین  ،المناسباتفهي تقوم بأعمال أخرى خارج هذه 
في مجال الانتخابات، من اجل رفع الوعي السیاسي لدى المواطنین والتقلیل من 

  :مظاهرة العزوف الانتخابي و في هذا الصدد تقوم السلطة بما یلي
  .التحسیس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب -
  .العملیات الانتخابیة تكوین و ترقیة أداء أعوان ومؤطري -
المساهمة بالتنسیق مع مراكز ومؤسسات البحث، في ترقیة البحث العلمي في  -

  .مجال الانتخابات
  
  
  

                                                           
  .240، مرجع سابق ، صش لخضرقین - 1
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  .صلاحیات السلطة من خلال مجلسها التداولي -2
بالإضافة إلى الأعمال الإداریة الخاصة بالسلطة المستقلة، فان مجلسها 

  :1بالعملیة الانتخابیة والتي تتمثل فيالتداولي یقوم بالمهام المتعلقة 
المندوبیات الولائیة والبلدیة والمندوبیات لدى الممثلیات  أعضاءیعد قوائم  -

  .الدبلوماسیة و القنصلیة بالخارج
 3الفقرة  بأحكامیستقبل ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة ، دون المساس  -

القانون  لأحكام، كما یفصل في هذه الملفات طبقا *من الدستور 121من المادة 
  .العضوي المتعلق بالانتخابات

یقوم بإعداد بصفة عادلة ومنصفة برنامج وكیفیات استعمال وسائل الإعلام الوطنیة -
السمعیة البصریة أثناء الحملة الانتخابیة والاستفتائیة، وتوزیع قاعات الاجتماعات 

  .ة للإشهاروكذا استعمال المساحات المخصص
  .یستقبل الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة والاستفتائیة-
یصادق على التقریر المعد من طرف لجنة مراقبة تمویل حسابات الحملة الانتخابیة -

  .والاستفتائیة
والتنظیمات ذات الصلة  ،یبدي رأیه في كل ما یتعلق بمشاریع القوانین -

  .بالانتخابات
والعمل على ترقیتها لدى كافة  ،میثاق أخلاقیات الممارسات الانتخابیةیعد  -

  ،2الفاعلین في المسار الانتخابي
ویعد هذا المیثاق من الجدید الذي جاء به القانون الانتخابي بحیث لم یكن  

وخاصة في فترة الحملات  ،الممارسات الانتخابیة  أخلقة إلىالاهتمام  الإدارةتعیر 
                                                           

 .المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  26المادة  - 1
بما أن ثلث أعضاء مجلس الأمة یعینون من قبل رئیس الجمھوریة ، فإنھم یستثنون من تقدیم ملفات الترشح  -* 

  .لعضویة مجلس الأمة
  :انظر تفاصیل میثاق أخلاقیات الممارسة الانتخابیة على الرابط الالكتروني  - 2

 https://ina-elections.dz/wp-
content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-
%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8
%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D
9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf 
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السلوكیات السلبیة من خلال دعوات  أنواعحیث كانت ساحة لكل الانتخابیة، ب
ولتفادي هذا عمدت ... العنف والتحایل الانتخابي  أعمالالكراهیة والسب والشتم و 

الذي یعتبر لبنة في بناء والمترشحین في هذا المیثاق الأحزاب السلطة على انخراط 
   .الدیمقراطیة الانتخابیة

   .ل رئیسهاصلاحیات السلطة من خلا  -3
، فانه التي تتعلق بسیر هذه المؤسسة بالإضافة إلى مهام رئیس السلطة الإداریة

  :1یمارس الصلاحیات الآتیة
یمثل السلطة المستقلة لدى مختلف الهیئات العمومیة ولدى المشاركین الآخرین في  -

  المسار الانتخابي،
، المدنیة والإداریةیمثل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جمیع التصرفات  -

  .لتمتع السلطة بالشخصیة المعنویة ذكره،وهذا تجسیدا كما سبق 
یعین أعضاء المندوبیات الولائیة والبلدیة والمندوبیات لدى الممثلیات الدبلوماسیة  -

  .والقنصلیة بالخارج طبقا لمداولة المجلس
خلال فترة العملیات الانتخابیة والاستفتائیة  یتولى تعبئة أعضاء جمیع المندوبیات،-

  .وفترة مراجعة القوائم الانتخابیة، ونشرهم عبر التراب الوطني وفي الخارج
  .یعین و یسخر مؤطري مراكز ومكاتب التصویت -

الدولیة ینسق مع الجهات المختصة، العملیات التي تندرج في إطار البعثات 
  .ومرافقتها  ،لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها

  .یعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة ونتائج الاستفتاءات -
یعد التقریر الخاص بالعملیات الانتخابیة والاستفتائیة ویقوم بنشره بعد مصادقة  -

إطار زمني لإصدار هذا التقریر ولا  المجلس علیه، وهنا نشیر إلى انه لم یتم تحدید 
إلى الجهة المختصة بتلقیه، وهذا فیه إنقاص لقیمة هذا التقریر ودوره في إضفاء 

  .الشفافیة على مجریات العملیة الانتخابیة

                                                           
 .المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  30المادة  -1
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كما له صلاحیة اتخاذ كل التدابیر التي من شانها ضمان السیر العادي 
قیة وشفافیة وصحة نتائجها وضمان مصدا ،للعملیات الانتخابیة والاستفتائیة

  . 1ومطابقتها للنصوص التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول
  .الإخطار وإصدار القرارات و تسخیر القوة العمومیة السلطة في  صلاحیات -4

وتعتبر هذه الصلاحیات من ضمن أهم الأدوات والآلیات التي تضمن فرض  
، من اجل 2على جمیع الفاعلین في العملیة الانتخابیة والإداریةالرقابیة  سلطتها

وشفافة، وفي هذا المجال خص القانون العضوي نزیهة انتخابات  إلىالوصول 
  :السلطة المستقلة بالصلاحیات التالیة

أو المترشحین  أوالسیاسیة  الأحزابتجاوز من قبل  لأيحین كشف السلطة   -
خلال مختلف  المعاینات  المیدانیة التي تقوم بهابمناسبة  الممثلین القانونیین لهم،

مراحل العملیات الانتخابیة، فان لها صلاحیة إخطارهم بهذه التجاوزات الصادرة 
عنهم، وفي هذه الحالة یجب علیهم العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة 

لتدابیر المتخذة لتدارك  هذه التجاوزات، مع وجوب إعلام السلطة كتابیا بالإجراءات وا
   . 3في هذا المجال

في حالة  *من اجل اتخاذ التدابیر اللازمة السمعي البصري ضبط إخطار سلطة -
 أثناءالسلطة في هذا المجال  إخطار، وعادة ما یكون 4ینة مخالفة في هذا المجالامع

  .قیام المترشحین بحملاتهم الانتخابیة
فورا، في حالة إخطارها بان احد الأفعال إخطار النائب العام المختص إقلیمیا  -

  .5المسجلة یكتسي طابع  جزائي
، 6كما للسلطة المستقلة صلاحیة الفصل في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها -

  .عن طریق آلیة  إصدار القرارات، كقرارات الفصل في قبول أو رفض ملفات الترشح
                                                           

  .المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  31المادة  - 1
 .241، مرجع سابق ، صش لخضرنقی - 2
 .المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  46المادة  - 3

بحیث من صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري ،في مجال تسویة النزاعات، الحق في التحقیق في  * 
الشكاوى المقدمة الأحزاب السیاسیة أو التنظیمات النقابیة أو الجمعیات و كل شخص طبیعي او معنوي یخطرھا 

  .63نصر الدین لاغة ، مرجع سابق ، ص  -. نون المنظم لخدمة السمعي البصريبانتھاك القا
  المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  48المادة  - 4
 .المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  49المادة   - 5
 .المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  47المادة   - 6
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المستقلة تسخیر القوة العمومیة ومن اجل فرض قراراتها وتنفیذها، یمكن للسلطة  -
     . 1طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول

    .فحص مطابقة ملفات الترشح  والفصل فیها إجراءات:الفرع الثاني
بعد استیفاء الوثائق المطلوبة في ملف التصریح بالترشح، وفق الشروط 

لملف ترشیحه  الشكلیة المذكورة سابقا، یسلم للمودع وصل یثبت إیداع المترشح
كاملا، وهذا الإجراء ما هو إلا عمل مادي لا یتضمن الإقرار بصحة الترشح من 

  .عدمه
تأتي مرحلة فحص ملفات الترشح بمجرد استلامه، وفي هذه المرحلة تتم 

لملف التصریح بالترشح مع الشروط الواجب توافرها في  ةمطابقة الوثائق المكون
، لیتم بعدها الفصل 2الانتخابي الساري المفعولالمترشح بحسب ما یتطلبه القانون 

في مدى صحة الترشح، من خلال قبول أو رفض الترشح بقرار معلل من طرف 
، بكل حیاد ونزاهة وإعمالا لمبدأ المساواة في السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

  .التعامل مع كل المترشحین دون أي تمییز بینهم
، كیفیات الفصل في 249والقرار   247لة رقم وقد فصل قرار السلطة المستق

، والتي تمر الأمةللانتخابات المجلس الشعبي الوطني ومجلس ترشیحات الصحة 
  :عبر المراحل الآتیة

  .تعیین مقررین لفحص ملفات الترشح: أولا
 ملف الترشح، یقوم المنسق الولائي للسلطة المستقلة بتعیین إیداعفور  
فحص الوثائق المرفقة بملف التصریح بالترشح ویعاین یتولى  ،مقرر مندوب ولائي

مدى مطابقتها للشروط القانونیة المطلوبة بما فیها استمارات اكتتاب التوقیعات من 
  .حیث عددها المطلوب ومدى استیفائها للشروط القانونیة الواجب توافرها فیها

تقریر بهذا الخصوص، یكون مكتوبا  بإعدادبعده یقوم المندوب المقرر 
وقبل  المحددة لذلك الآجالالمنسق الولائي لسلطة في  إلىوموقعا من طرفه، و یقدمه 

  .انعقاد الجلسة المحددة للفصل في صحة الترشیحات

                                                           
 ..المتعلق بالانتخابات 01-21من القانون العضوي  47المادة الفقرة الثالثة  - 1
  .254، مرجع سابق، ص إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن - 2
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  .للمداولات في صحة الترشیحات جلسةعقد : ثانیا
انفرادي أن الفصل في قبول أو رفض ملفات الترشح لا یكون بقرار  بمعنى

المندوبیة  أعضاءوإنما یكون عن طریق التشاور مع  ،من قبل المنسق الولائي للسلطة
وهذا ما یعطي ضمانة نزاهة وشفافیة قرارات  المستقلة من خلال مجلس للمداولات

   . السلطة المتعلقة بالتصریح بالترشح
 لأعضاءوأثناء انعقاد جلسة المداولات للفصل في صحة الترشیحات، یجوز  

المندوبیة الولائیة تقدیم ملاحظاتهم الشفویة بعد تلاوة التقریر من قبل المندوب  
  .الولائي المقرر

انه یمكن للمنسق الولائي للسلطة المستقلة عدم اللجوء  إلى الإشارةوتجدر 
 وإحالة، الاستغناء عن التقریر الكتابي الذي یعده أو المندوب الولائي المقرر إلى

 إحدىوهذا في  ،مجلس المداولات للفصل فیه إلىح بالترشح مباشرة ملف التصری
   :1الحالات الآتیة

في حالة نقصان احد   :حالة عدم استیفاء الوثائق المطلوبة في ملف الترشح -1
نقص في عدد استمارات اكتتاب التوقیعات  أوالوثائق المطلوبة في ملف الترشح  

لا وجه لتعیین المندوب الولائي المقرر أیقرر ب أنالفریة، یجوز للمنسق الولائي 
المندوبیة الولائیة  إلىالملف مباشرة  بإحالة یأمرلفحص مطابقة ملف الترشیح، و 

  .للفصل فیه
تبین للمندوب الولائي  إذا  وهذا: عدم توفر الشروط الموضوعیة للترشح  حالة -2

للترشح بحسب القانون  المقرر بان المترشح لا تتوفر فیه احد الشروط الموضوعیة
العضوي للانتخابات، وفي هذه الحالة یدرج المنسق الولائي للسلطة، ملف التصریح 

  .بالترشح في جلسة المداولة فورا للفصل فیه
  
  

                                                           
، یحدد 2021دیسمبر  23للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، بتاریخ  03من القرار رقم  9و  8المادتین  - 1

و كذا انتخاب اعضاء  الترشیحات لانتخاب تجدید نصف اعضاء مجلس الأمة المنتخبینكیفیات  الفصل في صحة 
  :مجلس الأمة للولایات الجدیدة ، على الرابط الالكتروني 

https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/12/decisions03.pdf  
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  .تبلیغ قرار الفصل  في التصریح بالترشح آجال  :ثالثا 
في حالة رفض ملف الترشح سواءا بمناسبة انتخابات المجلس الشعبي 

مجلس الأمة، وجب أن یكون هذا الرفض معللا تعلیلا قانونیا صریحا  أو الوطني
  .1بقرار من منسق مندوبیة السلطة، بحسب الحالة

وحددت آجال  تبلیغ قرار الرفض للمعنیین بالترشح في انتخابات المجلس 
أیام كاملة، ابتداءا من ) 08(، خلال ثمانیة ، تحت طائلة البطلانالشعبي الوطني

، كما یمكن لرئیس السلطة المستقلة للانتخابات تمدید إیداع التصریح بالترشحتاریخ 
، ویعتبر الترشیح مقبولا بانقضاء هذا 2أیام على الأكثر) 04(هذه الآجال بـ أربعة 

  .الأجل
وقد حافظ المشرع الانتخابي الجزائري على آجال تبلیغ قرارات الرفض 

من القانون العضوي  226فبحسب المادة بالترشح بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة، 
المتعلق بالانتخابات، یجب أن یبلغ قرار الرفض إلى المترشح في اجل  21-01

  .من تاریخ إیداع التصریح بالترشح ابتداءكاملین، ) 02(یومین 
وكخلاصة لهذا المطلب نرى بان مرحلة فحص التصریح بالترشح والفصل   

 مبدأبضمانة قویة من المشرع الجزائري تتمثل في تحقیق  أحیطفیه في الجزائر، قد 
انتخابیة مستقلة تماما من خلال  إدارة إلىالانتخابیة من خلال اللجوء  الإدارةحیاد 
سلطة مستقلة للانتخابات بكل ما تقتضیه صلاحیات السلطة العامة من  إنشاء

في  أحیطتظیفیة، والتي الجزاء والاستقلالیة الموضوعیة والو  وإقرار ،للقرارات إصدار
 الإلغاء أوفي الدستور، التي تعطیها الحمایة من التعدیل  إقرارهاحد ذاتها بضمانة 

 أيالذي یعطیها مزیدا من الحریة في العمل دون  الأمرتعدیل دستوري،  ىبمقتض إلا
سلطة كانت، لكن ما یعاب على هذه السلطة هو عدول المشرع  أيضغط من 

ورئیسها والتقلیص في عددهم كما كان  أعضائهاانتخاب  الجزائري على خاصیة
التي تم إلغاؤه بموجب القانون العضوي رقم  07-19معمول به في قانونها العضوي 

المتعلق بالانتخابات، الأمر الذي نراه تراجع من قبل المشرع الجزائري على  21-01

                                                           
 .المتعلق بالانتخابات 01- 21من قانون العضوي  226و  206: انظر المادتین  - 1
  .، مرجع سابق05- 21بموجب المادة الأولى من الأمر   206انظر تعدیل المادة   - 2
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حیة أعضائها في السلطة، الأمر الذي سیقید نوعا ما من صلا الاستقلالیة خاصیة
اتخاذ قراراتهم وهو ما سینعكس على نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة ككل ولحقوق 

  . المترشحین بصفة خاصة
  .في تونس مجلس النوابإجراءات الترشح لعضویة : المبحث الثاني

 الترشح لعضویة مجلس النواب في تونس من حیث إجراءاتلم تختلف  
في الترشح  وطبیعة الجهة المختصة في استلام ومراقبة عن الرغبة الإعلان  كیفیة

وعلیه فسنعتمد على  مقارنة مع الاجراءات المتبعة في الجزائر، تصریحات الترشح
المطلب (بصفة عامة التصریح بالترشح  إجراءاتنفس التقسیم من خلال التطرق إلى 

المختصة  لیلیها مرحلة فحص مطابقة التصریح بالترشح من قبل الجهة ،)الأول
  ).المطلب الثاني(

  إجراءات التصریح بالترشح لعضویة مجلس النواب: المطلب الأول

 قانون انتخابي أولالمتعاقبة ومنذ لم تختلف القوانین الانتخابیة التونسیة  
 الأمةمجلس  وأعضاءبانتخاب رئیس الجمهوریة والمتعلق  1959في سنة  86عدد 

، على طریقة الإعلان عن الترشح في 2019والى غایة التعدیل الأخیر لسنة 
أو كیفیة الاقتراع والتي تكون عن طریق القائمة بغض ، *الانتخابات التشریعیة 

الانتخابیة على وجوب  القوانینهذه  وأجمعتالنظر سواءا أكانت مفتوحة أو مغلقة، 
الفرع (تصریح بالترشح  وفق كیفیات معینة  إیداعإعلان نیة الترشح عن طریق 

الفرع ( لإیداع أو سحب الترشحات وتعویض المترشحینمحددة  جالآو ، )الأول
هذه الدراسة على القانون الانتخابي الأخیر للجمهوریة التونسیة  وسنقتصر ،)الثاني

  : الثانیة والتعدیلات التي أحدثت علیه كما یلي

                                                           
المتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة  1959لسنة  86عدد من  قانون  88وفي ھذا الصدد نص الفصل  - * 

وأعضاء مجلس الأمة على أن یجب على مترشحي القائمة في الدائرة الانتخابیة  تقدیم تصریحا ممضي من 
المتملق بتنقیح المجلة الانتخابیة  1988لسنة  144جدید من قانون أساسي عدد  91و كذلك نص الفصل ، طرفھم

تم الاعتماد على  2014لسنة  16، وفي القانون الأساسي عدد 1993لسنة  118سي عدد وكذلك القانون الأسا
على انھ یقدم مطلب الترشح للانتخابات التشریعیة إلى الھیئة   21طریقة القائمة المغلقة  حیث نص الفصل 

 .المستقلة للانتخابات ، من قبل رئیس القائمة المترشحة أو احد أعضائھا
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    .إیداع طلبات الترشح لعضویة مجلس النوابوشروط  كیفیات : الأولالفرع 

المستقلة  في  الإدارة مبدأ الآخراقر هو  التونسيالمشرع  أن إلى الإشارةتجدر 
وكما  ،2011الربیع العربي لسنة  أحداثتولى تنظیم وتسییر العملیة الانتخابیة بعد 

سابقا فان الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات هي المخولة بمجریات  إلیهتم التطرق 
العملیة الانتخابیة، وفي هذا الصدد تقوم الهیئة في مرحلة الترشح باستلام التصریح 

  :أو مطلب الترشح وفق الكیفیات والشروط الآتیة *بالترشح
  .تقدیم طلبات الترشح: أولا

على  ،20141لسنة  16تخابات عدد نص قرار الهیئة العلیا المستقلة للان
أو أحد أعضائها، وتودع  *تقدم مطالب الترشح من قبل رئیس القائمة المترشحة أن

  .التي ستترشح فیها القائمة *لدى الهیئة الفرعیة للدائرة الانتخابیة ةمباشر 
إیداع المطالب لدى الهیئة  مبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، یتأما 

ن ینوب عنها بموجب ممن رئیس القائمة أو أحد أعضائها، أو م ةمباشر  ماالفرعیة إ
  .أو القنصلیة الدبلوماسیةتوكیل من رئیسها معرف بالإمضاء لدى البعثة 

ح عن الدوائر شعند الاقتضاء إیداع مطالب التر  تقرریمكن للهیئة أن كما 
  .للغرض في أحد مقراتها بالداخل تخصصه الانتخابیة بالخارج بمكتب

  :یستوفي الشروط التالیة أنوینبغي على مطلب الترشح 
بحیث یجب أن یقدم طلب الترشح وفق نموذج : أن یكون وفق نموذج معین -1

معین تعده الهیئة ویتم سحبه لدى مصالحها مسبقا، ویجب أن یتضمن البیانات 
  :1التالیة

                                                           
  .و أصبح مطلب الترشح  2014ح التصریح بالترشح في القانون الأساسي لسنة تم تعدیل مصطل -* 
 2014أوت  01، مؤرخ في 2014لسنة  16من قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  7انظر الفصل  -1

  2054، ص 2014أوت  05بتاریخ  63یتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشریعیة، ر ر ج ت عدد 
حین لعضویة شقائمة المتر ھي بحسب قرار الھیئة السالف الذكر، وتجدر الإشارة إلى أن القائمة المترشحة -* 

قائمة المترشحین  ھي القائمة الأصلیة، بحیث أن ةلین القائمة الأصلیة والقائمة التكمیممجلس نواب الشعب، وتتض
قائمة  ھي القائمة التكمیلیةن أ، وةللعضویة مجلس نواب الشعب، سواء كانت قائمة حزبیة أو ائتلافیة أو مستق

م مع القائمة الأصلیة لا یقل فیھا عدد المترشحین عن اثنین ولا یزید في كل الحالات عن تقدمترشحین احتیاطیین ت
  . عدد مقاعد الدائرة الانتخابیة

لسنة  من القانون الانتخابي 21الھیئات التي یمكن أن یحدثھا مجلس الھیئة بموجب الفصل  ھي الھیئة الفرعیة -* 
 .، بمعنى لدیھا نفس صلاحیات الھیئة المستقلة في قبول طلبات الترشح2014
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  ، اسم و لقب وصفة مقدم مطلب الترشح - 
  القائمة، تسمیة -
  ة،لإن كانت القائمة حزبیة أو ائتلافیة أو مستقبیان - 
  ح فیها القائمة،شة التي تتر یالدائرة الانتخاب- 
تعیین هذا  ویكون . في مرحلة الطعونمن اجل التبلیغ  لقائمة ل المقر المختار -

والتي  حة عن الدوائر الانتخابیة بالخارج، شالمتر  القائمات بما في ذلكإجباریا  المقر
   ،یجب علیها اتخاذ مقر لها بالداخل من اجل هذا الغرض 

 ،ةیة والقائمة التكمیلیح في القائمة الأصلشمتر  لكب البیانات الكاملة المتعلقة -
بطاقة تعریفه الوطنیة أو جواز سفره  رقممهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه و وكذلك 

  م بها،سوبیان قائمة الناخبین المر 
  ة،یة والقائمة التكمیلیحین في القائمة الأصلرشترتیب المت- 
ة یل في ترتیب القائمة الأصلو ح الأشعتبر المتر ییس القائمة، و ئصال بر تبیانات الا -

  رئیسها،
ویمكن أن یكون  ،صال بهتحین وبیانات الاشل القائمة من بین المتر ثاسم مم- 

  لها،ثرئیس القائمة هو مم
ل القانوني للحزب وبیانات ثالممیجب تحدید : ةیبالنسبة إلى القائمات الحزب -
  صال به،تالا
ل الائتلاف وبیانات ثمم یجب تحدید كذلك: ةیبالنسبة إلى القائمات الائتلاف- 

  الاتصال به،
 الدبلوماسیةورؤساء البعثات والمراكز  ،حین من القضاةشبالنسبة إلى المتر -  

، والمعتمدین والعمد ،العامین للولایاتاب كتوال ،والمعتمدین الأول ،والولاة ،ةیوالقنصل
الأماكن التي مارسوا فیها وظائفهم خلال السنة الأخیرة  یجب علیهم ذكر بیان
  .منها لة العمل في كدح، ومشالسابقة لتقدیم مطلب التر 

                                                                                                                                                                      
 14خ في رمؤ 2019لسنة  17نقح بمقتضى قرار الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات عدد -) جدید( 8لفصل ا - 1

و تجدر الإشارة إلى أن مطلب  .2046- 2045، ص  2019جوان 21بتاریخ   50، ر ر ج ت  عدد 2019جوان 
  ، كان یقدم في نظیرین باستعمال مطبوعة تعدھا الھیئة لھذا الغرض 2014لسنة  16الترشح في قرار الھیئة عدد 
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یرفق مطلب الترشح وجوبا بما  :أن یرفق مطلب الترشح بالوثائق التالیة - 2
  :1یلي
  الحزب أو القائمة الحزبیة أو الائتلافیة أو المستقلةنسخة إلكترونیة من رمز ،

  الهیئة، اعدتهاالفنیة التي  للمواصفاتمطابقة  بحیث تكون 

  نسخة ورقیة مطابقة من رمز الحزب أو القائمة الحزبیة أو الائتلافیة أو
  لها،ثرئیس القائمة أو ممو تكون ممضیة من طرف  المستقلة، 

  الوطنیة أو جواز السفر لكل مترشح ضمن القائمة نسخة من بطاقة التعریف
  الأصلیة أو القائمة التكمیلیة،

 المنصرمة،الدخل للسنة ب وضعیة الحالة الضریبیة لكل مترشح تتعلق  

 من  من المسؤول الأول للحزب یرخص تزكیة : بالنسبة إلى القائمات الحزبیة
  زب في الدائرة المعنیة،لرئیس القائمة أو ممثلها بتقدیم الترشح باسم الح خلالها

 من وثیقة تكوین ائتلاف انتخابي  نسخة: بالنسبة إلى القائمات الائتلافیة
  الأطراف المنضویة في الائتلاف،ممضیة من طرف 

والقنصلیة والولاة  الدبلوماسیةلقضاة ورؤساء البعثات والمراكز لبالنسبة  -
  :یجب تقدیم   :والمعتمدین الأول والكتاب العامین للولایات والمعتمدین والعمد

  نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة أو قرار الإحالة على عدم
  المباشرة،

  التي مكان العمل في السنة  توضح  المختصة ،الإداریة السلطة شهادة من
  .ب الترشحتقدیم مطلتسبق  تاریخ  

بالنسبة إلى أعضاء القائمات المترشحة الذین سبق لهم الترشح لانتخابات  -
  :المجلس الوطني التأسیسي أو الترشح لأول انتخابات تشریعیة ورئاسیة

                                                           
 10المؤرخ في  2017لسنة  15قلة للانتخابات عدد نقح بمقتضى قرار الھیئة العلیا المست -) جدید( 9الفصل  -  1

 .3600،ص  2017أكتوبر  20 بتاریخ 84، ررج ت عدد 2017أكتوبر 
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 العمومي  وصل أو شهادة مسلمة من وزارة المالیة تثبت إرجاع قیمة التمویل
التي سلطت علیهم بموجب أحكام  ، وتخلیص الغراماتالمطالبین بها

  .قضائیة باتة، أو نسخة مطابقة للأصل منها

شهادة السوابق العدلیة في  تقدیمانه تم التخلي عن  إلى الإشارةكما تجدر  
، بحسب التعدیل الوارد 2014بمناسبة أولى الانتخابات التشریعیة لسنة  ملف الترشح

  .*2014سنة  ـل 16قرار الهیئة عدد على 

  .الشروط المتطلبة في صحة قائمة الترشح: ثانیا
المشرع الانتخابي الجزائري في فرض شروط على قائمة  إلیهمثلما ذهب 

المترشحین، فان المشرع الانتخابي التونسي نحى نفس المنحى في وجوب توفر 
  :1وتتمثل هذه الشروط في   ،شروط قانونیة في القائمة المترشحة

وفق عدد  الترشیح الأصلیة بأخرى تكمیلیةوجوب إرفاق قائمة  - 1
  :المترشحین المطلوب في الدائرة الانتخابیة

أن یكون عدد المترشحین في القائمة الأصلیة مساویا لعدد بحیث  یجب 
أن لا یقل عدد المترشحین في و  صة للدائرة الانتخابیة المعنیة،صالمقاعد المخ

ولا یزید في كل الحالات عن عدد المترشحین في  ،القائمة التكمیلیة عن اثنین
  .القائمة الأصلیة

كذلك اتفق   :التناصف بین الرجال والنساء في الترشح أمبد تحقیق - 2
في في توسیع فرص المشاركة  ،التونسي مع نظیره الجزائري الانتخابيالمشرع 

المساواة في الحیاة السیاسیة للمرأة التونسیة، وهذا بإقراره هو الآخر لمبدأ 
  وذلك من خلال وجوب أن تقدم قائمة المترشحین، ،الترشح بین النساء والرجال

                                                           
المتعلق  2014لسنة  16إدخال تنقیح على القرار عدد تم وتفاعلا مع طلبات الأحزاب السیاسیة وباقي الشركاء، * 

لإعفاء القائمات المترشحة لأول انتخابات  2014أوت  13بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشریعیة في 
. تشریعیة بعد المصادقة على الدستور من تقدیم نظیر من بطاقة السوابق العدلیة الخاصة بكل عضو من أعضائھا

ویأتي ھذا التنقیح في إطار استجابة الھیئة لمطالب الأحزاب بحذف ھذه الوثیقة نظرا لتعذّر حصول عدید 
ترشح للانتخابات التشریعیة علیھا في آجال تقدیم الترشحات، على أنھ یبقى خاصا بالانتخابات الراغبین في ال
دون غیرھا باعتبار أن ھذه الوثیقة ضروریة للتأكد من عدم دخول المترشحین تحت أي  2014التشریعیة لسنة 

  .ا قانوناصورة من صور الحرمان المنصوص علیھ
 .، مرجع سابق2014لسنة  16لعلیا المستقلة للانتخابات عدد من قرار الھیئة ا،  04الفصل   - 1
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 یقتضیهما  حدودمراعاة مع على أساس مبدأ التناصف بین النساء والرجال، 
  .دي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائرالعدد الفر 

مة ئقة الاقتراع على القایالقانون الانتخابي التونسي اقر طر  أنوبما  
، فان ترتیب المترشحین 1تغییر لترتیب المترشحین أوالمغلقة من دون شطب 

مبدأ التناوب بین داخل القائمة الأصلیة أو التكمیلیة، یجب أن یضمن كذلك 
العدد الفردي للمقاعد  یقتضیهما كذلك  مع مراعاة في الترتیب، الرجال والنساء

  .المخصصة لبعض الدوائر
   :طائلة الموانع الآتیةأن لا تكون تحت  - 3
أو في دائرة انتخابیة أخرى،  انتخابیةوجوب عدم الترشح في أكثر من قائمة   - 

یجب تعویض المترشح المخالف لهذا الشرط، وفق الإجراءات التي بحیث 
  . 2تضبطها الهیئة المستقلة

ائتلاف مشارك  أو لحزبیجب على القائمة المترشحة أن تكون غیر منتمیة -  
  .3ةیحة في نفس الدائرة الانتخابشتكوین قائمة متر في 

م بمطلب ترشح في نفس الدائرة قدسبق أن ت ائتلافاأو  ال حزبتمثأن لا  كذلك - 
  .الانتخابیة

جل تعزیز مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة، فان المشرع أومن 
سنة من كلا الجنسین   35التونسي اوجب إشراك الشباب الذین تقل أعمارهم عن 

من ضمن ترتیب الأربع الأوائل في القائمة المترشحة، تحت طائلة حرمانها 
خابیة في الدوائر الانتوهذا  ،لمنحة التمویل العمومي الإجمالیةنصف القیمة 

  .التي یساوي عدد المقاعد فیها أو یفوق أربعة
یمنع أن یسند نفس الرمز أو التسمیة إلى أكثر من قائمة انتخابیة، على أن  - 

 اللازمةوتتخذ الإجراءات  ،الرموز المتشابهة تنظر الهیئة في التسمیات أو
  :1لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب

                                                           
المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء ، مرجع سابق، ص ،  2014لسنة 16من القانون الأساسي عدد 107الفصل  - 1

1392. 
  ..1384، ص ، المرجع نفسھ 22الفصل  - 2
جوان  14خ في رمؤ 2019لسنة  17ة للانتخابات عددتقلقرار الھیئة العلیا المس مطة أضیفت بمقتضى -  3

2019.  
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أو سحب الترشحات وتعویض /وطلبات الترشح  إیداعآجل : الفرع الثاني
  .المترشحین

على التونسي  الانتخابيمطلب الترشح في القانون  إیداع آجالتختلف 
، كما یمكن سحب الترشیحات وتعویض )أولا(علیه في الجزائر  ما هو

سواءا في الحالات العادیة أو الحالات  ،)ثانیا(المترشحین في قائمة الترشح 
  .الاستثنائیة

   .آجال إیداع مطلب الترشیح:أولا
المتعلق  2014لسنة  16عدد  الأساسينون امن الق 21نص الفصل 

الهیئة العلیا  أمامیتم تقدیم طلبات الترشح  أنعلى  ،بالانتخابات والاستفتاء
الهیئة، وعلیه فان المشرع الانتخابي  تضبطها رزنامةالمستقلة للانتخابات وفق 

صلاحیة تحدیدها  أحال إنماالترشحات و  لإیداعمعینة  آجالاالتونسي لم یحدد 
 14للانتخابات، بحیث تضمن القرار رقم  الهیئة المستقلةعن طریق قرار من 

انتخابات رئاسیة وتشریعیة بعد المصادقة  أولیتعلق برزنامة  ،2014لسنة 
تسجیل الناخبین  تفصیل تواریخ  ، 2014على دستور الجمهوریة الثانیة لسنة 

یوم انطلاق الفترة الانتخابیة للانتخابات و تاریخ في القوائم الانتخابیة، وتحدید 
، وكذلك 2وآجال الإعلان عن القوائم المقبولة التشریعیة وفتح باب الترشیحات

                                                                                                                                                                      
المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مرجع سابق، ص  ،2014لسنة 16من القانون الأساسي عدد 23الفصل  -  1

في قواعد اختیار تسمیة ورمز كل قائمة مترشحة  16عدد  وفي ھذا الصدد فصل قرار الھیئة المستقلة  ،1384
  :كما یلي

قبل فتح باب الترشحات،  ناقانومكون أن لا تكون تسمیة أو رمز القائمة المترشحة مطابقة لتسمیة أو رمز حزب  -
  ل ذلك الحزبثّ إلا إذا كانت القائمة تم

التسمیة أو الرمز مطابقة لتسمیة أو رمز قائمة أخرى سبق أن تقدمت بمطلب ترشح في نفس الدائرة أن لا تكون  -
  الانتخابیة، أو في الولایات التي تنقسم إلى أكثر من دائرة انتخابیة، أو في الدوائر الانتخابیة بتونس الكبرى،

ي إلى إرباك الناخب، دنتخابیة نفسھا بشكل یؤأن لا تتشابھ تسمیة أو رمز أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الا -
  من قبیل الإرباك استعمال قائمة حزبیة لتسمیة أو رمز حزبھا المكون قانوناً قبل بدء الترشحات، یعدولا 

  أن لا یكون رمز القائمة ھو علم الجمھوریة التونسیة أو شعارھا، -
  دعوة إلى الكراھیة أو العنف أو التعصب أو التمییز، منتتضأن لا تكون التسمیة أو الرمز مخالفة للنظام العام أو -
 الجروحروف " قائمة"أن لا یتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمیة خمس كلمات دون احتساب كلمة  -

  .والعطف
في أكثر  المترشحةاستخدام نفس التسمیة والرمز بالنسبة إلى القائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف یتم أن  -

 .انتخابیةمن دائرة ا
 2014 جویلیة 18 في مؤرخ 2014 لسنة 14 عدد للانتخابات المستقلة العلیا الھیئة ، قرار6 نص  الفصل -2

 یفتح:"2014أوت  05بتاریخ  63، ر ر ج ت عدد 2014 لسنة والرئاسیة، التشریعیة الانتخابات برزنامة یتعلق
 29 یوم ویغلق صباحا الثامنة الساعة على أوت 22 یوم الفرعیة الھیئات في التشریعیة للانتخابات الترشحات باب
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الحملة  أاعید بدو ، كمإجمالاتعلقة بالعملیة الانتخابیة ممختلف المواعید ال
ویوم الاقتراع بالنسبة للناخبین  ،الانتخابیة ونهایتها وبدایة الصمت الانتخابي

   .داخل الوطن وخارج الوطن بالنسبة للجالیة التونسیة بالمهجر
  .سحب الترشحات وتعویض المترشحین كیفیات وحالات  :ثانیا

القانون الانتخابي  وعلى عكس القانون الانتخابي الجزائري، فان
تعدیل  أوالتصریح بالترشح  إیداعالتونسي یسمح للمترشحین بالانسحاب بعد 

 الأساسيمن القانون  32نص الفصل  الشأنفي القائمة المترشحة، وفي هذا 
على انه یمكن للمترشح سحب ترشیحه عن  ،المتعلق بالانتخابات 2014لسنة 

 حات،یتقدیم الترش إجراءاتفق نفس الهیئة المستقلة و  أمامطریق مطلب كتابي 
، وفي هذا یوما قبل انطلاق الحملة الانتخابیة 15 أقصاهوهذا یكون في اجل 

الشأن فصل قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات في كیفیات حالات سحب 
  :الترشح وتعدیل القائمة المترشحة 

  . حترشمطلب السحب كیفیة  - 1
إیداعه لدى الهیئة الفرعیة  عن طریق  سحب الترشح طلبیتم تقدیم   

أو من  االمترشح المنسحب شخصی طرف  من المعنیة، وهذا بالدائرة الانتخابیة 
لقائمات المترشحة ا ینطبق هذا الإجراء على كما  ، رئیس القائمة أو ممثلها

 یقوم بتقدیم توكیل شخص آخر  المترشح المنسحب یستطیع و ، كذلك بالخارج
أو  الدبلوماسیةلدى البعثة الانسحاب بموجب وكالة ممضیة من طرفه،  طلب

  .القنصلیة
سم القائمة وإمضاء إنظیرین، یتضمن الانسحاب في شكل  طلبویكون  

  .1المترشح، ویكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر
ة إعلام یمن المترشح المنسحب، تتولى الهیئة الفرع الطلبوفور تقدیم 

ممثل القائمة كان المنسحب  هو بانسحابه من القائمة، وفي حالة ممثل القائمة 
یتعلق ذا كان الانسحاب إ و  ،، تتولى الهیئة الفرعیة إعلام باقي أعضاء القائمة

                                                                                                                                                                      
 في التشریعیة للانتخابات للمترشحین المقبولة القائمات عن الإعلان ویتم. مساء السادسة الساعة على 2014أوت
  " 2014.سبتمبر 6 یوم أقصاه أجل

 ، مرجع سابق2014لسنة  16عدد من قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات ،  28الفصل  - 1
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ویتم الإعلام في  ،قائمة حزبیة، تتولى الهیئة إعلام الممثل القانوني للحزبب
  .1ارا كتابیجمیع الحالات بأي وسیلة تترك أث

  .هالمترتبة عن الآثارتعویض المترشحین و   آجال - 2

رئیس من قبل   یترك انسحاب مترشح من القائمة نقصا یتم تداركه
على القائمة التكمیلیة، وله إعادة ترتیب المترشحین بما لا  بالاعتمادالقائمة 

 ترتب عن إعادة الترتیب ، وفي حالة خالف مبدأ التناصف وقاعدة التناوبی
، ینجر عن  من القانون الانتخابي 25بشرط تمثیل الشباب وفق الفصل  إخلالا

لمنحة التمویل  الإجمالیةالقائمة من نصف القیمة هذا الإخلال، حرمان 
  .العمومي

 تاریخ التبلیغ السابقساعة من  24یتم تدارك النقص في أجل أقصاه و 
لا و  ،انقضاء هذا الأجل، ولا یمكن إجراء أي تعدیل على القائمة بعد الذكر

م بعد انقضاء الأجل أي تأثیر على القائمة، دیكون لمطلب سحب الترشح المق
  .وتقوم الهیئة الفرعیة بتسجیله وإحالة نظیر منه إلى المقر المركزي للهیئة

تكون غیر مقبولة في حالتي مطالب السحب  تجدر الإشارة إلى أن اكم
 بمبدأي إلى الإخلال دالتكمیلیة أو التي تؤ استنفاد المترشحین من القائمة 

  2.التناصف وقاعدة التناوب

  :الحالات الاستثنائیة لسحب الترشح  - 3

و حالة عجزه التام، أوفاة المترشح وحصرها المشرع التونسي في حالتي 
  :وفق الكیفیات التالیة  تتمو 

نفس یتم تعویض المترشح المتوفى أو الذي أصیب بعجز تام ضمن 
الذي تمت الإشارة إلیه سابقا من القانون  32الآجال المنصوص علیها بالفصل 

                                                           
  ، مرجع سابق2014لسنة  16من قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ،  29الفصل  - 1

 ، مرجع سابق2014لسنة  16من قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ،  30الفصل  2 -
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تقدیمه  متقدیم مطلب التعویض، أو ت ، وفي حالة عدم 2014الانتخابي لسنة 
  1.ةالقائم باقي  أي تأثیر علىیترتب على هذه الحالة  خارج الآجال، لا

الهیئة مطلب التعویض لدى تقدیم و التبلیغ عن هذه الحالات یتم و 
رئیس القائمة  طرف  الفرعیة بالدائرة الانتخابیة التي ترشحت فیها القائمة من

 وكیل  التبلیغ من طرف وبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، یمكن  ،أو ممثلها
رئیس القائمة أو  مفوض منأو القنصلیة  الدبلوماسیةعن القائمة لدى البعثة 

  .لهاثمم
ویتضمن اسم القائمة وإمضاء رئیسها أو  ،المطلب في نظیرین یقدمو  

یتم تدارك و  ،الوفاة أو بشهادة طبیة تثبت العجز التام بشهادةرفق یلها، و ثمم
  2.في القائمة بنفس الإجراءات المذكورة في حالة الانسحاب العادیة النقص

  .إجراءات فحص مطابقة طلبات الترشح والفصل فیها: المطلب الثاني
كبیرة بالنسبة  أهمیةتكتسي مرحلة فحص طلبات الترشح  والفصل فیها 

للراغب في الترشح، بحیث في هذه المرحلة یتحدد مصیره باكتساب صفة 
المترشح من عدمها، لذا فان حیاد واستقلالیة الهیئة المختصة في مسك طلبات 

الجهة الترشح والفصل فیها تكون على المحك، وعلیه سنتناول بالدراسة هذه 
وإجراءات مراقبة وفحص طلبات الترشح والفصل فیها  ،)الفرع الأول( المختصة

  ).الفرع الثاني(
الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات كجهة اختصاص في مسك : الفرع الأول

   .طلبات الترشح والفصل فیها
عرفت تونس القطیعة مع  ،الأولله من قبل في الباب  الإشارةكما تم  

ستعجالیة للمجلس الانتخابات الإالحكومیة للانتخابات بمناسبة  الإدارة
استحداث عن طریق الانتخابیة المستقلة  الإدارة أسلوب بإقرار، وذلك التأسیسي

هذه الانتخابات  على الإشرافالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات لتنظیم و 
   .المصیریة

                                                           
 ، مرجع سابق2014لسنة  16عدد من قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات ،  31الفصل   - 1
 ، مرجع سابق2014لسنة  16من قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ،  32الفصل   - 2
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وتشكیلتها ) أولا(وسنتعرض لهذه الهیئة بالدراسة من خلال نشأتها 
  .)ثالثا(وصلاحیاتها في تنظیم والإشراف على العملیة الانتخابیة ) ثانیا(

  .قراءة في نشأة وطبیعة الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات بتونس: أولا
على مدار خمسین عاما من تاریخ الجمهوریة التونسیة لم یتم إجراء 

الحزب الحاكم على الحیاة السیاسیة انتخابات حرة ونزیهة وشفافة، نتیجة سیطرة 
   . ا العامةهفي البلاد وإدارته لشؤون

إثر نجاح الثورة التونسیة فعلى  لكن الحال لم یبق على ما هو علیه، 
رئیس مجلس  ى، تول2011جانفي  14وهروب رئیس الجمهوریة الأسبق، یوم 

توالي خاصة على ال مالنواب آنذاك رئاسة الجمهوریة التونسیة بصفة مؤقتة، وت
إحداث الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال 

المتعلق بالتنظیم  2011لسنة  14ثم إصدار المرسوم عدد   ،1الدیمقراطي
مجلس النواب ومجلس  لالذي تم بمقتضاه ح  ،2المؤقت للسلط العمومیة

والذي ربط  ،المستشارین والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري
في فصله الأول نهایة الفترة المؤقتة بانتخاب مجلس وطني تأسیسي انتخابا 
عاما حرا مباشرا وسریا، تكون مهمته الأساسیة كتابة دستور جدید للجمهوریة 

 .التونسیة
والتي كانت   ،3إحداث الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات مولهذه الغایة، ت

وتنتهي مهمتها  ،فقط التأسیسيمنحصرة في تنظیم انتخابات المجلس  مهمتها
  .بمجرد الإعلان عن النتائج النهائیة لهذه الانتخابات

وتنصیب المجلس الوطني وبعد نجاح الهیئة في مهمتها الأولى  
 2012لسنة  23على القانون الأساسي عدد هذا الأخیر صادق  ،التأسیسي

                                                           
والمتعلق بإحداث الھیئة العلیا لتحقیق أھداف  2011فیفري  18المؤرخ في  2011لسنة  6المرسوم عدد  -1

  . 2011مارس  1بتاریخ  13السیاسي و الانتقال الدیمقراطي ، ر ر ج ت عدد  الثورة والإصلاح
، یتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة  2011دیسمبر  16، مؤرخ في  2011لسنة  06قانون تأسیسي عدد  - 2

  . 2011دیسمبر  23و  20بتاریخ  97، ر ر ج ت عدد 
، یتعلق بإحداث ھیئة علیا مستقلة  2011افریل  18مؤرخ في ، 2011لسنة  27الفصل الأول، مرسوم عدد  - 3

  .488، ص  2011افریل  19بتاریخ  27للانتخابات، ر ر ج ت عدد 
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الذي اصبغ  على هذه الهیئة صفة الدیمومة   2012دیسمبر  20المؤرخ في 
  .د مهامها وهیكلتها دوح  ،بعد أن كانت مؤقتة

طبیعة الهیئة بأنها  2012لسنة  23القانون عدد قد حدد الفصل الأول من و 
معنویة والاستقلال الإداري هیئة عمومیة مستقلة ودائمة، تتمتع بالشخصیة ال

جانفي  26وتم بمقتضى دستور الجمهوریة الذي تمت المصادقة علیه یوم  ،1والمالي
ة المستقلة الخمس، وتم في هذا یدسترة الهیئة لتكون إحدى الهیئات الدستور  2014

تتولى هیئة الانتخابات، وتسمى الهیئة العلیا "الخصوص التنصیص على أن 
للانتخابات، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظیمها، والإشراف علیها في المستقلة 

 ...".جمیع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافیته

 أنها إلا أعمالها،تها الهیئة في سیر همن الصعوبات التي واج موبالرغ 
، من كل الأطرافا نتائج أعمالهقبول وبدى هذا جلیا من خلال  ،نجحت في مهامها

بإرساء مؤسسات الحكم الدستوریة التي وقع انتخابها في الآجال والتي توجت 
 2014دیسمبر  2المطلوبة، حیث عقد مجلس نواب الشعب جلسته الافتتاحیة یوم 

  .2014دیسمبر  31ة المنتخب الیمین الدستوریة یوم یى رئیس الجمهور دوأ

  .العلیا المستقلة للانتخابات الهیئةتشكیلة وهیكلة : ثانیا

ورئیس لها  ،الهیئة تتشكل الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات من مجلس
 الإداريوتنتشر عبر التراب الوطني من خلال هیئات فرعیة، ویضمن تسییرها 

من طرف مجلس الهیئة  ینتدبمجلس تنفیذي یدیره مدیر تنفیذي والمالي والفني 
   .ویعمل تحت السلطة الرئاسیة لرئیس الهیئة

  .مجلس الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات -1

  : 2تضم تركیبة مجلس الهیئة تسعة أعضاء یتم اختیارهم كالأتي  

                                                           
، یتعلق بالھیئة العلیا  2012دیسمبر  20، مؤرخ في  2012لسنة  23انظر الفصل الأول، قانون أساسي عدد  -1

 .3600، ص  2012دیسمبر  21، بتاریخ  101المستقلة للانتخابات، ر ر ج ت عدد 
  .3601السابق، ص  ، المرجع05الفصل  - 2
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في (عدل تنفیذ أو إشهادعدل  -محام ، -،)قاضي عدلي، قاضي إداري(قاضیان  -
مساعد  درجة مساعد أو أستاذ(أستاذ جامعي  -،)القضائيالجزائر یعرف بالمحضر 

مهندس مختص في مجال المنظومات  -،)أو أستاذ تعلیم عالي أو أستاذ محاضر
مختص في مجال المالیة العمومیة  -مختص في الاتصال، -والسلامة المعلوماتیة،

عضو یمثل  -،)جمیعهم تكون لدیهم خبرة عشرة سنوات على الأقل في المجال(
  .لتونسیین بالخارجا

من طرف  أعضاء مجلس الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات،ویتم انتخاب 
عن فتح باب  الإعلانتتولى  ،1 خاصة نةجلهذا الغرض ل اوینش ،المجلس التشریعي

كما  وتستقبل ملفات ترشحهم وتقوم بدراستها وفرزها، الهیئةالترشح لعضویة مجلس 
 أساسهفي دراسة ملفات الترشح وتقوم على  أعضائهاتعد سلم تقییمي یعتمد من قبل 

مترشحین عن كل فئة، وتحیل اللجنة هذه القائمة  أربعةمترشحا بمعدل  36باختیار 
التسعة انتخاب  التصویت على  على الجلسة العامة للمجلس التشریعي من اجل

  .أعضاء المكونین لمجلس الهیئة ) 09(

تبلغ فترة ولایة كل عضو ستة أعوام غیر قابلة للتجدید، ویتم تجدید ثلث و 
  .مجلس الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات كل عامین

مجلس الهیئة المنتخبین شروط صارمة فرضها  أعضاءتتوفر في  أنوینبغي 
  : :2المشرع التونسي من اجل ضمان نزاهة وحیاد الهیئة وتتمثل هذه الشروط في

النزاهة والاستقلالیة  -سنة ، 35لا یقل عمره عن  أن - یكون ناخبا ، أن -
 -الهیئات المهنیة، إحدىلا یكون عضوا منتخبا في  أن -الكفاءة والخبرة، -والحیاد،

عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سیاسي قبل خمس سنوات من تاریخ الترشح، 
یمقراطي الحاكم المنحل، أو عدم تولي أي مهمة في حزب التجمع الدستوري الد -

عدم تولي مسؤولیة في  -مناشدة رئیس الجمهوریة المخلوع لعهدة رئاسیة جدیدة،

                                                           
، یتعلق بالھیئة العلیا  2012دیسمبر  20، مؤرخ في  2012لسنة  23، قانون أساسي عدد  06الفصل  - 1

  ، مرجع سابقالمستقلة للانتخابات
  . ، المرجع نفسھ07الفصل  - 2
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الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولایة أو معتمد أو عمدة، طیلة حكم 
  .الرئیس المخلوع

هذه الشروط في  قر توافرأن المشرع التونسي حسنا فعل حین أونرى ب
كبیرا في  أمبان مارس عزلا سیاسیا لكل من كان له دور صغیرا كان  ،الهیئة أعضاء

، ومن جهة أخرى لیدرأ المنظومة الفاسدة التي حكمت تونس في عهد الرئیس المخلوع
عن أعضاء الهیئة أي شبهة تمس بمصداقیتها ونزاهتها بمناسبة أداء مهامها 

  .الانتخابیة

     .للانتخاباترئیس الهیئة العلیا المستقلة  -2

الأعضاء من بین المتقدمین من الأعضاء  أغلبیةنتخب رئیس الهیئة بی 
ویرأس مجلسها وهو الآمر بالصرف ، ویعتبر ممثلها القانوني لمجلس الهیئة  التسعة

  .1المیزانیته

  :2مجلس الهیئة الواجبات التالیة أعضاءو ینبغي علیه وعلى 

  واجب الحیاد، -
  واجب التحفظ، -
  واجب حضور جلسات مجلس الهیئة، -
  التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهیئة، -
عدم الترشح لأیة انتخابات طیلة العضویة بالهیئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن  -

  .خمس سنوات
طبقا للإجراءات المنصوص علیها بالتصریح على  التصریح بالشرف بالمكاسب، -

  .صناف من الأعوان العمومیینالشرف لأعضاء الحكومة وبعض الأ
  .هیاكل الهیئة على المستوى الوطني -3

یمكن للهیئة العلیا المستقلة للانتخابات، قبیل الانتخابات أو الاستفتاءات، أن 

                                                           
  .، یتعلق بالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات 2012لسنة  23، قانون أساسي عدد  11الفصل  - 1
  .، المرجع نفسھ12الفصل  - 2
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تركیبة مجلس الهیئة  یضبطو  ،لمساعدة الهیئة في إنجاز مهامهافرعیة تنشئ هیئات 
أعضاء على الأكثر، یتم اختیارهم  تتكون من رئیس وثلاثةوالتي  ،الفرعیةالهیئات 

من قبل مجلس الهیئة بالأغلبیة المطلقة لأعضائه طبقا للشروط المنصوص علیها 
  .1 في القانون الأساسي للهیئة

والتي  صلاحیاتهفي بعض الفرعیة  ض الهیئاتیفو ت لمجلس الهیئة یمكنو 
ومن ، 2أمامه، وتعد تقریرا عن نشاطها تعرضه وتحت إشرافه هلقرارات اقتمارسها وف

  :3ضمن صلاحیات الهیئة الفرعیة المتعلقة بمرحلة الترشیح للانتخابات التشریعیة
قبول مطالب الترشح للانتخابات التشریعیة والبت فیها طبقا لقرار مجلس الهیئة  -

  .المتعلق بتنظیم قواعد وإجراءات الترشح لعضویة مجلس نواب الشعب
 .مطالب سحب الترشحات والبت فیهال قبو  -
باستثناء  ،حاتیتمثیل الهیئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بالترش  - 

  .جحات لتمثیل التونسیین بالخار یلترشالنزاعات المتعلقة با
  .حاتیتنفیذ الأحكام القضائیة الباتة المتعلقة بالترش  - 

 .العلیا المستقلة للانتخاباتالجهاز التنفیذي للهیئة  -4

تنفیذي تحت إشراف مجلس  جهازتنشئ الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات 
  .4مدیر تنفیذي یسیرهتولى مسؤولیة الشؤون الإداریة والمالیة والفنیة و یالهیئة 

مجلس الهیئة وتحت رقابة رئیسها على  إشرافویسهر المدیر التنفیذي تحت 
والمالیة والفنیة ویتولى في حدود ذلك  الإداریةالهیئة في المجالات  سیر إدارةحسن 
  : 5ما یلي

  .إعداد التنظیم المالي والإداري والفني للهیئة وعرضه على مجلسها للمصادقة علیه -
  .إعداد النظام الداخلي للهیئة وعرضه على مجلسها للمصادقة علیه ونشره -

                                                           
، یتعلق بإحداث  2014جوان  04،بتاریخ  08الفصل الأول ، قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  - 1

،  2014جوان  24بتاریخ  50ھیئات فرعیة للانتخابات وضبط مشمولاتھا وطرق سیر عملھا، ر ر ج ت عدد 
 .1710ص 

 .یتعلق بالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات، 2012لسنة  23قانون أساسي عدد  21الفصل  - 2
  2014جوان  04،بتاریخ  08قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  06الفصل  - 3
 . للانتخاباتیتعلق بالھیئة العلیا المستقلة  2012لسنة  23قانون أساسي عدد  ،24الفصل  - 4

 .یتعلق بالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات 2012لسنة  23قانون أساسي عدد  27الفصل  5-
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  .ج عملها في مختلف المواعید الانتخابیةإعداد مشروع میزانیة الهیئة وبرنام -
  .تنفیذ قرارات الهیئة المتعلقة بالمسار الانتخابي -
  .تسییر مختلف المصالح الإداریة للهیئة والتنسیق بینها -
  .للهیئة  يإدارة الموقع الالكترون -

ل تركیز الإدارات الفرعیة التابعة للجهاز التنفیذي للهیئة في الداخل ثوم
بالنظر إلى حجم العمل الذي قامت به  ،في العمل المیداني في الجهات ةمإضافة مه

خیار الإدارات  نویمكن القول إ ،في تنفیذ العملیات الانتخابیة والتسییر الإداري
الفرعیة الدائمة نجح في إضفاء النجاعة على تنفیذ العملیات من خلال استقطاب 

  .الخبرات الجهویة في المجال الانتخابي
  .صلاحیات الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات: ثالثا

الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن العملیات الخاصة بتنظیم 
 1:وتقوم الهیئة بالمهام الآتیة، الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف علیها

  بكل تسجیل بیانات الناخبین مع تحدیثها باستمرار، وإعداد القوائم الخاصة
انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الضرورة، ونشر تلك القوائم على الموقع 

 .ا للموعد المقرر في القانون الانتخابيقالإلكتروني الرسمي للهیئة طب
  ضمان الحق في التصویت لجمیع الناخبین والمساواة بین جمیع الناخبین

 ستفتاءأثناء عملیات الانتخاب أو الا ،والمرشحین وأصحاب المصلحة
  وضع المواعید الانتخابیة للانتخابات أو الاستفتاءات ونشرها وتنفیذها كما هو

 منصوص علیه في الدستور أو القانون الانتخابي
 ا لنصوص القانون قاستلام أوراق الترشیح للانتخابات والتصدیق علیها طب

 الانتخابي
 نزاهة وشفافیة  اعتماد آلیة تنظیم الانتخابات وإدارتها ومراقبتها بما یضمن

 الانتخابات والاستفتاءات
 فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولیة والنهائیة للانتخابات والاستفتاءات 

                                                           
 .یتعلق بالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات 2012لسنة  23قانون أساسي عدد  03الفصل  -1
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  إعداد قوانین إدارة الانتخابات بما یضمن مبادئ النزاهة والشفافیة والحیادیة
 .والإدارة المناسبة للموارد العامة ومنع تضارب المصالح

  المرشحین في مراكز الاقتراع واعتماد المراقبین والزوار اعتماد الممثلین عن
 .والصحفیین المحلیین والدولیین لمتابعة مراحل العملیة الانتخابیة

 تدریب المشرفین على الانتخابات في مختلف مكونات العملیة الانتخابیة. 
  إعداد البرامج التثقیفیة والتوعویة للناخبین والتعاون داخل هذا الإطار مع

 .ع مكونات المجتمع المدني النشطة محلیًا ودولیًا في مجال الانتخاباتجمی
  مراقبة الالتزام بالقوانین والموارد المالیة للحملات الانتخابیة كما نص علیه

 .القانون الانتخابي وفرض احترام القانون بالتعاون مع الكیانات العامة
 لمهمة ذات الصلة مع مراقبة تمویل الحملات الانتخابیة وتنفیذ القرارات ا

 .مراعاة المساواة بین جمیع المرشحین في التمویل العام
  تقدیم الاقتراحات لتطویر النظام الانتخابي وإبداء الآراء في جمیع مسودات

 .النصوص الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات
  إعداد تقریر خاص عن نتیجة كل عملیة انتخاب أو استفتاء وتقدیمه لرئیس

ویتم نشر التقریر في  ،ورئیس المجلس التشریعي ورئیس الحكومة الجمهوریة
 .الجریدة الرسمیة وعلى الموقع الإلكتروني للهیئة العلیا المستقلة للانتخابات

من خلال ما سبق، نستطیع القول بان كلا من السلطة الوطنیة المستقلة 
ونس، تتقاطعان في للانتخابات بالجزائر، والهیئة العلیا المستقلة للانتخابات في ت

الصلاحیات والأدوار في كل ما یتعلق بالعملیة الانتخابیة من حیث  من العدید
    .علیها الإشرافمراقبتها و  أوالتحضیر أو سیر العملیة 

  .فحص مطابقة مطالب الترشح والفصل فیها: لفرع الثاني ا

تضم مراحل فحص مطابقة ملفات التصریح بالترشح والفصل فیها، العدید من 
المساواة بین  مبدأ إعمالالإجراءات من اجل ضمان دراسة جدیة ونزیهة، من خلال 

 كل مرحلةوفق ما تقتضیه  الإجراءاتجمیع الراغبین في الترشح ، وسنتناول هذه 
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والتنقیحات التي  2014لسنة  16بحسب ما نص علیه قرار الهیئة المستقلة عدد 
  :وردت علیه لاحقا

  .في مطالب الترشح التدقیق ستلام  و الاالإجراءات المتعلقة بمرحلة : أولا 
  :وسنتعرض لهذه الإجراءات كما یلي

     .مرحلة استلام مطلب الترشح -1
للمكلف باستلام مطالب الترشح  ،اسند قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات

  : 1بمهمة التثبت من
، ولا )رئیس القائمة، احد أعضائها، وكیل عن القائمة( الترشح طلبمصفة مقدم  -

  .م من غیر ذي صفةدقلمیتم استلام المطلب ا
ما إذا كان الطلب وفق النموذج المعد من الهیئة ویتضمن البیانات المطلوبة  -

والتنقیحات  2014لسنة  16من قرار الهیئة  عدد  08الفصل  ما یقتضیه بحسب
  .التي وردت علیه لاحقا

من  9لفصل ل اطبق ، ما إذا كان المطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة في ملف الترشح -
  .قرار الهیئة

بتسجیلها في سجل خاص معد   ،بعدها یقوم المكلف باستلام مطالب الترشح
یتضمن هذا  أن، ویكون مرقم ومختوم من طرف الهیئة الفرعیة، ویجب لهذا الغرض

   :2التسجیل المعلومات التالیة
  .تسمیة القائمة كما وردت حرفیا بمطلب الترشح -
  )والسنة ،الشهر ،الیوم(تاریخ تقدیم المطلب  -
  .توقیت إیداع المطلب بالساعة والدقیقة -
  .اسم مقدم المطلب ولقبه -

، صة لذلك في السجلصفي الخانة المخبالإمضاء مقدم المطلب  ثم یقوم 
ن میتض ،م المطلبدیتم تسلیم نظیر من وصل استلام مطلب الترشح لمقبعدها 

الشروط أو الوثائق المطلوبة وفي حالة وجود نقص في ، استلامها مالمرفقات التي ت
                                                           

  .سابق ، مرجع2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ،  10الفصل  - 1
  .، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ،  11الفصل  - 2
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في أجل لا  هذه النقائص  یمكن تدارك القانونیة الواجب توافرها في مطلب الترشح، 
  . 1نهایة إیداع طلبات الترشحیتجاوز تاریخ 

  .مطلب الترشح يمرحلة النظر والتدقیق ف -2
 ه یمكن ما هو معمول به في فحص التصریح بالترشح في الجزائر، فان عكسو 

ما  إذاتصحیح القائمة المترشحة  ،في مرحلة الفحص في القانون الانتخاب التونسي
الفصل في مطالب الترشح،  آجالبالشروط الشكلیة والموضوعیة للترشح خلال  أخلت

 على انه،  2019لسنة  17من قرار الهیئة  عدد  13نص الفصل  الإطاروفي هذا 
فیها،  الفصلخلال أجل وهذا  حشطلب تصحیح مطالب التر ة ییمكن للهیئة الفرع

    :الآتیةعلى أن لا یقبل بعد ذلك  التصحیح الذي لا یستوفي الشروط 

  حین،شمن المتر  المطلوبن العدد الأدنى مالمطلب الذي لا یتض -
حین وإمضاءاتهم وفق أحكام شن الأسماء الكاملة للمتر مالمطلب الذي لا یتض -

  حین،شمن المتر  المطلوب، وذلك في حدود العدد الأدنى 8الفصل 
من  المطلوبالمطلب الذي لا یحترم مبدأ التناصف في حدود العدد الأدنى  -

  حین،شالمتر 
ة لیحین في القائمة الأصشمن المتر  المطلوبي إلى نقص في العدد دكل حالة تؤ  -

 المطلوبحتسب العدد الأدنى یو ، ةیح من خارج القائمة التكمیلشأو إلى استبدال متر 
  .ة معالیة والقائمة التكمیلیباعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأص ،حینشمن المتر 
كما یمتد التدقیق والفحص إلى تسمیات القوائم ورموزها، وفي هذا الشأن فانه  

ي إلى إرباك دتطابق التسمیة أو الرمز، أو تشابه التسمیة أو الرمز بشكل یؤ في حالة 
  :2الناخب، یتم تطبیق القواعد التالیة

قبل بدء الترشحات  نان قانو و یقتصر حق استعمال تسمیة أو رمز الحزب المك -
  على قائماته،

                                                           
  .، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ،  12الفصل   -1
  .، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ، 14الفصل  -2
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وفي غیر هذه الحالة، تحتفظ القائمة المترشحة التي تقدمت بمطلب ترشحها 
بالاسم أو الرمز الذي اختارته، ویتم إعلام القائمة أو القائمات الأخرى لتغییر لا أو 

  التسمیة أو الرمز،
الرمز بسبب نزاع  نازع أكثر من قائمة حزبیة على نفس التسمیة أوفي صورة ت -

سند التسمیة للقائمة المصادق علیها من المسؤول الأول للحزب تحول رئاسة الحزب، 
ویتم إعلام  ،حسب البیانات المتوفرة لدى الجهة الإداریة المختصّة بشؤون الأحزاب

  .القائمة الأخرى لتغییر التسمیة أو الرمز
ى الهیئة التثبت من عدم اشتراك مجموعة من القائمات المستقلة في لتتو  كما 

  :1التسمیة والرمز، وفي هذه الحالة یمكنها
ستثناء القائمة إلتغییر الاسم والرمز في أجل تحدده، ب القوائمإعلام ممثلي تلك  -

  .المستقلة التي تقدمت أولا بهذا الاسم والرمز
  .للاویكون قرارها مع ائتلافا، القوائماعتبار هذه  -

في حالة مخالفة التسمیة أو الرمز للقواعد الأخرى المنصوص علیها و 
  .ة لتغییر التسمیة أو الرمزی، یتم إعلام القائمة المعن*قرار الهیئةمن  5بالفصل 
التي تم التطرق  16و 15و 14و 13بالفصول  یتعین على المعني بالأمرو  

 24في أجل أقصاه سابقا، وهذا إجراء التغییر أو التصحیح المشار إلیه إلیها، من 
في الفصل ساعة من تاریخ الإعلام، على أن لا یتجاوز ذلك في كل الحالات أجل 

  .2ویتم الإعلام بأي وسیلة تترك أثرا كتابیاملفات الترشح،
  .الترشح  البطمإجراءات وآجال الفصل في : ثانیا

رفضها من قبل الهیئة المستقلة على مستوى  الترشح أویتم قبول مطالب 
القانون الانتخابي التونسي أو قرارات الهیئة الهیئات الفرعیة بواسطة قرار، ولم یشر 

إلى كیفیة إصدار هذا القرار الفاصل، وهل یمر عن طریق التداول في جلسات 
صة إقلیمیا، وإنما تم المصادقة أو التفرد بإصداره من قبل رئیس الهیئة الفرعیة المخت

                                                           
 .، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ، 15الفصل  -1
  أن لا یكون رمز القائمة ھو علم الجمھوریة التونسیة أو شعارھا، :مما اشتمل علیھ ھذا الفصل و -*

  .أو التعصب أو التمییزة أو العنف ن دعوة إلى الكراھیمأن لا تكون التسمیة أو الرمز مخالفة للنظام العام أو تتض
  .، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ، 17الفصل  -2
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الإشارة إلى أن اختصاص البت في مطالب الترشح، یرجع إلى الهیئة الفرعیة عن 
الاسم الكامل للقائمة، واسم رئیسها وممثلها، وتاریخ یتضمن، أنغي بین ،طریق قرار

 .1المطلب مآلورود مطلب الترشح، و 
الفرعیة قرارها إلا بعد بت إلى القائمات المستقلة، لا تتخذ الهیئة أما بالنسبة 

  .2مجلس الهیئة في حالات الاشتراك في التسمیة والرمز
من قرار الهیئة المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات  21واقر الفصل  

  :التشریعیة إلى الحالات التي تكون فیها قائمة الترشح مرفوضة وهي  على التوالي
  تقدیم مطلب الترشح خارج الأجل، -
  .أو عدم إرفاقه بالوثائق المطلوبة مطاقة المطلب للشروط الشكلیة،عدم  -
  ح،شلشروط التر  ككل  عدم استیفاء القائمة -
  .حین لشروط الترشحرشعدم استیفاء أحد المت -
  .في جمیع الحالات معللا الرفض یكون قراریجب أن و 

حدده في  18فان الفصل  ،أما فیما یخص آجال الفصل في مطالب الترشح
 یبت مجلس الهیئة فيأیام  من تاریخ نهایة إیداع الترشیحات، كما ) 07(مدة سبعة 

حالات اشتراك مجموعة من القائمات المستقلة في التسمیة والرمز في أجل أقصاه 
خمسة أیام من تاریخ ختم الترشحات، ویحیل قراراته فورا إلى الهیئات الفرعیة 

 .المعنیة
 24الهیئة الفرعیة رئیس القائمة أو ممثلها بقرارها في أجل أقصاه تعلم و 

  3.اساعة من تاریخ صدوره بأي وسیلة تترك أثرا كتابی
علق القائمات المقبولة بمقرات ت وعند انتهاء اجل الفصل في طلبات الترشح،

 واحد ومیالهیئات الفرعیة، ویتم نشرها بموقع الهیئة الإلكتروني في أجل لا یتجاوز 
ویعتد في . ویتم ترتیب القائمات المترشحة وفق الأسبقیة في تقدیم مطلب الترشح

                                                           
 ، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ، 19و18 ینالفصل -1
   .، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ، 20لفصل ا -2
  .، مرجع سابق2014لسنة  16قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد ، 20لفصل ا -3
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والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة  الشروطذلك بتاریخ استكمال جمیع 
  .1تقدیم مطالب الترشح

مطالب  عدادأحجم الملفات و  إلىقصیرة بالنظر  الآجالهذه  أنوبالرغم من  
 إیداع آجالوخاصة المطالب التي تتلقاها الهیئة قبیل انتهاء  ،الترشح الكبیرة

من  تیومین، والتي تتطلب جهد كبیر في فحصها والتثب أوبفارق یوم  الترشیحات
أنجزت الهیئة منظومة  وللتغلب على هذه الصعوبات، ،استیفائها للشروط القانونیة

 تم ،التشریعیة نتخاباتللا الترشحات في صحة من التحقق مكنتهام آلي إعلا
ومدى  صحتهاالترشح والتأكد من  المتضمنة في مطالببمقتضاها إدراج البیانات 

إصدار وصل  لیتم في نهایة العملیة، القانونیة، استیفاء المترشحین لمختلف الشروط
ذكي یتضمن الوثائق الناقصة والشروط غیر المستوفاة حتى یتم استكمالها في 

  . *الآجال
التي أقرتها الهیئة من مرونة في التعامل  المراقبة و المطابقة نت إجراءات كوم

 نرغم مبالالترشح كحق دستوري لجمیع المواطنین ممارسة  مع المترشحین وإتاحة 
،  جراء الأعباء الإضافیة التي أوكلت لها الهیئة الذي لحق بأعضاء التعب والعناء 

  . أثناء تأدیة مهامها
الترشح لانتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارین إجراءات  :المبحث الثالث

  .المغربي
الربیع العربي  أحداثعلى الرغم من الإصلاحات السیاسیة التي فرضتها 

ثر الإبقاء على الإدارة الحكومیة آ، فان المشرع المغربي 2011على المغرب لسنة 
 إلیهلاختصاص في تحضیر وتسییر العملیة الانتخابیة، عكس ما ذهب اصاحبة 

، وبالنسبة الشأنالمستقلة في هذا  للإدارةالمشرعین الجزائري والتونسي في تبنیهم 
خابات البرلمانیة في المغرب فإنها لا تختلف كثیرا من حیث الترشح للانت لإجراءات

                                                           
 2017لسنة  15أضیفت بمقتضى قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  -فقرة ثانیة جدیدة  - 23الفصل  -1

  .2017أكتوبر  10المؤرخ في 
%  75مطلب ترشح لدى الھیئات الفرعیة وقد ورد أكثر من  1504بمناسبة الانتخابات التشریعیة إیداع  موقد ت* 

تقریر الھیئة العلیا  -منھا في الیوم الأخیر، وھو ما أرھق الأعوان وأعضاء الھیئات الفرعیة وأربك تنظیم العملیة
  .، مرجع سابق 2014المستقلة عن الانتخابات التشریعیة لسنة 
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شكلیتها عن الإجراءات المتبعة في تونس والجزائر، وعلیه سنقوم بدراسة هذه 
من خلال التطرق إلى مرحلة  إجراءات التصریح  الإجراءات متبعین نفس التقسیم

لتلیها مرحلة دراسة وفحص ملفات  ،)المطلب الأول(بالترشح لعضویة البرلمان 
  .)المطلب الثاني(الترشح والفصل فیها 

  .التصریح بالترشح لعضویة البرلمان المغربي: المطلب الأول
وعلى اعتبار أن البرلمان المغربي یتكون من غرفتین وهما مجلس النواب   

لكل التصریح بالترشح  إیداع إجراءات إلىسنتعرض  فإنناومجلس المستشارین، 
  .غرفة من غرف البرلمان المغربي 

  .إجراءات التصریح بالترشح لعضویة مجلس النواب المغربي: الفرع الأول 
 395سابقا فان مجلس النواب المغربي یتكون من كما تمت الإشارة إلیه 

عضوا ینتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طریق الانتخاب على القائمة على 
  .1وبرسم دائرة انتخابیة وطنیة ،صعید دوائر انتخابیة ومحلیة

المتعلق بمجلس النواب في بابه  2011وقد فصل القانون التنظیمي لسنة 
من حیث الشروط الشكلیة  ،تصاریح الترشح إیداعالمتبعة في  الإجراءاتالرابع 

بالتصریح  إرفاقهاالواجب  الوثائقو  ،)أولا(الواجب توافرها في قائمة المترشحین
 أووالشروط القانونیة المطلوبة في صحة القائمة المترشحة  ،)ثانیا(بالترشح 

 أو إیداعا سواء في التي ینبغي عدم تجاوزه الآجالو  ،)ثالثا(الترشیحات الفردیة 
الدوائر على مستوى  وهذا على نطاق الدوائر المحلیة أو ،)رابعا( سحب الترشیحات

  .الجهویة
  .الشروط الشكلیة الواجب توافرها في التصریح بالترشح: أولا 

والمدة  لانتخابات مجلس النواب، تاریخ الاقتراع نشر المرسوم الذي یحددبعد 
 أن التصاریح بالترشح والتي ینبغي إیداععملیة  تبدأالترشیحات، التي تقدم خلالها 

                                                           
،  4- 21دائرة جھویة ،  بموجب القانون التنظیمي رقم  12تم التراجع عن الدائرة الانتخابیة الوطنیة واعتماد  - 1

بتاریخ  1.21.39المتعلق بمجلس النواب، ظھیر شریف رقم  27-11یقضي بتغیر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 
  .2021ماي  17بتاریخ  6987، ج ر م م عدد  2021ابریل  21
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بحیث  تكون في شكل معین سواء على نطاق الدوائر الانتخابیة المحلیة أو الجهویة،
  :1تكون أنیجب 

كانت  إذابحیث لم یحدد المشرع الانتخابي المغربي فیما : في شكل ثلاثة نظائر -1
ولم یذكر الجهة التي یسحب منها هذه النظائر  ،لا أمهذه النظائر وفق نموذج معین 

وإنما نص على وجوب إیداع التصریحات بالترشح في ثلاثة نظائر من قبل وكیل كل 
  .لائحة ترشیح أو كل مترشح بنفسه

الترشیحات الفردیة  أویجب أن تحمل قوائم الترشیح  :أن تتضمن البیانات التالیة -2
ویجب أن تكون هذه الإمضاءات مصادق علیها،  إمضاءات المترشح أو المترشحین،

  : هذه القوائم وان تبین في
  .أسماء المترشحین الشخصیة  والعائلیة  وجنسهم -
  .تاریخ ومكان الولادة  -
  .عناوینهم الشخصیة ومهنهم -
  .الدائرة الانتخابیة المراد الترشح فیها  -
  .القائمة الانتخابیة المسجلین فیها -
وعند الاقتضاء  ،الوكیل المكلف بقائمة الترشح وتسمیة هذه القائمةاسم المترشح  -

  .وترتیب المترشحین فیها الانتماء السیاسي لها،
  .الوثائق الواجب إرفاقها ضمن التصریح بالترشح: ثانیا 

  :الترشیحات الفردیة بما یلي أوترفق قوائم الترشیح  أنیجب 
  ،2وصل دفع مبلغ الضمان -

                                                           
المتعلق بمجلس  27-11، یقضي بتغیر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 4- 21القانون التنظیمي رقم  23المادة  - 1

 .3406، مرجع سابق ، ص النواب
المعدل والمتمم، المتعلق بانتخابات مجلس النواب ، انھ یجب  27.11من القانون التنظیمي  27أشارت المادة  -  2

درھم إلى قابض المالیة بمقر العمالة أو  5000كل مترشح أن یدفع ضمانا قدره على كل و كیل لائحة مترشحة أو 
لیم أو عمالة المقاطعات، ولا یرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة قالإ

ذا الشرط و الذي ، و قد عملت العدید من القوانین الانتخابیة المقارنة بھعلى الأقل من الأصوات المعبر عنھا
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العدلي لكل مترشح مسلمة منذ اقل من ثلاثة أشهر أو نسخة نسخة من السجل  -
من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المدیریة العامة للأمن الوطني منذ 

  اقل من ثلاثة أشهر،
شهادة التسجیل في القوائم الانتخابیة العامة بعد تاریخ آخر حصر لها بصفة  -

  ،نهائیة
راب المملكة، یجب علیه تقدیم نسخة من السجل بالنسبة للمترشح المقیم خارج ت -

العدلي أو ما یعادلها مسلمة منذ اقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد 
  ،الإقامة

  فاق كل نظیر بصورة شمسیة للمترشح،إر  -
تزكیة الجهة المختصة في الحزب السیاسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو   -

  ،المترشح
التصریحات الفردیة بالترشح یجب  أوبالنسبة للقوائم المترشحة بدون انتماء سیاسي  -

  :أن ترفق بما یلي
  .نص مطبوع لبرامجهم) أ

  بیان عن مصادر تمویل حملاتهم الانتخابیة) ب
عن كل مقعد " على لائحة التوقیعات المصادق علیها تتضمن  :1تشتملوثیقة ) ج

الدوائر الانتخابیة الجهویة  أوالانتخابیة لمحلیة من المقاعد المخصصة للدائرة 
من التوقیعات  % 80منها  الأقلتوقیع على ) 200( مأتيالمعنیة ،حسب الحالة، 

من التوقیعات لمنتخبي الجهة التابعة  % 20و  ،الدائرة المعنیة إلىلناخبین ینتمون 
مجالس الجماعات  أومجلسي البرلمان  أعضاءلها الدائرة الانتخابیة المعنیة، من بین 

  ."من بینهم جمیعا  أوالغرف المهنیة  أوالترابیة 
تتضمن لائحة  أنبرسم الدوائر الانتخابیة الجهویة " كما یجب بالنسبة للترشح

أسماء ناخبین ومنتخبین منتسبین لكافة العمالات والأقالیم التابعة للجهة التوقیعات 

                                                                                                                                                                      
محمد منار ، مرجع : راجع في ھذا الشأن -یرمي إلى إضفاء الجدیة على العملیة الانتخابیة ومنع التلاعب بالترشح

 .86سابق ، ص 
 27.11القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم   04.21تم تعدیل ھذه الفقرة بموجب القانون رقم  - 1

 .المتعلق بمجلس النواب
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من عدد التوقیعات  %7الموقعین في كل عمالة أو إقلیم عن شریطة ألا یقل عدد 
  .المطلوبة

ولا یجوز لناخب أو منتخب أن یوقع لأكثر من لائحة ترشیح واحدة أو لأكثر 
   .من مترشح واحد بدون انتماء سیاسي

رط في وثیقة اكتتاب التوقیعات المذكورة أعلاه، أن تتضمن أرقام تكما یش
اللائحة الانتخابیة العامة  أوللموقعین، والهیئة التابعین لها،  بطاقات التعریف الوطنیة

  .واحد إیداعالمقیدین فیها، وان تكون هذه الوثیقة موضوع 
ولقائمة اكتتاب  ،ونرى أن اشتراط المشرع الانتخابي المغربي لمبلغ الضمانة 

، فیه التوقیعات بالنسبة للمترشحین بدون انتماء سیاسي على النحو المذكور أعلاه
، نهیب بالمشرع الانتخابي المغربي بالعدول *نوع من التقیید على ممارسة حق الترشح
تماشیا مع القوانین الانتخابیة المقارنة ومع  ،ولوعلى الأقل على شرط الضمانة المالیة

  .المعاییر الدولیة للانتخابات النزیهة والشفافة
  .ردیةالترشیحات الف أوشروط صحة قائمة الترشیح : ثالثا

على غرار المشرعین الانتخابیین الجزائري والتونسي، فان المشرع الانتخابي 
اشترط هو الآخر في قوائم الترشح أو التصریحات الفردیة تحت طائلة رفض  يالمغرب

  :ما یلي  ،هذه الترشیحات
من  23أن لا تكون قوائم الترشح أو الترشیحیات الفردیة مخالفة لأحكام المادة  -

، المتعلق 04.21المعدل والمتمم بالقانون التنظیمي  27.11التنظیمي  القانون
  .بمجلس النواب

یجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح عددا من الأسماء یعادل عدد  -
  .المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابیة المعنیة

                                                           
) الانتخابات التشریعیة والاستفتاءات والانتخابات المحلیة ( تقییم إطار تنظیم الانتخابات وفي ھذا الصدد أشار * 

وترانسبرنسي  DRI© زارة الشؤون الخارجیة لجمھوریة ألمانیا الاتحادیة وفي إطار برنامج بمساندة ، المغربب
التي تنقص من قیمة المسلسل الانتخابي ھي رغبة  الرغبة في إقصاء الترشیحات غیر الجدیة"إلى أن المغرب، 
 ،"من ھذه الناحیة، فإن فرض تقدیم توقیعات للناخبین لا یمكن النظر إلیھ بأنھ تمییزي. مشروعة

  http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501337_.pdf :على الرابط التالي 
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الجهویة على  یجب أن تشمل كل قائمة ترشیح مقدمة برسم الدوائر الانتخابیة -
أسماء مترشحات لا یقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب شغلها في كل دائرة 

  .انتخابیة
برسم  تخصیص المراتب الأولى والثانیة، حصریا للنساء في كل قائمة ترشیح  -

  .الدوائر الانتخابیة الجهویة
یكون مسجلین في  أنیجب على المترشحین برسم الدوائر الانتخابیة الجهویة  -

القوائم الانتخابیة العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنیة 
  .بالترشح

من حزب  لأكثرینتمون  أشخاص أسماءلا تقبل قوائم الترشیح التي تتضمن  -
 تتضمن في نفس الوقت ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي  أوسیاسي واحد 

  .بدون انتماء سیاسي وترشیحات لأشخاص
ومما نلحظه على شروط صحة الترشیحات، أن المشرع الانتخابي المغربي 

من خلال ضمانة إعطائها  ،قد شجع المرأة المغربیة في الانخراط في الحیاة السیاسیة
لأولیة الترتیب في القوائم المترشحة برسم الدوائر الجهویة علاوة على إمكانها الترشح 
في الدوائر الانتخابیة المحلیة، الأمر الذي سیوسع  حتما من حظوظ تمثیلها في 
المجلس النیابي، مثلما ما ذهب إلیه كلا من المشرعین الانتخابیین الجزائري 

  .والتونسي
  .العدول علیها و سحبها أو/آجال إیداع التصاریح بالترشح و: رابعا  

المتعلق بمجلس النواب  27.11من القانون التنظیمي رقم  21نصت المادة 
تاریخ والمدة التي تقدم خلالها الترشیحات، تكون عن طریق  أنالمعدل والمتمم على 

) 45(قتراع بخمسة وأربعین وهذا قبل تاریخ الا ،مرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة
  .1یوما على الأقل

                                                           
یتعلق   2021ماي  12 في صادر 356. 2.21 رقم ، حدد مرسوم2021اسبة انتخابات مجلس النواب لسنة نبم -1

من "بتحدید تاریخ انتخاب أعضاء مجلس النواب في المادة الثانیة منھ، تاریخ و مدة إیداع التصریحات بالترشح 
ج ر م م " 2021أغسطس  25من زوال یوم الأربعاء  12 إلى غایة الساعة 2021أغسطس  16یوم الاثنین 

  .3420، ص  2021ماي  17بتاریخ  6987عدد
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ومن خلال دراسة المراسیم السابقة المتعلقة بتحدید رزنامة الانتخابات 
لسنة  الأخیرةمثالا عنها بمناسبة انتخابات مجلس النواب  أوردناوالتي  ،التشریعیة

 لإیداع  أیام) 10(المشرع الانتخابي المغربي قد حدد مدة عشرة  أن، نلحظ 2021
  .التصریحات بالترشح لانتخابات مجلس النواب

 إذاملفات الترشح وخاصة  لإعداد ،قصیرة وغیر كافیة الآجالونرى بان هذه 
التي توجب تقدیم وثائق اكتتاب  ،بالترشیحات من دون انتماء سیاسي الأمرتعلق 

یتطلب  جراءالإوبطبیعة الحال فان هذا  على النحو المذكور سابقا، التوقیعات الفردیة
عبئ إضافي على المترشحین یتطلب مزیدا من الوقت في تحضیره في الآجال 

  .المحددة
ویمكن خلال هذه الآجال لوكیل القائمة المترشحة أو المترشح ، سحب قائمة 
الترشح أو التصریح الفردي بالترشح ، كما یمكن سحب ملف ترشیح تضمن أخطاء 

ترشیح  أيلآجال، على انه لا یمكن سحب مادیة وتعویضه بملف جدید داخل نفس ا
  . 1الأجلبعد انقضاء هذا 

وفي حالة وفاة احد مترشحي القائمة، یجب على وكیل القائمة أو احد 
المترشحین الآخرین في حالة وفاة وكیل القائمة، تعویض المترشح المتوفى بمترشح 

تقدیر، ولا یمكن إجراء أیام قبل تاریخ الاقتراع على ابعد ) 10(جدید  في اجل عشرة 
أي تعویض خارج هذا الأجل، وتعتبر القائمة صحیحة إذا حدثت الوفاة خلال المدة 

  .المذكورة أو یوم الاقتراع
ویتم سحب الترشیح بنفس الإجراءات المتعلقة بإیداع التصریح بالترشح، ویتم 

شح المنسحب، المتر  أو إلىالقائمة المنسحبة  إلىمبلغ الضمان  إرجاعفي هذه الحالة 
وهذا بعد تقدیم شهادة تثبت عملیة الانسحاب من الترشح، تسلم من قبل السلطة 

  .2المكلفة باستلام تصاریح الترشح
  
  

                                                           
 .5058المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق ص   27.11، القانون التنظیمي  29المادة  - 1
  سابق المرجع الالمتعلق بمجلس النواب،   ،27.11، القانون التنظیمي 29لمادة االفقرة الأخیرة من  - 2
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         .إجراءات التصریح بالترشح لعضویة مجلس المستشارین المغربي: الفرع الثاني
كما سبق ذكره یتمیز مجلس المستشارین المغربي بخصوصیة تشكیلة 
أعضائه، بحیث یتم انتخابهم من بین هیئة ناخبة تضم ممثلي الجماعات الترابیة 
على صعید جهات المملكة، وهیئة ناخبة خاصة بممثلي الغرف المهنیة، وأخرى 
تخص المنتخبین في المنظمات المهنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة، وأخیرا هیئة ناخبة 

التصریح بالترشح لعضویة هذا  اءاتإجر وعلیه فان  تتكون من ممثلي المأجورین،
المجلس عرفت اختلافات بسیطة ارتبطت بطبیعة فئات  الهیئات الناخبة، سنتعرض 

التصریح بالترشح لعضویة مجلس  إجراءاتعتمدناه في إبنفس التقسیم الذي  إلیها
  .النواب 

  .الشروط الشكلیة الواجب توافرها في التصریح بالترشح لمجلس المستشارین: أولا

حافظ المشرع الانتخابي المغربي على شكل التصریح بالترشح الذي   
یكون في ثلاثة نظائر، تودع من قبل  الوكیل المكلف بكل لائحة بنفسه  أنینبغي 

  .المترشح شخصیا أو
 إلاكما حافظ على نفس البیانات الواجب تضمینها في التصریح بالترشح، 

القائمة المترشحة، بحیث  أوالمترشح  إلیهابیان الهیئة الناخبة التي ینتمي ما تعلق ب
المنظمة المهنیة للمشغلین التي  أویجب توضیح الجماعة الترابیة أو الغرفة المهنیة 

، وفیما تعلق بهیئة ممثلي المأجوین فانه یتعین توضیح عند الاقتضاء إلیهاینتمون 
  .1ون إلیها بهذه الصفةینتمبیان المنظمة النقابیة التي 

  .الوثائق المرفقة  بالتصریح بالترشح: ثانیا 
بملف التصریح بالترشح لانتخاب مجلس  إرفاقهاعلاوة على الوثائق الواجب 

شهادة التسجیل ، و نسخة من السجل العدليو  وصل دفع مبلغ الضمان،النواب من 
صورة شمسیة بنفس الكیفیات المنصوص علیها سابقا، و  في القوائم الانتخابیة العامة

  : فانه یتعین كذلك إرفاق الملف بما یلي ،للمترشح
                                                           

المتعلق بمجلس المستشارین ، المعدل والمتمم بالقانون التنظیمي  28.11من القانون التنظیمي رقم  24المادة  - 1
 17بتاریخ  6987، ج ر م م عدد  2021ابریل  21بتاریخ  1.21.40، الصادر بظھیر شریف رقم  05.21رقم 
 .3410، ص  2021ماي 
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 تزكیة الجهة المختصة في الحزب السیاسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح  -
  .برسم الهیئات الناخبة للجماعات الترابیة أو الغرف المهنیة

بدون انتماء سیاسي أو التصریحات الفردیة بالترشح یجب بالنسبة للقوائم المترشحة  -
  : 1أن ترفق بما یلي

وبیان عن مصادر تمویل حملاتهم الانتخابیة،  نص مطبوع لبرامجهم، علاوة على
  :علىوثیقة تشتمل التصریح ب إرفاقعلى هذه الفئة  يفانه ینبغ

  المهنیة لائحة لمجالس الجماعات الترابیة والغرف بالنسبة للهیئات الناخبة
من أعضاء الهیئات ) %25(توقیعات مصادق علیها لخمسة وعشرین في المائة 

 .الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابیة والغرف المهنیة التابعین لنفس الجهة
  لائحة توقیعات مصادق علیها  المأجورین،بالنسبة للهیئة الناخبة لممثلي

 لنصف عدد الناخبة التابعیننفس الهیئة  أعضاءعضو من ) 500( لخمسمائة
خمسة في  یقل عدد الموقعین في كل جهة عن ألاشرط  الأقلجهات المملكة على 

   .عدد التوقیعات المطلوبة من) %05(المائة 
أن یوقع لأكثر من لائحة ترشیح واحدة أو لأكثر لعضو هیئة ناخبة ولا یجوز 
   .منظمة نقابیة أوحزب سیاسي  إلىلا ینتمي من مترشح واحد 

كما یشترط في وثیقة اكتتاب التوقیعات المذكورة أعلاه، أن تتضمن أرقام 
التابعین لها، وان تكون هذه الناخبة بطاقات التعریف الوطنیة للموقعین، والهیئة 

  .الوثیقة موضوع إیداع واحد
لعضویة مجلس  الترشیحات الفردیة شروط صحة قائمة الترشیح أو: ثالثا

  . المستشارین
ذهب المشرع الانتخابي المغربي إلى فرض شروط قانونیة  یتوجب توافرها 
في صحة القائمة الانتخابیة أو الترشیحات الفردیة لانتخابات مجلس المستشارین، 

، وهي كثیراعنها وهي لا تختلف  ،مثلما اقره بالنسبة لانتخابات مجلس النواب
   :كالأتي

                                                           
 .، المرجع السابقالمتعلق بمجلس المستشارین  28.11من القانون التنظیمي رقم ،   25المادة  - 1
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 25و 24أن لا تكون قوائم الترشح أو الترشیحیات الفردیة مخالفة لأحكام المادتین  -
  .أعلاهالمذكورة 

یجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح عددا من الأسماء یعادل عدد  -
  .المقاعد المطلوب شغلها

تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین من  ألایجب  -
یتم تطبیق التداول بین الجنسین في ترتیب المترشحین داخل  أنالجنس، بمعنى  نفس

  .نفس القائمة
لا تقبل قوائم الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب  -

سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الوقت ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي  
ونفس الشيء إذا تعلق الأمر بمنظمة ، وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي

  .نقابیة
یجب أن یكون لكل لائحة أو مترشح رقم ترتیبي و رمز ، هذا الأخیر یحدد من  - 

قبل وزیر الداخلیة، بحیث یجب أن یكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما یمیزه عن 
  . 1غیره من الرموز

أكثر من جهة أو أكثر من تمنع الترشیحات المتعددة، وإذا رشح شخص نفسه في  -
هیئة ناخبة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة ، فانه لا یجوز الإعلان عن انتخابه في 

  .أیة جهة أو هیئة أو لائحة ویعتبر انتخابه باطلا في كل الحالات
المشرع الانتخابي المغربي اعتبر التعدد في  أنوما یفید من هذا الشرط 

  .یبطل نتیجة الانتخاب للمترشح لاحقا إنماو  ،الترشح لا یلغي قائمة الترشیح
انتخابه  أساسهقابي الذي تم على نال أوشخص یغیر انتماؤه السیاسي  أيلا یقبل  -

  .عضوا في الهیئات الناخبة
  .أو العدول علیها وسحبها/آجال إیداع التصاریح بالترشح و: رابعا 

یح بالترشح التصر  إیداع آجالالمشرع الانتخابي المغربي تحدید  أحال
مرسوم كما هو الشأن في انتخابات مجلس النواب،  إلىلانتخاب لمجس المستشارین 

 2.21.358حدد المرسوم رقم  2021فبمناسبة انتخابات مجلس المستشارین لسنة 
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رزنامة هذه الانتخابات التي تنطلق باستدعاء  2021ماي  12الصادر بتاریخ 
 أوتودع قوائم الترشیح  أن، على 2021 رأكتوب 5الهیئات الناخبة یوم الثلاثاء 

من طرف وكیل اللائحة أو المترشح  التصریحات الفردیة بالترشیح، حسب الحالة
من ) 12(إلى غایة الساعة الثانیة عشر  2021سبتمبر 24بنفسه من یوم الجمعة 

  .20211سبتمبر  27زوال یوم الاثنین 
لا تتجاوز الثلاثة أیام،  وما یفید من هذه الآجال أن مدة إیداع الترشیحات

وهي تعتبر قصیرة كذلك وغیر كافیة، كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات مجلس 
  .النواب

وفیما یتعلق بسحب الترشیحات وتعویض المترشحین، أو في حالة وفاة احد 
المترشحین أو وكیل القائمة المترشحة، فإنها تتم في نفس آجال إیداع التصاریح 

فس الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بالنسبة لانتخابات مجلس بالترشح، وتتبع ن
  .2النواب التي سبق التطرق لها

  .مرحلة فحص ملفات الترشح والفصل فیها :  الثاني المطلب
كما قلنا سابقا، تعد هذه المرحلة مفصلیة في عملیة الترشح كونها تحدد 

والتي تتم وفق  عدمه،من حیث قبول ملفه للترشح من ، مصیر الراغب في الترشح
سواء  إجراءات معینة تتبع في دراسة وفحص ملفات التصریح بالترشح والفصل فیها،

وهنا تلعب  ، )الفرع الأول(بمناسبة انتخابات مجلس النواب أو مجلس المستشارین 
الجهة المختصة في استلام الملفات وفحصها والفصل فیها دورا كبیرا في ضمانة حق 

  .)لثانياالفرع ( الترشح
إجراءات فحص ملفات الترشح والفصل فیها لانتخابات مجلس النواب : الفرع الأول 

   .والمستشارین
، لدى السلطة بعد إیداع تصریحات الترشح المرفقة بالوثائق المطلوبة

المختصة باستلام ملفات الترشح خلال الآجال المحددة، التي تتأكد من استیفاء 

                                                           
بتحدید تاریخ انتخاب أعضاء  2021ماي  12صادر بتاریخ  2.21.358المادة الثانیة من المرسوم رقم  - 1

 .3420،ص  2021ماي  17بتاریخ  6987المستشارین ، ج ر م م عدد  مجلس
  .المتعلق بمجلس المستشارین ، المعدل والمتمم 28.11من القانون التنظیمي رقم  31انظر المادة  - 2
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التصریح الفردي بالترشح للوثائق الواجب توافرها في ملف اللائحة المترشحة أو 
وهذا الإجراء هو إجراء مادي فقط لا یتم من خلاله قبول أو رفض الترشح،  ،الترشح

بحیث تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشح وصلا مؤقتا لوكیل اللائحة أو 
  .1المترشح 

مرحلة  تأتيملف الترشح، بعد تسلیم الوصل المؤقت الذي یثبت استلام 
دراسة وفحص هذا الملف من قبل السلطة المختصة، وهنا لم یشر القانون التنظیمي 

 ،الجهة المكلفة بفحص هذه الملفات داخل هذه السلطة إلىالمتعلق بمجلس النواب 
اكتفى بوجوب مطابقة ملفات الترشح  إنماو  ،ولا كیفیة الفصل في هذه الملفات

بالشروط الواجب ولا سیما ما تعلق  ،المحددة في القانون الانتخابيللشروط القانونیة 
توافرها في صحة القائمة المترشحة أو التصریح بالترشح التي تم التطرق إلیها سابقا، 

  .تحت طائلة رفضها من قبل السلطة المختصة
في حالة عدم مطابقة ملفات الترشح للشروط القانونیة المطلوبة، فان السلطة 

حالا، بأیة وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة  ة تبلغ رفض التصریح بالترشحالمختص
في العنوان المذكور في التصریح  ،إلى وكیل اللائحة أو المترشح المعني بالأمر

  .2بالترشح، وهذا مقابل وصل
وفي حالة قبول ملف الترشح بعد عملیة فحص المطابقة، یتم تسلیم وصل 

قرار قطعي بقبول الترشح لا یمكن الحدیث عن رفض الترشح بمثابة ، یعتبر نهائي
التصریح بالترشح، والتي  لإیداعالموالیة  أیاموهذا في غضون الثلاثة  بعد تسلیمه،

مقارنة بما تتطلبه إجراءات الفحص مطابقة ملفات الترشح، من نراها مدة قصیرة 
یعزى قصر هذه  التثبت في صحة أي وثیقة مقدمة من طرف المترشحین، ویمكن أن

المدة إلى توافر إمكانیات بشریة ومادیة بالقدر الكافي لدى الإدارة الانتخابیة الأمر 
  .الذي یجعل من هذه العملیة سهلة ولا تتطلب مدة طویلة

بعد الفصل في ملفات الترشح المقبولة یتم تسجیلها في سجل خاص بحسب 
ویثبت  ،لكل مترشح رقم ترتیبي ورمز أو، ویتم تخصیص لكل لائحة ترتیب إیداعها

                                                           
 .سابقالمرجع الالمتعلق بمجلس النواب،   ،27.11القانون التنظیمي ، 26المادة  -1
 .سابقالمرجع الالمتعلق بمجلس النواب،   ،27.11التنظیمي القانون ، 25المادة  -2
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 أوتحدد الرموز المخصصة للوائح الترشیح  أن، على 1ذلك في الوصل النهائي
  .*المترشحین بقرار من وزیر الداخلیة

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الانتخابي المغربي، أجاز للسلطة المكلفة بفحص 
ول ملف الترشح  ورفضه، حتى ملفات الترشح والفصل فیها، بالعدول على قرارها بقب

بعد تسلیم الوصل النهائي، وهذا في حالة ما تبین لها أن تصریحا بالترشح، قد أودع 
انه مخالف لإحدى القواعد  أو ،وسجل لفائدة شخص غیر مؤهل للانتخاب

اعتبر أن  لكن، المنصوص علیها في القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب
التصریحات  إیداع آجالنهایة  ، في حالة ما إذا تبین بعدالقائمة المترشحة صحیحة

  .2أن احد مترشحیها غیر مقبول للانتخاببالترشح 
وفي نهایة عملیة الفحص والفصل في ملفات الترشح وتسجیل الترشیحات 

بإشهار القوائم المترشحة  ،المقبولة، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشح
  .3بواسطة إعلانات أو أیة وسیلة أخرى مألوفة الاستعمال

المتبعة في بخصوص فحص مطابقة التصریحات  الإجراءاتبخصوص  أما
نستطیع القول  فإننابالترشح والفصل فیها المتعلقة بانتخابات مجلس المستشارین، 

المعدل والمتمم بالقانون  28.11بعد مراجعة مواد القانون التنظیمي رقم  بأنه
المشرع الانتخابي المغربي ذهب  بانالمتعلق بمجلس المستشارین،  05.21التنظیمي 

وهذا من حیث كییفات  دراسة  ،المتعلقة بمجلس النواب الإجراءاتاعتماد نفس  إلى
  .4الفصل فیها آجالوطریقة و  ، وفحص الملفات

  

                                                           
 .سابقالمرجع الالمتعلق بمجلس النواب،   ،27.11القانون التنظیمي ، 28المادة  - 1
ورمز  تم تخصیص في ھذا الشأن رمز المصباح لحرب العدالة والتنمیة ورمز المیزان لحزب الاستقلال -*

، 2015یولیو 20، بتاریخ  2643.15انظر قرار لوزیر الداخلیة رقم .. .الحمامة لحزب التجمع الوطني للأحرار 
 ویولی 23بتاریخ  6380بتحدید  الرموز المخصصة للوائح الترشیح  أو لمترشحي الأحزاب ، ج ر م م عدد 

 .6734، ص 2015
و تتمیم القانون التنظیمي رقم  بتغییرالقاضي  04.21، القانون التنظیمي رقم )فقرة سابعة مضافة( 24المادة  - 2

  .المتعلق بمجلس النواب 27.11
 .المتعلق بمجلس النواب ، مرجع سابق  27.11، قانون تنظیمي رقم  30المادة  - 3
المعدل و المتمم، المتعلق بمجلس  28.11رقم ، من القانون التنظیمي   30و 22،27،28راجع المواد  - 4

 .المستشارین
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الجهة المختصة باستلام وفحص ملفات الترشح والفصل فیها : الثانيالفرع 
  .نتخابات مجلس النواب والمستشارینلا 

على أن تودع التصریحات  التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،نص القانون 
بالترشح من قبل وكیل كل لائحة مترشحة أو كل مترشح بنفسه، بمقر العمالة أو 

المعنیة، بالنسبة للدوائر الانتخابیة المحلیة، وبمقر ولایة الإقلیم  أو عمالة المقاطعات 
صة بتلقي ت، كما لم تختلف الجهة المخ 1الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابیة الجهویة

 إقلیم أوبمقر العمالة  الأمرویتعلق  ،ملفات الترشح لانتخابات مجلس المستشارین
لي مجلس الجهة وممثلي المجالس مركز الجهة المعنیة بالنسبة للهیئات الناخبة لممث

وممثلي الغرف المهنیة وممثلي المنظمات  الأقالیمالجماعیة ومجالس العمالات و 
فیما یخص الانتخابات المقررة في نطاق الهیئة الناخبة لممثلي  أماالمهنیة للمشغلین، 

، التي یوجد مقرها 2فإنها تودع بمقر كتابة اللجنة الوطنیة للإحصاء المأجورین
  :3لعاصمة الرباط وتتشكل هذه اللجنة من با
  .رئیس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئیس، یعینه الرئیس الأول لهذه المحكمة -
  .مستشار بالغرفة الإداریة بمحكمة النقض، یعینه الرئیس الأول لهذه المحكمة-
  .ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة، بصفة كاتب اللجنة -

الترشح الخاصة بانتخابات مجلس المستشارین وعلاوة على استلام ملفات 
على نطاق الهیئة الناخبة للمأجورین، فان اللجنة تختص كذلك بإحصاء الأصوات 

  .4التي تحصل علیها كل لائحة و تعلن نتائجها
ونظرا لأهمیة هذا الاختصاص الموكل للجنة الوطنیة للإحصاء، فان المشرع 

ضمانة مراقبة أعمال هذه اللجنة من خلال الانتخابي المغربي، أعطى للمترشحین 
  .إمكانیة حضور أشغالها من طرف مندوب عن كل لائحة ترشح

المشرع الانتخابي المغربي عهد بالاختصاص في  أن إلىومما سبق نخلص 
هیئة غیر مستقلة، فبالرغم من الإصلاحات  إلىمسالة استلام وفحص ملفات الترشح 

                                                           
المتعلق  27.11ا، القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي 04.21من القانون التنظیمي رقم  23المادة  - 1

  .بمجلس النواب، مرجع سابق
  .مرجع سابق، المتعلق بمجلس المستشارین المعدل والمتمم ،  28.11قانون تنظیمي  ،24المادة  - 2
 .، المتعلق بمجلس المستشارین المعدل والمتمم، مرجع سابق 28.11، قانون تنظیمي  84المادة   - 3
  .، المتعلق بمجلس المستشارین المعدل والمتمم، مرجع سابق 28.11، قانون تنظیمي  85المادة    - 4
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ث الربیع العربي إلا انه أبى أن یبقي على الإدارة حداأالسیاسیة التي انتهجها عقب 
الحكومیة متمثلة في وزارة الداخلیة على المستوى المركزي وعمال الأقالیم والجهات 
على المستوى المحلي، الأمر الذي یدخل الشكوك على نزاهة العملیة الانتخابیة 

لدیها سوابق  بصفة عامة وعلى مرحلة الترشح بصفة خاصة، لان الإدارة الحكومیة
كثیرة في مخالفة مبدأ الحیاد و شفافیة العملیة الانتخابیة والاصطفاف إلى جانب 
أحزاب الموالاة والسلطة الحاكمة، ولذا نهیب بالمشرع الانتخابي المغربي بان یعهد 

وتعطي  ،عن الشبهات بعیدةهیئة مستقلة تكون  أو إدارة إلىالعملیة الانتخابیة ب
  .*العملیة الانتخابیة وشفافیتها ضمانة قویة لنزاهة

  
  
  
  
  

                                                           
، أعطى توصیة إلى  2011بالمغرب التشریعیة الانتخابات عن النھائي التقریرتجدر الإشارة إلى أن تقریر  -*

 على یتعین ،"جاء في مضمونھا  2011الحكومة المغربیة والأحزاب السیاسیة عقب الانتخابات التشریعیة لسنة 
 في الانتخابات على الإشراف بصلاحیات تتمتع مستقلة انتخابات لجنة تشكیل من الجدوى تقییم المغربیة الحكومة
 مشتركة سمة اللجان ھذه وتعتبر .الانتخابي القانون في رسمیا الخاصة اللجنة ھذه بدور الاعتراف ثم المستقبل

 ودورھا اللجنة ھذه تمكین إن ، الجمھور ثقة بناء إلى تسعى التي العالم أنحاء جمیع في الانتخابیة العملیات بین
 الإداریة والأجھزة الھیاكل في التشكیك موجة على التغلب على سیساعد الانتخابیة العملیة في محاید كفاعل

  www.ndi.org. :الموقع الالكتروني . لكن للأسف لم یتم اخذ ھذه التوصیة بعین الاعتبار ."والحكومیة
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في  للانتخابات النیابیة  الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح :الفصل الثاني
  .الجزائر، تونس والمغرب

جملة الضمانات التي تتعلق بالترشح  إلىبعد التطرق في الفصول السابقة 
بدءا بضمانة التنصیص علیه في الدساتیر والقوانین الداخلیة لدول المغرب العربي 

ومن ثم ضمانة عدم الإفراط في فرض القیود الثلاثة الجزائر تونس والمغرب، 
الموضوعیة الواجب توافرها في الراغب للترشح من قبل القوانین المتعلقة بالشروط 

 اوكذلك مدى عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة التي سیمارس فیه ،الانتخابیة لهذه الدول
المترشح هذا الحق وكفالة ممارسة الدعایة الانتخابیة لبرنامجه الانتخابي على قدم 

ة الاستفادة من التمویل الحكومي المساواة مع غیره من المتنافسین ومدى ضمان
المتبعة في عملیة  الإجراءاتبعدها مرحلة  لتأتيلإجراء هذه الحملة الانتخابیة، 

والتي تعتبر التعبیر الحقیقي عن الممارسة الفعلیة لهذا الحق عن طریق  ،الترشح
والإجراءات الشكلیة المتعلقة به من تصریح بالترشح ودراسة  ،الإعلان عن الترشح

 أووطریقة الفصل في قبول  ،حص ملفات الترشح من قبل الجهات المختصةوف
دور ضمانة استقلالیة الجهات المختصة باستلام  یأتيوهنا  ،رفض هذه الترشیحات

بالوقوف على نفس من خلال حیاد هذه الجهات  ،وفحص الترشیحات والفصل فیها
 لمبدأتحقیقا  الأخروعدم الانحیاز لطرف على حساب  ،جمیع المترشحین المسافة مع

  .المساواة في التعامل بین جمیع المترشحین 
 إصدارهاتجانب الصواب عند  أو تخطيءهذه الجهات المختصة قد  أنغیر 

جوهریة تتجلى  ضمانة تفعیل، لذا وجب رفضها أولقراراتها المتعلقة بقبول الترشیحات 
 بإلغاء قراراتهاتكون لها حصانة متینة تمكنها من فرض  هیئة رقابیة إقرارفي ضرورة 

، وعلى هذا الأساس فان الرقابة القضائیة هي الوحیدة 1تعدیل هذه القرارات المعیبة أو
 رأى إذا إلیها، ویمكن المترشح من اللجوء 2التي تتمیز بالاستقلالیة وحصانة قراراتها

                                                           
دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات في اطار التشریعات الوطنیة أشرف فایز اللمساوي،  - 1

  .17، ص 2009القومي للاصدارات القانونیة، عابدین، مصر ، ، المركز والمواثیق الدولیة
2 - Dominique Roousseau ,Droit du Contentieux Constitutionnel,7em  Edition, 
Montchrestien, Paris,2006,p368 
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تمكینه بتقدیم طعونه في هذا  اعتدي على حقه في ممارسة الترشح، من خلال بأنه
  .1الشأن

مدى وفقت قوانین الانتخاب لدول محل الدراسة،  أي إلىوعلیه سنقوم بدراسة 
لمن  تمكینفي توفیر ضمانة الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشیح من خلال 

تقدیم طعنه على القرارات المعیبة التي منعته  منله الحق من الراغبین في الترشح، 
  .ممارسة حقه في الترشح من

نتخابات عضویة لإ الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح  :المبحث الأول
  .البرلمان الجزائري

صور الرقابة في الدولة، ذلك لان  أهمكما قلنا سابقا تعد الرقابة القضائیة 
والخروج على  ،المشروعیة من العبث به مبدأالقضاء هو الجهة المؤهلة لحمایة 

فالرقابة التي تمارسها المحكمة بهذا الخصوص ترمي إلى تحقیق هدفین ، 2أحكامه
أساسیین، یتمثل الأول في توفیر حمایة للمواطنین، أما الثاني فانه یهدف إلى ضمان 
احترام الإدارة لمبدأ المشروعیة من خلال إلغاء التصرفات المخالفة للقانون أو 

  .3التعویض عنها أو كلیهما
عن طریق  إنماو  ،معلوم فان الرقابة القضائیة لا تتحرك تلقائیاوكما هو 

وتباشرها المحاكم بما لها من ولایة على  ،الطعون المقدمة من ذوي المصلحة
سندرس هذه الرقابة  الأساس، وعلى هذا 4خاصة أمعامة كانت  الأشخاص
المتعلقة بمرحلة خاصة  وشروط الطعن  إجراءات التركیز على من خلال ،القضائیة

، وضوابط الفصل في هذه )المطلب الأول(في الجزائر الترشح للانتخابات البرلمانیة 
  ) .المطلب الثاني(الطعون والآثار المترتبة علیه 

   .مرحلة الترشح خلالإجراءات وشروط الطعن : المطلب الأول
لترشح التصریح با إیداعنقصد بمرحلة الترشح تلك الفترة الممتدة من بدایة 

رفض  أووالتي تنتهي بقبول دراسة وفحص ملفات الترشح والفصل فیها، غایة  إلى

                                                           
  . 18، ص المرجع السابقأشرف فایز اللمساوي،  - 1
  .160، ص 1973الفكر العربي، القاھرة،  ، دارالرقابة على أعمال الإدارةمحمد كامل لیلھ،  - 2
  .34، ص 1957، دار العھد الجدید ، الإسكندریة ، قضاء المحكمة الإداریة العلیامحمد عصفور،  - 3
 .211، ص  2001، دار الثقافة، عمان ،  القانون الإداريھاني علي الطھراوي ،  - 4
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الأمر الذي یستوجب من الذي لدیه الصفة والمصلحة من مباشرة الطعن في  ،الترشح
  إلى التي یحیلها أو ،هذا القرار وفق شروط وإجراءات یملیها القانون الانتخابي

التي تستهدف الطعن في  القضائیة،القواعد العامة المعمول بها عند رفع الدعوى 
والتي  أركانهاحد   أغفلتالمعیب الصادر عن السلطة المختصة التي  الإداريالقرار 

لا تخرج عن ركن السبب، الشكل، الاختصاص، المحل والغایة وعلیه سنتعرض 
قة قرارات السلطة المستقلة في مادة مطابمدى وتبیان  ،الأركانهذه  إلى بإیجاز

ي الطاعن فالمشرع الانتخابي  أوجبهاوما هي الشروط التي الترشح لهذه الأركان، 
تقدیم الطعن تحت ل المواعید المحددةو  وما هي الإجراءات ،)الفرع الأول(في حد ذاته 

، وسنحاول الإجابة عن كل هذه التساؤلات )الثانيالفرع (طائلة رفضها شكلا 
  .المتعلق بالانتخابات 01-21معتمدین على ما جاء في القانون العضوي الأخیر 

والشروط الواجب توافرها في الطعن الانتخابي في  الإداريأركان القرار : الفرع الأول
  . 01-21مادة الترشح على ضوء القانون العضوي 

بقصد  القرار الإداري بأنه كل عمل إداري یصدر" دوجي" عرف الفقیه الفرنسي
تعدیل الأوضاع القانونیة كما هي قائمة وقت صدوره، وكما ستكون في لحظة 

  .1"مستقبلیة معینة
أما الاجتهاد القضائي فعرفه من خلال محكمة القضاء الإداري المصري  

إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما :" بأنه
القوانین واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني  لدیها من سلطة عامة بمقتضى

، ووجه "معین متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة 
إلى هذا التعریف القضائي نقد یتمثل في أن هذا التعریف جعل آثار القرار الإداري 

رار الإداري قد تنصرف إلى إحداث مركز قانوني معین، في حین نجد أن آثار الق
  .2تعمل إلى تعدیل أو إلغاء المراكز القانونیة القائمة

والقرار الإداري یوجد ویكتمل باكتمال أركانه، بغض النظر عما یشوبه من 
عیوب تجعله قابلا للإلغاء، وعلیه لا بد من أن تتوافر للقرار الإداري باعتباره عملا 

                                                           
أطروحة دكتوراه ،  –دراسة مقارنة –القرار الإداري بین البطلان و الانعدام رمزي محمود نایف ھیلات،  - 1

 .2، ص2005تخصص قانون إداري، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 
 .3المرجع نفسھ ، ص  - 2
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، 1كي یصدر صحیحا ومنتجا لآثارهقانونیا، جمیع العناصر الشكلیة والموضوعیة ل
فلا بد أن یصدر من السلطة المختصة بإصداره، ومطابقا للقوانین والأنظمة شكلا 

  .2وموضوعا ومستندا على سبب یبرره ومستهدفا المصلحة العامة
والسؤال المطروح هل تعتبر قرارات السلطة المستقلة للانتخابات في رفض أو 

قرارات إداریة ؟ بمعنى هل تتوفر فیها أركان القرار الإداري قبول الترشح للانتخابات، 
أم لا، هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال مدى مطابقة قرارات السلطة المستقلة 

كما سنتناول بالدراسة في هذا الفرع   ،)أولا(لأركان القرار الإداري  للانتخابات
، )ثانیا(شروط التي اقرها المشرع الانتخابي الجزائري في الطاعن في هذه القرارات ال

وما هي الجهة القضائیة المختصة في النظر في الطعون المقدمة في مادة الترشح 
   .)لثاثا(

  .مدى مطابقة قرارات السلطة المستقلة للانتخابات لأركان القرار الإداري: أولا 
المذكورة  الإداريالقرار  لأركانقرارات السلطة على مدى مطابقة  للوقوف

قرارات السلطة على هذه  إسقاطومحاولة  الأركانهذه  إلىسابقا وجب علینا التعرض 
  : من ابتداء الأركان

  :ركن الاختصاص في القرار الإداري  -1
 إداريهو القدرة القانونیة على مباشرة عمل  الإداريوالاختصاص في القرار 

تمارسها قانونا  أن للإدارةتحدید مجموعة الأعمال والتصرفات التي یكون  أو ،معین
، ویشترط لصحة القرار الإداري أن یصدر من الجهة الإداریة 3وعلى وجه یعتد به

المختصة وفقا للنصوص الدستوریة أو العادیة أو الفرعیة، ویترتب على مخالفة شرط 
یب الاختصاص، ومن ثم یكون قابلا الاختصاص، أن یكون القرار الإداري معیبا بع

للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، وتعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام 
الأمر الذي یخول للقاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه وان لم یثره رافع الدعوى، 
وإسقاطا على ما صدر من قرارات السلطة فیما تعلق بمادة الترشح یمكن القول بان 

                                                           
1- Dominique Roousseau, op cit ,p 372. 

 .8المرجع نفسھ ، ص ،رمزي محمود نایف ھیلات   - 2
ص ص  ، 1957دار الفكر العربي، القاھرة،  ، النظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان محمد الطماوي،  - 3

181-182. 
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كما تطرقنا إلیه سابقا فیما یتعلق قراراتها لم تحد على ركن الاختصاص، وهذا 
بالطبیعة القانونیة للسلطة المستقلة للانتخابات، فان السلطة تكتسي طبیعتها من 

باعتبار أن تعریف السلطة فقها هو تلك القدرة على اتخاذ قرارات  ،خلال تسمیتها أولا
، 1تكون موضوعا لدعوى تجاوز السلطة  أنممكن تتصف بخاصیة النفاذ والتي من ال

وكذا أحكام القانون  ،وبالرجوع إلى القانون العضوي المنشيء للسلطة المستقلة
السلطة تتمتع بطابع السلطة  هذه أنیتضح لنا  01-21العضوي للانتخابات 

إداریة قرارات  بإصدارتسمح لها نصوص هذه القوانین  إذبمفهومه القانوني الكامل 
سلطة  أو إشرافسلطة  إلىتمكنها من مباشرة صلاحیاتها ومهامها دون العودة  

  .2المكلفة بتنظیم الانتخابات الإدارةحلت محل  أنها، على اعتبار أعلىسلمیة 
 الإداريالقرار  بإصداروعلى هذا الأساس یمكن اعتبار ركن الاختصاص  

بالمعیار  أخذناما  إذاهذا  متوفر في هذه الهیئة الدستوریة المكلفة بالانتخابات،
والذي یتزعمه الفقیه  ،الأخرى الأعمالعن غیره من  الإداريالشكلي الذي یمیز القرار 

موضوعه  إلىالقرار دون النظر  أصدرتالسلطة التي بالذي یعتد  ،كاریه دي ملبرج
  .3مضمونه أو
  :الإداريفي القرار ركن السبب  -2

 الإدارةالقانونیة السابقة على القرار التي تدفع  أوالسبب وهو الحالة الواقعیة 
نفسیا  أوبهذا المعنى لیس عنصرا شخصیا  الإداري، وسبب القرار 4اتخاذ القرار إلى

یبرر صدور  أنهو عنصر موضوعي خارجي عنه، من شانه  إنمالدى متخذ القرار و 
 أنمة وهي ، وقد وضع مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن، قاعدة عا5هذا القرار

على المجلس  أنو  ،6وقائع غیر صحیحة إلىلا یمكنها الاستناد في قراراتها  الإدارة

                                                           
مجلة الأستاذ الباحث ،  )الرقابة القضائیة على قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات (السعید ثابتي ، - 1

 .1147، ص 2021، دیسمبر  02، العدد  للدراسات القانونیة والسیاسیة
 .1149ص  المرجع السابق، السعید ثابتي ، -2
 .8رمزي محمود نایف ھیلات، مرجع سابق ، ص  - 3
، دار النھضة العربیة، القاھرة، فكرة السبب في القرار الإداري و دعوى الإلغاءمحمد حسنین عبد العال،  - 4

 .340ص 
  .511، ص 1999، دار المطبوعات الجامعیة ،  الإداري القانونماجد راغب الحلو ،  - 5

6  - chapus René , Droit du Contentieux Administratifs, Montchrestien,France,5em 

éd,1998, p76. 
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سندا  الإدارةیتحقق دائما من صحة الوقائع التي تدعیها  أنفي دعوى مجاوزة السلطة 
  .1لقرارها 

وبهذا الخصوص فان المشرع الانتخابي الجزائري قد فرض على السلطة 
بان یبنى قرارها لرفض الترشح على سبب قانوني صریح وإلا كان  ،الوطنیة المستقلة

المتعلق  01-21من الأمر  206المادة نصت معیبا وقابل للإلغاء، وفي هذا الصدد 
رفض أي ترشیح أو قائمة مترشحین ینبغي  "بالقانون العضوي للانتخابات على أن
  ."أن یكون معللا تعلیلا قانونیا صریحا

علیها قرارات السلطة المستقلة،  بنیتلرفض التي وحتى تكون أسباب ا
لا تخرج عن ما اقره القانون الانتخابي من شروط شكلیة  أنفیجب  ،صحیحة وواقعیة

كان ترشحه مرفوضا، ولكن الواقع  إلاتتوفر في المترشح و  أنوموضوعیة یجب 
علیها قرارات الرفض لم تخرج عن سبب  بنیت العملي بین بان جل الأسباب التي

 الأهلیةشرط  أو  ،حسن سمعة المترشح المتمثل في عدم صلته بأوساط المال الفاسد
بان لا یكون محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة، مثلما لمسناه في العدید من  الأدبیة

وكمثال على ذلك  ،قرارات مندوبي السلطة المستقلة على مستوى ولایات الوطن
بخصوص الترشح  ،قرارات المندوب الولائي للسلطة المستقلة على مستوى ولایة بسكرة

 بحیث جاء في تسبیب قرار ،للمجالس المنتخبة المحلیة أو المجلس الشعبي الوطني
على الاختیار الحر للناخبین وسیر  التأثیر" رفض الترشح یرجع إلى السلطة، بان
في حین تراوحت بقیة القرارات بین سبب   "مسبوق قضائیا"سبب  أو" الانتخابات 

الوضعیة  أوالوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة  أوالمناصفة  أوعدم احترام شرط السن 
شرط التسجیل في القائمة الانتخابیة في الدائرة الانتخابیة المراد  أوالضریبیة للمترشح 

متعلق من القانون العضوي ال 200الترشح فیها، وهذا حسبما تقتضیه المادة 
  * 01-21بالانتخابات 

                                                           
 .49محمد حسنین عبد العال،  المرجع السابق، ص  - 1

برفض ترشیح للقائمة الحرة أبواب ، یتعلق 03/05/2021بتاریخ  21/2021مثال ذلك قرار غیر منشور  رقم * 
  .12/06/2021النجاح، لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

یتعلق برفض ترشح القائمة الحرة الثقة، لانتخابات  04/05/2021بتاریخ   23/2021قرار غیر منشور رقم  -
  .12/06/2021المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

یتعلق برفض ترشح القائمة الحرة العزم، لانتخابات  02/05/2021اریخ بت  15/2021قرار غیر منشور رقم  -
  .12/06/2021المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 
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والملاحظ أن السلطة المستقلة قد أفرطت في قرارات الرفض المبنیة على 
سبب حسن السمعة المشار إلیه سابقا، كون أن هذه القرارات استندت على التحقیقات 

  .الحقیقةالأمنیة والإداریة التي كثیرا ما كانت غیر صحیحة، وتخالف الواقع و 
  :الإداريركن الشكل في القرار  -3

 الإداريالأصل أن السلطة الإداریة حرة في اختیار الشكل الذي تریده للقرار  
شفاهة كما یمكن  أو، فقد تصدر قرارها كتابة 1جزاء أيیترتب على ذلك  أن، دون 

نص القانون على شكل  إذایختلف  الأمر، لكن 2بواسطة الهاتف أو بالإشارةیكون  أن
 وإلا، الإجراء أوهذا الشكل  بإتباعملزمة  الإدارةمحدد، عندها تكون  إجراء أومعین 

    .3كان قرارها معیبا بعیب الشكل
تشكل ضمانات حقیقیة  أنهافي  الأشكالو  الإجراءاتهذه  أهمیةوتتمثل 

والشروط الشكلیة  الإجراءات، وهذه 4على حد سواء الإدارةولمصلحة  الأفرادلمصلحة 
مثلا تسبیب (الجوهریة  الأشكالكانت من  إذاقد یقرها القضاء عند عدم وجود نص، 

  ...).لجنة  رأياخذ  أو، استشارة هیئة الإداريالقرار 
وتطبیقا لركن الشكل فان قرارات السلطة المستقلة فیما تعلق بمادة الترشح 

القرار، و إن كان هذا التسبیب  مستوفیة لهذا الركن وخاصة فیما تعلق بتسبیب أتت
  .المختصة الإداریةماجانب الصواب أحیانا، ودفعت به الطعون المقدمة أمام المحاكم 

   :ركن المحل في القرار الاداري -4
 الآثارفحواه والمتمثل في  أوموضوع القرار  الإداريبمحل القرار  یقصد

 أو بالإنشاء، وذلك بالتغییر في المراكز القانونیة سواء 5القانونیة التي یحدثها مباشرة
                                                                                                                                                                      

یتعلق برفض ترشح القائمة الحرة الوعي و التحدي،  02/05/2021بتاریخ   08/2021قرار غیر منشور رقم -
  .12/06/2021لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

یتعلق برفض ترشح القائمة حزب أمل الجزائر،  03/05/2021بتاریخ  2021/-- منشور رقم  قرار غیر -
  .12/06/2021لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

یتعلق برفض ترشح القائمة حزب حركة النھضة،  03/05/2021بتاریخ  16/2021قرار غیر منشور رقم  -
  .12/06/2021انتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

1 - Jean Marie auby &Robert Ducos ader,Institutions Administratives,3em éd, Paris, 
Dalloz,1973 p 421  . 

  .14رمزي محمود نایف ھیلات، مرجع سابق، ص  - 2
  .191، مرجع سابق ، ص النظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان محمد الطماوي،  - 3

4-  chapus René, op cit, p 93. 
، ص 2002، دار النھضة العربیة، القاھرة، الجزاءات المالیة في العقود الإداریةحسان عبد السمیع ھاشم،  - 5

46.  
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 أنیكون جائزا قانونیا، بمعنى  أنكما یشترط في محل القرار  الإلغاء أوالتعدیل 
یكون خاضعا للقانون ومتفقا ومتسقا مع القواعد القانونیة التي یصدر القرار مستندا 

  .1 إلیها
صادرة عن السلطة المستقلة في ع القرارات الو وتعقیبا على ما سبق فان موض

بحیث  قائمة ترشیحات، أورفض الترشح  أومادة الترشح لا تخرج عن موضوع قبول 
بان تبت  ،اوجب المشرع الانتخابي على السلطة وبعد مرحلة فحص طلبات الترشح

بقبول الترشح إذا كان ملف الترشح مستوفیا للشروط  إمافي هذه الطلبات بقرارات 
یكون معللا في حالة مخالفة شروط  أنرفض الترشح الذي ینبغي  أو ،القانونیة
  .الترشح

  :  الإداريركن الغایة في القرار  -5
 إلى الإدارةوالغایة من القرار الإداري هي النتیجة النهائیة التي تسعى 

ویمكن تحدید  ،2والمحلوركن الغایة بهذا المعنى یختلف عن ركني السبب  تحقیقها،
  :ار الإداري وفقا لقاعدتین وهماالغایة من القر 

هدفا خاصا یتعین علیها  الإدارةبحیث تحدد  :الأهدافتخصیص  قاعدة) ا
، بحیث یعتبر القرار الإداري مشوبا بعیب إساءة استعمال 3تحقیقه عند اتخاذ قراراتها

حتى وان تحققت المصلحة  له،إذا خالف الهدف المحدد  الانحراف،السلطة أو عیب 
  .العامة

بمعنى أن لا یكون القرار یستهدف : قاعدة استهداف المصلحة العامة) ب
قرار  إصداروكمثال على ذلك فان الغایة من  ،4القرارمصدر لالمصلحة الشخصیة 

، 5المحافظة على النظام العام المواطنین هيبغلق احد المحلات المقلقة لراحة  إداري
یق مبدأ المساواة بین هي تحق قرارات الرفض للترشح إصداروالغایة من ، 5العام

المترشحین من حیث وجوب توفر كل الشروط الشكلیة والموضوعیة في كل مترشح، 

                                                           
، 2008-2007دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،القضاء الإداري ودعوى الإلغاءطارق فتح الله خضر،  - 1

  .180ص
2 - chapus René, op cit, p 96 
3 - Jean Marieabuby &Robert Ducos ader, op cit, p 425. 

 .47سابق، ص المرجع الحسان عبد السمیع ھاشم،  - 4
  .188سابق، صالمرجع الطارق فتح الله خضر،  - 5
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 أنوبصفة خاصة هو حرص المشرع الانتخابي الجزائري على  ،فة عامةصهذا ب
، وأمانةیكون المترشحین لنیابة الأمة تتوفر فیهم الشروط الضروریة من نزاهة، 

  .لتحمل هذه المسؤولیة الكبیرة ،وكفاءة ، وحسن السیرة
   . الشروط الواجب توافرها في الطاعن في قرارات رفض الترشح: ثانیا

 إلىنشیر  أنلا باس  ،الشروط الواجب توافرها في الطاعن إلىقبل التطرق 
 إلىتنصرف  الإداريالقضاء  أمامالتقسیمات الحدیثة للدعاوي القضائیة المرفوعة  أن

في نطاق  الدعوى، حیث تدخل 1دعاوى قضاء عیني ودعاوى قضاء شخصي
ما كان  القرار  إذافي الحالة  ،كان الهدف منها حمایة المشروعیة إذاالقضاء العیني 

الإداري المطعون فیه مخالف للقانون، وتندرج المنازعة في نطاق القضاء الشخصي 
الشخصي للمدعي وتمسكه هدف من الدعوى تصحیح المركز الكان الطعن و  إذا

دعاوى : فانه مما یندرج تحت القضاء العیني الأساسبحقوقه الشخصیة، وعلى هذا 
القضاء الشخصي فیفصل في  أماوالطعون الانتخابیة،  الإداریةالقرارات  إلغاء

  .2المتعلقة بالعقود و دعاوى التعویضالمنازعات 
  .والمصلحة في المنازعة الانتخابیةالصفة في   الإداريالفقه والقضاء  رأي  – 1

ارتأینا الإشارة إلى التقسیمات الحدیثة للدعاوي القضائیة السالفة الذكر، وهذا  
القضاء الإداري من الصفة والمصلحة في الفقه، و  من اجل الوقوف على موقف

الطاعن، حیث یرى جانب من الفقه بان المصلحة في الدعاوى العادیة یجب أن 
یجب حمایته على أساس أن الدعوى من توابع الحق على عكس  تستند إلى حق

الإداري توافر المصلحة الشخصیة  الإلغاء، ویكفي لقبول طلب الإلغاء القرار
  .المباشرة
صفة التقاضي بشكل عام تنصرف إلى مباشرة صاحب الحق محل الاعتداء و 

مصیر الطعن  ، وعلیه فان3للدعوى، التي ترفع من اجل تقریر هذا الحق أو حمایته
إذا لم یصدر من  ،القضائي المترتب على عملیة الترشح یكون حتما الرفض شكلا

                                                           
 . 122،ص 1990، دار الفكر العربي، القاھرة ،الوسیط في القضاء الإداريمحمود عاطف البنا،  - 1
  .17،18سابق  ، ص ص طارق فتح الله خضر، مرجع -  - 2
، دار الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةھوام الشیخة،  - 3

  .48، ص 2009الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة ، الجزائر، 
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 إذاالذي لدیه الصفة التي یقتضیها القانون الانتخابي في هذا النوع من الطعون، ف
الوضعیة التي یحتج بها المدعي لقیام "  :الدعوى هيالصفة في رفع  المبدأ أنكان 

فان خصوصیة  ،1"الإلغاءبالقرار المطعون فیه أمام قاضي  سلبا تأثرتبدعواه والتي 
حمایة  إلىحمایة حقوق شخصیة  إلى بالإضافةوالتي تهدف  ،المنازعة الانتخابیة

، جعلت 2مراحل العملیة الانتخابیة أولىمن  تبتدئحق عام هو سیادة الشعب التي 
غیر المتضرر شخصیا، وهو ما ینصرف  إلىالمشرع یوسع الصفة في رفع الدعوى 

بنوع من المرونة بغرض  أخذهالذي یتعین  الإداریةشرط المصلحة في الدعوى  إلى
، وذهب 3المشروعیة مبدأو  ،على ممارستها، حمایة للدولة القانونیة الأفرادتشجیع 

المصري حین دمج  الإداريالقضاء  إلیهما ذهب  إلىالدكتور طارق فتح االله خضر 
قضاء عیني  الإلغاءقضاء  أنعلى اعتبار  ،الإلغاءالصفة والمصلحة في دعوى بین 

، وعلى هذا مخالفا للقانون أتىموضوعي یتضمن مخاصمة القرار نفسه الذي  أو
فان الصفة تتوافر كلما توافرت المصلحة الشخصیة المباشرة، ویفضل  الأساس

 أي وإزالةلبس  أيتعبیر المصلحة فقط لتفادي  بأخذالدكتور فتح االله خضر 
  .4غموض

في القانون الانتخابي  وجوب توفر الصفة في الطاعن في قرار رفض الترشح -2
  .الجزائري

المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات  01- 21من الأمر  206المادة نصت 
رفض أي ترشیح أو قائمة مترشحین ینبغي أن یكون معللا تعلیلا قانونیا "على أن 

من منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى صریحا بقرار 
ویكون هذا القرار قابلا للطعن أمام ... الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة بالخارج 

كون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة وی....المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا
  "...أمام المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج

                                                           
، جسور للمنازعات الإداریةالمرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار النظري عمار بوضیاف ، -  1

 .266، ص  2013للنشر والتوزیع ، الجزائر، 
 .124محمود عاطف البنا، المرجع السابق ، ص  - 2
 .267، ص  السابقالمرجع ،عمار بوضیاف   - 3
 .65طارق فتح الللھ خضر، مرجع سابق، ص  - 4
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المشرع الانتخابي الجزائري، لم یحدد  أن وباستقراء نص هذه المادة نخلص إلى
ح صاحب الحق في تقدیم الطعن في قرارات الرفض المتعلقة بالترشیح، الأمر و بوض

الذي یقودنا إلى البحث عن الصفة والمصلحة في صاحب الطعن في مادة الترشح، 
من خلال القواعد العامة التي تملیها قوانین الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة 
بالدعاوى القضائیة، وعطفا على هذا، نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 

وقد ورد هذا الشرط بصیغة  ،1م تكن له صفةأنه لا یجوز لأي شخص التقاضي ما ل
مهما  –عامة دون أي تفصیل، من حیث أن كل مدع أو مدعى علیه أمام القضاء 

 أوللا بد أن یكون حائزا لصفة التقاضي، وعلیه فان  –كان نوع الدعوى التي یرفعها 
ما تمت على عكس و في الطاعن هو الصفة والمصلحة،  یتوافر أنشرط یجب 

سابقا بشان حق كل من توافرت فیه المصلحة في الطعن في القرار  إلیه الإشارة
الحق في  أصحابفان المشرع الانتخابي الجزائري لم یوسع من مجال  الإداري،

 إلىحق الطعن  إعطاء، بمعنى غیر المتضرر من قرار الرفض إلىالطعن القضائي 
المشرع  إلیها ذهب المترشح الذي یطعن في قبول ترشح غیره كم إلى أوالناخبین 
ترشیح من المترشحین في  أيبمنح الناخب حق الطعن في قبول  ،الأردنيالانتخابي 

المشرع  إلیهكما ذهب  أو، 2دائرته الانتخابیة لدى محكمة الاستئناف المختصة
          .3المصري حین اقر المنازعة في قبول ترشح الغیر

المشرع الجزائري قد اعتمد على أعلاه نجد أن  206بالرجوع إلى نص المادة ف
المترشح أو قائمة  معیار رفض الترشح للطعن في قرار الترشح الذي قد یطال

وضعیة المدعي والمتمثلة في  بمبدأالمشرع الجزائري اخذ  أن، بمعنى 4المترشحین
من   ،هذه الوضعیة بالسلب تأثرالتي یحتج بها للقیام بدعواه جراء و  ،كونه مترشح

جراء قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة في قبول أو رفض الترشح، كما 
                                                           

فبرایر  25المدنیة والإداریة ، مؤرخ في ، یتضمن قانون الإجراءات  09- 08من قانون  رقم  13المادة  - 1
  .2008افریل  23، بتاریخ  21، ج ر ج ج عدد  2008

الجزائر، تونس ، (الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي یعیش تمام شوقي ،  - 2
ة أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامع ،)المغرب

 .191، ، ص 2013/2014محمد خیضر ، بسكرة ، 
 .190، ص  المرجع نفسھیعیش تمام شوقي ،  - 3
، والمغربائر زآلیات الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانیة دراسة مقارنة بین الج،أحمد محروق - 4

، 2021-2020أطروحة دكتوراه علوم في القانون تخصص قانون دستوري ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
 .141ص
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یمكن أن تنصرف هذه الصفة إلى قائمة المترشحین، والسؤال المطروح من یقوم 
، هل تنصرف بمباشرة الدعوى في قرارات السلطة المتعلقة برفض قائمة المترشحین

تتم بصفة  أنیجب  أوه القائمة وكیل عن هذأو احد مترشحي القائمة  إلىالصفة 
قرار  یطلهممترشحي القائمة لم  باقي حتى ولو كان  ،كافة مترشحي القائمةلجماعیة 
لماذا لم یعطي المشرع الانتخابي الجزائري  أخرىهذا من جهة و من جهة  ؟ الرفض

 توسیع حق الطعن إلى غیر المترشح الذي رفض ترشحه بمعنى إلىحق الطعن 
لمترشحین الذین یطعنون في قرارات قبول غیرهم، باعتبار تجسید ا أوالناخبین 

  .1قتضیها  مبادئي نزاهة العملیة الانتخابیةالمصلحة العامة التي ت
عن تطبیقات قرارات المحاكم الإداریة بخصوص توافر الصفة  وذجنم -3

  . والمصلحة في الطعن في قرارت رفض الترشح
العدید من المحاكم فان  للعملیة الانتخابیة بالجزائر، من خلال الواقع العملي

فیما تعلق بصفة الطاعن  ،شكلا أمامهاقد قبلت الطعون الانتخابیة المرفوعة  الإداریة
كما تم رفض التماسات محافظي الدولة  ،قائمة مترشحین أوالمترشح شخصیا  أكان

لعدم توفر الصفة في المدعى علیها السلطة الوطنیة  ،في عدم قبول الدعوى شكلا
 الأمر أنوممثلها القانوني، حیث  ،المستقلة للانتخابات لعدم التحدید الدقیق لهویتها

جعل صلاحیات تمثیل السلطة  ،المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01-21رقم 
لفقرة الخامسة من المادة بید رئیسها طبقا ل ،القضاء أمامالوطنیة المستقلة للانتخابات 

من هذا القانون، واعتبرت في هذا الشأن بان الصفة متوفرة في المدعى علیها  30
والمندوبیات على مستوى الممثلیات  ،المندوبیات الولائیة والبلدیة أن باعتبار

لسلطة الوطنیة المستقلة على المستوى لالدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج، امتدادات 
، كما اعتبرت بان حسب القسم الثالث من القانون نفسه ،ممثلیات بالخارجالمحلي وال

التي  الأخطاءثل القانوني، تعتبر من مالواردة في عدم تحدید الهویة والم الأخطاء

                                                           
 .139محمود عاطف البنا، مرجع سابق ، ص  - 1
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

والتصدي لمناقشة موضوع  ،الشكلي الخطأیمكن تداركها، وتراء للمحكمة تجاوز ذلك 
  1.الدعوى 

  .في النظر في الطعون المقدمة في مادة الترشحالجهة القضائیة المختصة : ثالثا
ضمن المشرع الانتخابي الجزائري الحق في التقاضي على درجتین في مادة 

من خلال الطعن في قرارات الرفض الصادرة عن السلطة  ،الطعون الانتخابیة
  .المستقلة للانتخابات، والاستئناف في قرارات المحاكم القضائیة في هذا الشأن

القضائیة المختصة في نظر الطعون المقدمة ضد قرارات السلطة  الجهة -1
  :المستقلة للانتخابات

في  بالانتخابات،المتعلق  01-21من القانون العضوي  206المادة  نصت
یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة :" فقرتها الثالثة 

بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج هذا على الصعید الداخلي أما ..." إقلیمیا
  .، فیكون أمام المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة

من خلال نص هذه المادة یتجلى لنا أن المشرع الانتخابي الجزائري قد حافظ 
على اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات رفض الترشح، 

على غرار القوانین الانتخابیة السابقة بدءا من القانون  في هذا القانون العضوي،
الذي عقد الاختصاص في ذلك الوقت، إلى الجهة القضائیة  01-04العضوي 

في ،الإداریة المختصة والمتمثلة في الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة
الذي  01-12القانون العضوي بمرورا  ،*انتظار استكمال تنصیب المحاكم الإداریة

  .2عقد هذا الاختصاص صراحة إلى المحاكم الإداریة
  

                                                           
لجلسة  00838/21رقم الفھرس  00983/21راجع في ھذا الشأن آمر استعجالي من ساعة إلى ساعة  رقم  -  1

المحكمة الإداریة بسكرة ، القسم الاستعجالي، بین العدید من المترشحین و بین السلطة ،   18/10/2021یوم 
 .الوطنیة المستقلة للانتخابات المندوبیة الولائیة  أولاد جلال  ممثلة في رئیسھا المباشر للخصومة بنفسھ

في ظل القوانین  ت رفض الترشح الصادرة عن السلطات الإداریة ارارفي قانعقد الاختصاص في النظر  -* 
إلى المحاكم المختصة محلیا، الأمر الذي سحب الاختصاص من القضاء  07-97والأمر  13- 89العضویة 

الإداري باعتباره صاحب الولایة في النظر في القرارات الإداریة التي تدخل ضمنھا قرارات الرفض  الترشح 
القرار الإداري كما شرحناه سابقا، وبصدور القانون على اعتبار أنھا قرارات ذات طبیعة إداریة مستكملة لأركان 

المتعلق بالمحاكم الإداریة ، أصبح من المجدي إلحاق  02- 98المتعلق بمجلس الدولة و القانون  01-98العضوي 
 01-12ھذا الاختصاص والنص علیھ صراحة إلى المحاكم الإداریة وھو ما تم العمل بھ في ظل القانون العضوي 

  . نتخاباتالمتعلق بالا
 .22المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  01-12من القانون العضوي  96انظر ا لمادة  - 2
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

  :القضاء الاستعجالي  أماممدى جواز رفع الطعن الانتخابي  -2
والملاحظ أن المشرع ركز على الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة 
والذي یتحدد وفقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال قانون الإجراءات المدنیة 

القضاء الاستعجالي كون  أمامجواز رفع الدعوى  إلىحین لم یشر في ، 1والإداریة
السریعة للفصل فیها  الإجراءاتالمنازعة الانتخابیة في مادة الترشح تختص بنوع من 

كونها مرتبطة بآجال محددة قبیل عملیة الاقتراع، وهذا ما التبس على العدید من 
الطاعنین في قرارات الرفض الترشح حین توجههم للقضاء الاستعجالي، وهذا 

من تلقاء نفسه كما یجوز  إثارتهالاختصاص النوعي من النظام العام یجوز للقاضي 
 الواقع   أكدهمرحلة من مراحل الدعوى، وهذا ما  أيفي  إثارتهالدعوى  لأطراف
القضاء الاستعجالي معتقدین بان  إلىتم لجوء العدید من الطاعنین  ، حیثالعملي

القضاء  أمامالطبیعة المستعجلة للطعن الانتخابي تعطي الحق في النظر فیها 
وحكم بقبول  الإداري، لكن لم یثره القضاء شكليعیب  نراهوهو ما  ،الاستعجالي

دفعت به  الذي  الأمرالطعن شكلا ولم یرفضه بسبب عیب الاختصاص النوعي، 
السلطة الوطنیة المستقلة ممثلة في منسقیها الولائیین، بالاستئناف في قرارات المحاكم 

مجلس الدولة معتبرة ذلك عیبا شكلیا في  أمامالصادرة من قسم الاستعجال،  الإداریة
مجلس  إلىمسناه في العدید من عرائض الاستئناف الموجه الاختصاص، وهذا ما ل

الدولة من طرف المدعى علیها السلطة المستقلة للانتخابات ممثلة مندوبیها 
لجأ في دعواه  ضده، المستأنف أن، حیث جاء في عریضة الاستئناف 2الولائیین
، الإجراءاتفي حین یعد هذا خطا شكلي في ، القضاء الاستعجالي إلى الأصلیة

عادیة، خصها المشرع بقانون خاص  إداریةهي دعوى  كون الدعوى الانتخابیة
التبلیغ  والنظر  إجراءات، بشيء من السرعة من ناحیة 01-21 الأمربموجب 

القضاء  أنالقضاء الاستعجالي، حیث  إلى، ولم یسند النظر فیها والفصل فیها

                                                           
  .، مرجع سابق 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  803ظر المادة  نا - 1
للانتخابات ببسكرة، ضد عریضة استئناف غیر منشورة لفائدة المستأنفة المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة  -2

 ، أمام مجلس الدولة في2021المستأنف ضده ب ل عن قائمة حزب جبھة التحریر الوطني للانتخابات المحلیة 
  .2021//18/10لجلسة یوم  836/21، رقم الفھرس981/2021أمر استعجالي غیر منشور رقم القضیة 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

باتخاذ تدابیر مؤقتة ولا ینظر في  یأمر، وما یلیها 917الاستعجالي وحسب المواد 
 إلغاء إلىضده یرمي بطلباته  المستأنف، فان الأصلیة، وحسب الدعوى الحق أصل

، وفي مؤقتةاتخاذ تدابیر  إلىمختصة، ولا یرمي  إداریةقرار صادر عن سلطة 
الحكم  إلغاءوفي الموضوع ،  ،في الشكل قبول الاستئناف المستأنفةتطلب  الأخیر

  .التأسیسلعدم  الأصلیةضده، والقضاء من جدید برفض الدعوى  المستأنف
   .ضمان التقاضي على درجتین في الطعون الانتخابیة في مادة الترشح -3

یمكن الطعن :" أعلاهالمذكورة  206جاء في الفقرة السادسة من نص المادة 
میا، كما للاستئناف المختصة إقلی الإداریةالمحكمة  أمام الإداریةفي حكم المحكمة 

یكون قرار المحكمة الإداریة للاستئناف غیر :" جاء في الفقرة الثامنة من نفس المادة
  ."قابل لأي شكل من أشكال الطعن

الحق في التقاضي  أعطىالمشرع الانتخابي الجزائري  أنویستخلص من هذا 
الاختصاص  كما منح ،على درجتین في النزاعات الانتخابیة المتعلقة بمادة الترشح

لسنة  الأخیرةللاستئناف، لكن وبمناسبة الانتخابات التشریعیة  الإداریةالمحاكم  إلى
من الدرجة الثانیة، ومن  الإداریةته المحاكم اتنصیب ه استكمالوفي انتظار  2021

اجل ضمان تحقیق العدالة، عهد بالاختصاص في الاستئناف ضد قرارات المحاكم 
  .ةمجلس الدول إلى الإداریة

  .إجراءات ومواعید الطعن في قرارات رفض الترشح: الفرع الثاني
معینة عند  إجراءاتاقتضي  المشرع الجزائري  إذافي هذا الفرع سندرس ما  

في قرارات السلطة المستقلة برفض الترشح أو عند استئناف قرارات تقدیم الطعن 
وإلى أي مدى وفق المشرع في تحدید  ،)أولا(المحاكم الإداریة الصادرة بهذا الشأن 

مواعید هذه الطعون ومدتها على اعتبار ارتباط الفصل في الطعون في مادة الترشح، 
  ).ثانیا( بمرحلة الاقتراع 

الشكلیة في الطعن الانتخابي على ضوء القانون العضوي  الإجراءات: أولا
  .01-21للانتخابات 

التسجیل  قرارات اللجان البلدیة بخصوص الطعن في أحكامعلى عكس 
المتعلق  01-21من القانون  69بالقائمة الانتخابیة التي نصت علیها المادة 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

 أمانةوالتي تقضي بان یكون هذا الطعن بمجرد تقدیم تصریح لدى  ،بالانتخابات
رسل یعاد  إشعارتوكیل محام وبناء على  إلزامیةوبدون  ،إقلیمیاالمحكمة المختصة 

ة واضح تكنالمعنیة، فان شكلیة الطعن القضائي في مادة الترشح لم  الأطراف إلى
الذي یقودنا للبحث في هذه الشكلیة وفق ما یقتضیه قانون  الأمروصریحة، 
  :والمدنیة في هذا الشأن الإداریة الإجراءات

  :وجوب تقدیم الطعن الانتخابي وفق عریضة افتتاح دعوى -1
المدنیة  الإجراءاتمن قانون  الأوللكتاب ورد في الفصل الثاني من ا

المحكمة  أمام، النص بصفة عامة على وجوب رفع الدعوى 09-08والاداریة
 أووكیله  أوالضبط من قبل المدعي  بأمانة  بعریضة مكتوبة ،موقعة ومؤرخة، تودع

  .1محامیه
وأول ما یستخلص من نص هاته المادة أن المشرع الجزائري اوجب على رافع 
الدعوى القضائیة أن یقدم طعنه وفق عریضة افتتاح دعوى مكتوبة مع وجوب 

  .ضبط المحكمة أمانة أمامتسجیلها 
تكون في عریضة الدعوى، تحت  أنكما اوجب هذا القانون بیانات یتعین 

  :2طائلة رفضها شكلا وهي
  الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، -
  اسم ولقب المدعي وموطنه، -
  اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فان لم یكن له موطن معلوم، فاخر موطن له، -
تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله  إلى الإشارة-

  أو الإتفاقي، القانوني
  والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى،عرضا موجزا للوقائع والطلبات  -
  الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى، -
وبإسقاط هذه البیانات على عریضة الطعن في قرار رفض الترشح فتتمثل هذه  

  :البیانات في الأتي 

                                                           
  .، مرجع سابق 09- 08ریة من قانون الإجراءات المدنیة و الإدا 14انظر المادة  - 1
 ، مرجع سابق 09- 08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  15انظر المادة  - 2
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

هي بطبیعة الحال المحاكم  ،بالنسبة للجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى
للتقاضي ومحاكم الاستئناف الإداریة أو مجلس الدولة كدرجة  أولىكدرجة  لإداریةا

بالنسبة للمدعي في هذه الحالة فهو  أماسابقا،  إلیه الإشارةثانیة للتقاضي كما تم 
في  أماقائمة المترشحین الذین صدر في حقهم قرار رفض الترشح،  أوالمترشح 

قرار رفض الترشح،  أصدرتتسمیة وطبیعة المدعى علیه، فیتمثل في السلطة التي 
وفي هذا الصدد كثیرا ما دفعت مندوبیات السلطة المستقلة للانتخابات ممثلة في 

بعدم توفرها لصفة التقاضي أمام المحاكم الإداریة، محتجة في ذلك منسقیها الولائیین 
رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بحسب  إلى أن صفة التقاضي یستأثر بها

المتعلق بالانتخابات، أما فیما تعلق  01-21من  القانون العضوي  30المادة 
بالمستندات المؤیدة لدعوى فتتمثل بطبیعة الحال في قرار رفض الترشح محل 

   .الدعوى
  .يوجوب توقیع عریضة الدعوى من طرف محام -2

ة العلیا بمصر في قرارها بخصوص الطعن المقدم اعتبرت المحكمة الإداری
أمامها  أن توقیع المحامي على صحیفة الدعوى، یعتبر  50للسنة القضائیة  8006
العریضة  أن من التأكدالغایة من اشتراط هذا التوقیع، هو  أنجوهري، كما  إجراء
لى هیئة الذي یوفر ع الأمرسلیما من حیث الصیاغة والعرض القانوني،  إعدادامعدة 

الخصومة من  أطرافوما یستهدفه ، المحكمة عناء الوقوف على عناصر النزاع
   .1دعواهم

-21القانون العضوي  في المشرع الانتخابي الجزائري فلم یشر صراحة أما
وجوب رفع الطعن الانتخابي  إلى المتعلق بالانتخابات والقوانین التي سبقته، 01

بواسطة محام، وثار في ذلك نقاش فقهي حول مسالة ضرورة الاستعانة في تقدیم 
  .الدعوى الانتخابیة بواسطة محامي، من عدمه 

، مبررا ذلك يدم ضرورة تقدیم الطعن عن طریق محامعب رأىفهناك من 
الطعن الانتخابي ، اعتمادا  إجراءاتباستهداف المشرع الانتخابي لتبسیط و تیسیر 

                                                           
قضائیة  50لسنة   8006بخصوص الطعن رقم  2008مارس  15قرار المحكمة الإداریة العلیا لجلسة یوم  - 1

، تاریخ التصفح https://qadaya.net/?p=9107 :العلیا الدائرة الأولى،على الرابط الالكتروني 
20/01/2020. 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

بخصوص المنازعة في قرارات التسجیل والشطب في القوائم  إلیهمذهب  إلى
نص في القانون العضوي للانتخابات یلزم  أي، وعلى اعتبار انه لا یوجد الانتخابیة

بضرورة الاستعانة بمحامي، سیما وانه یؤكد على مجانیة الطعون الانتخابیة واعفائها 
  . 1وممن كل الرس

ة في ماد بالأخصبوجوب تقدیم عریضة الطعن و  آخرفي حین یرى جانب 
یتعلق بطعن قضائي حقیقي یستهدف منازعة  الأمرالترشح عن طریق محامي ، لان 

 إضافة،  2قرار إداري، ولیست مجرد  رسالة احتجاج تستند على وقائع عامة ومجردة
من قانون  15و 14وجوب تضمنها للشروط الشكلیة المحددة بالمادتین  إلى

، كما تقید هذا الاتجاه سابقا إلیهاالتي تم التعرض  ،الإداریةالمدنیة و  الإجراءات
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على  815بالنص الحرفي للمادة 

  .ضة موقعة من محاموجوب رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعری
من التمثیل المعنویة  الأشخاصانه تعفى الدولة و  إلى الإشارةكما ینبغي 

  .3التدخل أوالدفاع  أوالوجوبي بمحام في الادعاء 
وهو ما لمسناه في عرائض الاستئناف أمام مجلس الدولة المقدمة من طرف 

الولائیة والمباشرة للخصومة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ممثلة في مندوبیاتها 
  . *بنفسها

، یؤكد على 2021جوان  12لـ واقع العملي بمناسبة الانتخابات التشریعیة الو 
تأیید الرأي الثاني والقاضي بوجوب تقدیم عرائض الطعن في قرارات رفض الترشح 

ن العرائض الغیر منشورة التي مبواسطة محامي، الأمر الذي لمسناه في العدید 
لنا فرصة الاطلاع علیها، ونرجع السبب في ذلك إلى خشیة الطاعنین من أتیحت 

، كما نمیل إلى الرأي الذي یجعل رفض دعواهم شكلا، وإضاعة فرصهم في الترشح

                                                           
،  مجلة الحقوق والحریات ،)رقابة القضاء الإداري على الطعون الانتخابیة في الجزائر(محمد حمودي،  -  1

 .13، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 2019افریل  ، 07العدد 
  .1153-1152، مرجع سابق ، ص ص  السعید ثابتي - 2
  .، مرجع سابق09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  827انظر المادة  - 3
ممثلا  –ببسكرة –عریضة استئناف غیر منشورة ، لفائدة المستأنفة المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة  -* 

ز -أ-عن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالجزائر ، المباشرة للخصام بنفسھا ضد المستأنف ضده أ
الصادر  1199/21، في الحكم الإداري  رقم الفھرس - الغرفة الاستعجالیة –الساكن ببسكرة ، أمام مجلس الدولة 

  . 21/10/2021عن المحكمة الاداریة  ببسكرة بتاریخ 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

من مسالة تقدیم عریضة الطعن أمام المحاكم الإداریة غیر وجوبي عملا بمبدأ 
من اجل  أخرىهذا من جهة ومن جهة ، 1تساوي الفرص بین أطراف الخصومة 

وعدم إثقال كاهل المترشح بمصاریف  ،تبسیط إجراءات الطعن في مادة الترشح
  .وإجراءات قد تثنیه عن الدفاع عن حقه في الترشح 

  . مواعید ومدة الطعن في قرارات رفض الترشح: ثانیا 
 بآجالیتم تقیید الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخابات عموما 

وعند مراجعة المواد المنظمة لآجال  ،2سقوط الحق وتحصینهاتحت طائلة ، قصیرة
 فإننا 01-21ومواعید الطعون الانتخابیة بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات 

التشریعیة، فان المشرع  أوبالانتخابات المحلیة  الأمرنلاحظ انه سواء تعلق 
قصیرة، تتماشى والطبیعة الاستعجالیة للمنازعة  أجالالانتخابي الجزائري حدد لها 

الطعن في قرارات رفض الترشیحات كانت  آجالالانتخابیة، وبصفة خاصة فان 
قرار رفض الترشح  أنفي فقرتها الثالثة على  206المادة مددها اقصر، فقد نصت 

 لدوائرابالنسبة لمترشحي  إقلیمیاالمختصة  الإداریةالمحكمة  أمامللطعن یكون قابلا 
من تاریخ تبلیغه، وبالنسبة  ابتداءكاملة  أیامالانتخابیة بالداخل، خلال ثلاثة 

من  ابتداءكاملة  أیام) 04(أربعةلمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج فیكون خلال 
الطعن   أجالبتوحید  05-21 الأمربموجب  الأجلتاریخ تبلیغه، وتم تعدیل هذا 

  .بالنسبة للدوائر الانتخابیة بالداخل والخارج)  أیامثلاثة (
- 16على ما كانت علیه في القانون العضوي السابق  الآجالوبمقارنة هذه 

الطعن بالنسبة  آجالتقلیص  إلىي عمد ر المشرع الانتخابي الجزائ أن، نرى 10
، 3بلیغكاملة من تاریخ الت أیاملمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج والتي كانت خمسة 

ملفات الترشح من خمسین یوما قبل  إیداع أجالتم تمدید  أنویرجع هذا التقلیص بعد 
اعتماد  إلى أخرىیوما، هذا من جهة ومن جهة  أربعینخمسة و  إلىیوم الاقتراع 

                                                           
آثار إلزامیة تأسیس محام على مستوى المجالس القضائیة والمحاكم الإداریة في ممارسة (منتري مسعود،  - 1

 .175، ص  2013،  6، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العدد  مجلة الاجتھاد القضائي ،)حق التقاضي
 .12محمد حمودي، المرجع السابق ، ص  - 2
  ، مرجع سابق 10-16، قانون عضوي  98انظر المادة  - 3
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

محاكم  أمامالمشرع الجزائري التقاضي على درجتین من خلال الطعن بالاستئناف 
  .الإداریةالاستئناف 

الممنوحة لطاعني الدوائر الانتخابیة بالخارج ،  أیامة الثلاثة ونرى بان مد
لتحضیر الطعون، لذا نهیب بالمشرع الانتخابي الجزائري بالعودة من جدید غیر كافیة 

الانتخابیة  بالدوائریتماشى وبعد المسافة مقارنة من  وما الآجال،تمدید هذه  إلى
  .بالداخل

الاتفاق  أوالطعن الانتخابي من النظام العام، لا جوز مخالفتها  لاجآعتبر تو 
بل قشكلا ویثیرها  ،من تلقاء نفسه الإداريعلى مخالفتها، ویقضي بها القاضي 

رفضه  إلىالمحددة ،  الآجالالخوض في موضوع الطعن، ویؤدي الطعن خارج 
  .*شكلا 

نفس مقتضیات كما ینبغي الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، حافظ على 
الطعن في قرارات رفض الترشح بالنسبة للانتخابات أعضاء مجلس الأمة وهو ما 

  .011-21من القانون العضوي  226نصت علیه المادة 
  .المترتبة علیها الآثارالترشح و طعون ضوابط الفصل في : المطلب الثاني 

 إلیهاالتي تم التطرق  الإجراءاتبعد استیفاء الطعن الانتخابي الشروط و 
وهي مرحلة الفصل فیه  ،والمهمة في مسار هذا الطعن الأخیرةالمرحلة  تأتيقا، بسا

 قانونیة تتعلق بمصیر المترشح آثاروما یترتب علیه من  ،عن طریق قرار قضائي
 إلغاء قبول دعواه القضائیة وبالتالي إماوهما  ،والذي لا یخرج عن احد الاحتمالین

قانوني  أساسرفض الدعوى لعدم استنادها على  وإماالمطعون فیه،  الإداريالقرار 
  .صحیح

                                                           
 01471/21رقم القضیة  –القسم الاستعجالي  –ومثال على ذلك، حكم المحكمة الإداریة ببسكرة، غیر منشور  -*

، المدعي ط س ، ضد المدعى علیھ  السلطة الوطنیة  21/10/20201، لجلسة یوم  01324/21، رقم الفھرس 
المستقلة للانتخابات ممثلة في المندوبیة الولائیة بأولاد جلال ، حیث تبین للمحكمة من خلال ملف الدعوى 

، وان 14/10/2021، قد بلغ للمدعي بتاریخ  08/2021والوثائق المرفقة بھ، أن قرار رفض الترشح رقم 
، وبذلك فھي مقیدة خارج الآجال القانونیة المحددة بنص المادة  20/10/2021المدعي قید دعواه الحالیة بتاریخ 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت على أن لا  405والمادة  21/01من القانون  3فقرة  206
لتبلیغ ویوم انقضاء الأجل، الأمر الذي یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى  شكلا لورودھا خارج یحتسب یوم ا

 .أجالھا
 .33المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق ،ص 01- 21، القانون العضوي  226انظر الفقرة الأخیرة من المادة  - 1
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

 وضوابط إجراءات إلىوسنتعرض لهذه المرحلة المهمة من خلال التطرق 
المترتبة على الفصل في هذا الطعن  الآثارو  ،)الأولالفرع (الفصل في طعون الترشح 

  ).الفرع الثاني(الانتخابي 
    .طعون الترشحوضوابط الفصل في  إجراءات: الأولالفرع 

بعد استیفاء عریضة الطعن الشروط الشكلیة من حیث وجوب توافر كما قلنا 
القانونیة التي ینص علیها  الآجالسابقا الصفة والمصلحة في الطاعن، وتقدیمها في 

مرحلة  هي، تأتي مرحلة ثانیة و وتوقیعها عن طریق محامي ،القانون الانتخابي
والتي یجب أن تتبع هي الأخرى إجراءات شكلیة  ،الفصل في هذه الدعوى الانتخابیة

وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحضیرا للفصل في  ،یفرضها القانون الانتخابي
الحكم القضائي الفاصل في هذه  إصدارلیلیها مرحلة المداولة و ) أولا(هذه الدعوى 

  .)ثانیا(المنازعة 
  .الإجراءات الشكلیة التي تمر بها عریضة الدعوى تمهیدا للفصل فیها: أولا

 ، كغیرها من عرائض الدعوى القضائیة وفقتمر عریضة الدعوى الانتخابیة
إجراءات تتمیز بنوع من الخصوصیة تفرضها الطبیعة الاستعجالیة للعملیة الانتخابیة 

  :وهذه الإجراءات لا تخرج عن
   .عریضة افتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریةوجوب تسجیل  -1

عریضة  إیداعلم ینص القانون العضوي المعلق بالانتخابات على كیفیات 
العامة التي ینص القواعد  إلىالدعوى لدى الجهة القضائیة المختصة وترك ذلك 

تودع عریضة  أن، حیث نص بوجوب الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتعلیها قانون 
وتقید في سجل خاص بحسب تاریخ  ،ضبط المحكمة المختصة بأمانةالدعوى 
،كما یؤشر أمین الضبط على مختلف المذكرات والمستندات المرفقة بالعریضة ورودها

ویقدم وصلا یثبت إیداع العریضة، كما یدون رقم التسجیل والتاریخ على العریضة 
  .1وعلى المستندات المرفقة 

تحتسب آجال الفصل في الطعن التي اقرها بحیث  ، مهم الإجراءذا ویعتبر ه
  .القانون الانتخابي من تاریخ تسجیل العریضة لدى المحكمة الإداریة المختصة

                                                           
  .، مرجع سابق 09- 08الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 824إلى  821انظر المواد من  - 1
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

  . تبلیغ عریضة الطعن للمدعى علیه -2
الطریقة التي ینبغي بها تبلیغ عریضة  إلىلم یشر قانون الانتخابات الجزائري 

 الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  إلىالمدعى علیه، وبالرجوع  إلىافتتاح الدعوى 
، تفرض على المدعي بالتبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن 838فان المادة 

، الإجراءیقوم بتحریر محضر بخصوص هذا  الأخیر، هذا طریق محضر قضائي
من  صومة تبدأانعقاد الخ أن إلى الإشارةوتجدر ، *یسمى محضر التكلیف بالحضور

للطعن من طرف المدعى علیه، وهي في هذه الحالة السلطة  تاریخ الاستلام الرسمي
  .المصدرة لقرار رفض الترشح 

إجراءات تلتزم بها المحكمة المختصة في الفصل في الطعن الانتخابي  -3
  المعروض علیها

على المحكمة المختصة في النظر في الطعن الانتخابي، حال  یترتب
الانتهاء من الإجراءات الأخیرة، التزامات اقرها القانون المتعلق بالانتخابات أو قانون 

  :كالأتيهي و  الإجراءات المدنیة والإداریة
  .جدولة القضیة وتعیین تشكیلة الفصل في الدعوى) أ

التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى،  تشكیلةیقوم رئیس المحكمة بتعیین ال
بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط، كما یقوم بتعیین كل من رئیس 
تشكیلة الحكم والقاضي المقرر، كما یجوز لرئیس تشكیلة الحكم، عندما تقتضي 

یحدد فور تسجیل العریضة ، التاریخ الذي یختتم فیه التحقیق،  أنظروف القضیة، 
  .1خصوم به عن طریق أمانة الضبطویعلم ال

  .التزام تبادل العرائض والردود تحت إشراف القضاء) ب
رئیس الجلسة الإشراف على تبادل المذكرات والردود والوثائق بین یتولى 

الخصوم، ویقوم بهذا الصدد بالاحتفاظ بنسخة منها في الملف، وتسلیم نسخة مماثلة 
  .والدفاعللخصم لاستعمالها في حقه في الرد 

                                                           
اسم و لقب المحضر القضائي و  1: ا .م.ا.من ق 18یجب أن یتضمن محضر التكلیف بالحضور حسب المادة  -* 

اسم و لقب  3اسم و لقب المدعي و موطنھ، 2عنوانھ المھني وختمھ و توقیعھ وتاریخ التبلیغ الرسمي و ساعتھ،
و طبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعین وصفة ممثلھ  تسمیة 4الشخص المكلف بالحضور وموطنھن،

  .تاریخ أول جلسة و ساعة انعقادھا -5القانوني أو الاتفاقي، 
  .، مرجع سابق 09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  844انظر المادة  - 1



  

228 
 

  

الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

  .إجراء التحقیق اللازم والفصل في الدعوى في الآجال المحددة) ج
من  إجراؤهبعد الانتهاء من التحقیق اللازم  إلا في الدعوى للا یمكن الفص

، وهذا طرف القاضي المقرر الذي یؤول له وحده تحدید بدایة التحقیق ونهایته
دود التي تقدم بها الخصم في التحقیق یتعلق بالأسباب التي أوردها الطاعن أو الر 

  .معرض الدفاع عن موقفه
السابقة یتم تحدید جلسة للنظر وللفصل في  الإجراءاتوبعد الانتهاء من 

اوجب على  ،القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أن إلى الإشارة، وتجدر الدعوى
ى الانتخابیة التي تتعلق بالطعن في رفض قرارا و المحكمة المختصة الفصل في الدع

إیداعه، كما منح نفس الأجل للمحكمة من تاریخ ) 04( أربعة أقصاهالترشح في اجل 
   .الإداریة للاستئناف للفصل في الطعن بالاستئناف في قرار المحكمة الإداریة

  :إلى أطراف الخصومة أو القرار تبلیغ الحكم) د
نجد أن المشرع خرج عن القاعدة العامة للتبلیغ ، وألزم  في المنازعة الانتخابیة

المحكمة تبلیغ الحكم الصادر عنها إلى أطراف الخصومة، نظرا لخصوصیة هذه 
المنازعة الانتخابیة التي تتطلب إنهاء النزاع في الآجال المحددة، وفي هذا الشأن 

-21بالانتخابات  من القانون العضوي المتعلق 206نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
یبلغ الحكم أو القرار حسب الحالة، فور صدوره، إلى الأطراف المعنیة :" أنعلى  01

وحسب الحالة، إلى منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة أو منسقها لدى الممثلیة 
  ".الدبلوماسیة والقنصلیة، قصد تنفیذه

  . المنازعة الانتخابیةالمداولة وإصدار الحكم القضائي الفاصل في : ثانیا
سنعالج هذا الإجراء من خلال التطرق إلى شكل ومضمون الحكم الصادر  

  :عن المحكمة الإداریة و الفاصل في النزاع الانتخابي المعروض على هیئة المحكمة
  .الحكم الفاصل في النزاع الانتخابي یةشكل -1

رئیس تشكیلة الحكم برفع للفصل فیه، یقوم  مهیأیكون ملف النزاع  أنبعد 
الجلسة للمداولة التي تكون بشكل سري، لیتم بعدها تحدید موعد للنطق بالحكم في 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

شكلیة نصت  إلىالخصومة، ویخضع الحكم الصادر  أطرافجلسة علنیة وبحضور 
  :تتمثل في  1مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعلیها 

  .*یتضمنها الحكم  أنبیانات یجب   -
  :یجب أن یشمل الحكم العبارة التالیة، وإلا كان باطلا -

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
   باسم الشعب الجزائري                                       

  .صدور الحكم في جلسة علنیة -
وان یشار إلى النصوص  ،من حیث الوقائع والقانون أن یكون الحكم مسببا - 

  .المطبقة
یستعرض الحكم بإیجاز، وقائع القضیة وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل  أن - 

  .یرد على كل الطلبات والأوجه المثارة أنكما یجب ، دفاعهم
  .صل في النزاع الانتخابي امضمون الحكم الف -2

النتیجة النهائیة للمنازعة والتي  الانتخابیة،لحكم الفاصل في المنازعة یعتبر ا
  :قبولها أوولا یخرج مضمونه عن رفض الدعوى  ،استقر علیه رأي القاضي

  :رفض الدعوى -ا

إما شكلا یكون مصیر الدعوى الانتخابیة الرفض من قبل القاضي، 
كعدم احترام مقتضیات عریضة  القانون،لعدم احترامها إجراء أو شكل یتطلبه 

  .*أو تقدیم الطعن خارج الآجال التي نص علیها القانون الانتخابي الطعن،
المطعون  الإداريكون موضوع القرار  ،یكون الرفض لعدم التأسیس أو

أو أن الأدلة المقدمة  ،، لم یشتمل على خطا یعیبه ویرقى إلى الحكم بإلغائهفیه
 ذلكمثال من طرف الطاعن كانت غیر مقنعة للقاضي الفاصل في الطعن، و 

                                                           
  .، مرجع سابق 09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  280إلى  270انظر المواد من  - 1

الجھة القضائیة التي أصدرتھ، أسماء وألقاب و صفات القضاة الذین تداولوا في القضیة، تاریخ النطق بالحكم  - * 
، اسم ولقب النیابة العامة عند الاقتضاء، اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم،أسماء و ألقاب 

حامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم، الإشارة إلى الخصوم و موطن كل منھم، أسماء وألقاب الم
 .عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة

  .21/10/2021لجلسة یوم  01471/21و مثال ذلك القرار الذي أوردناه سابقا في القضیة رقم * 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

الأمر الاستعجالي الذي جاء  ببسكرة من خلال الإداریةما حكمت به المحكمة 
الخاص بالمدعي المترشح  الإداريانه تبین للمحكمة بان التحقیق  :1 فیه

للعهدة الانتخابیة بالمجالس الشعبیة البلدیة عن قائمة حزب جبهة التحریر 
المادتین  أحكامع انه صدرت عنه سلوكات تتنافى م إلىالوطني، قد توصل 

المتعلق بنظام الانتخابات، وعلیه یتعین معه  21/01 الأمرمن   184و 52
القضاء برفض الدعوى لكون القرار الصادر عن المدعى علیها مؤسسا قانونا 

 الإداریةوغیر مشوب باي عیب من عیوب المشروعیة، وفصلا في القضایا 
قبول : في الشكل: الاستعجالیة، قررت المحكمة ابتدائیا علنیا وحضوریا

  .رفض الدعوى لعدم التأسیس: ، وفي الموضوع الدعوى
   :قبول الدعوى - ب

قد  أمامهالطعن المقدم  أنفي الدعوى  الفاصلالقاضي  رأىإذا 
القرار  أن رأى فإذاالشكلیة، فانه ینظر في موضوع الطعن  الإجراءاتاستوفى 
لما  امخالف أو صدر ،عیوب المشروعیة بأحدمعیب  ،المطعون فیه الإداري

 أن أون یكون القرار غیر معلل تعلیلا قانونیا أیقتضیه قانون الانتخابات، ك
غیر واقعیة، ولا ترقى التي ارتكز علیها القرار  الأسباب أن إلى أفضىالتحقیق 

قاضي یفصل بقبول الدعوى وإلغاء لان تكون سببا لإصدار قرار الرفض، فان ال
 ، والواقع العملي بمناسبة الانتخابات التشریعیةالقرار الإداري محل الطعن

یزخر بقرارات قبول دعاوى الطاعنین في مادة  ،2021الأخیرة لسنة  والمحلیة
وكما تم التطرق إلیه سابقا فان السلطة قد اعتمدت في العدید  ،الترشح خاصة

من القانون العضوي  200الترشح على ما جاء في المادة من قراراتها لرفض 
 عدم التأثیر على الاختیار الحر للناخبینفیما تعلق بشرط  01- 21لانتخابات 

الذي نراه و ، و حسن سیر العملیة الانتخابیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،
ولا یمكن التحقق منه على ارض الواقع، مثل شرط المساس  ،شرط  فضفاض

والذي  ،بالنظام العام الذي كان منصوص علیه في القوانین الانتخابیة السابقة
                                                           

 01028/21القضیة رقم الأمر الاستعجالي من ساعة إلى ساعة  الصادر عن المحكمة الإداریة ببسكرة في  - 1
بین المدعي مترشحین عن حزب جبھة التحریر  والمدعى  ، 19/10/21لجلسة یوم  00883/21: رقم الفھرس 

  .علیھا السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة بسكرة ممثلة من طرف منسقھا
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  .    الجزائر، تونس والمغرب

اعتمدت علیه الإدارة الانتخابیة كثیرا في إقصاء العدید من المترشحین الذین لا 
هذا الشرط بما  لذا نهیب بالمشرع الانتخابي بان یقوم بضبط، یسیرون في فلكها

  . یضمن ممارسة حق الترشح
ما حكمت به  ،ومن نماذج قرارات قبول الدعوى في مادة الترشح

بان المدعي لم یصدر عنه أي سلوك یتنافى  :1ببسكرة الإداریةالمحكمة 
وأحكام المواد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ولا یتبین من خلال 

سلوك مخالف للنظام العام أو الآداب  محضر التحقیق الإداري صدور عنه
العامة، وما یفید تعارض ترشحه مع حسن سیر العملیة الانتخابیة، وبناء 

ویتعین معه القضاء بالاستجابة  ،علیه فان ما قدمه من طلب یجد تبریره
لطلب المدعي بإلغاء القرار الصادر عن المدعى علیها، لكونه غیر مؤسسا 

وقد استعمل  .الذي هو احد عیوب المشروعیةقانونا ومشوب بعیب السبب 
انه وعملا بحق التقاضي  إلاالقضائیة،  الأحكامهذا  التسبیب في الكثیر من 

 أمام، الأحكامفي هذه  استأنفتعلى درجتین، فان السلطة الوطنیة المستقلة 

                                                           
لجلسة یوم  01247/21القضیة رقم  أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في - 1

بین المدعي ع س الساكن ببدلیة الحاجب و المدعى علیھا السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ،  20/10/2021
  .المندوبیة بسكرة ممثلة من طرف منسقھا الولائي ببسكرة

لجلسة یوم  01171/21أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة رقم  -
بین المدعي ا ص المترشح في قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي لانتخابات المجلس الشعبي  20/10/2021

البلدي ببدلیة اوماش، و المدعى علیھا السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، المندوبیة بسكرة ممثلة من طرف 
  .منسقھا الولائي ببسكرة

لجلسة یوم  01267/21نشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة رقم أمر استعجالي  غیر م -
بین المدعي م ب م  المترشح في قائمة جبھة التحریر الوطني  عن الدائرة الانتخابیة  ولایة بسكرة  21/10/2021

منسقھا الولائي ، و المدعى علیھا السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، المندوبیة بسكرة ممثلة من طرف 
  .ببسكرة

لجلسة یوم  01274/21أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة رقم  -
بین المدعي س ف  ومن معھ من   المترشحین  في قائمة حركة مجتمع السلم  عن الدائرة  21/10/2021

الوطنیة المستقلة للانتخابات، المندوبیة بسكرة ممثلة من طرف الانتخابیة  ولایة بسكرة ، والمدعى علیھا السلطة 
  .منسقھا الولائي ببسكرة

لجلسة یوم  01446/21أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة رقم  -
ابیة  لخنقة سیدي بین المدعي ك ع ر  المترشح في قائمة جبھة التحریر الوطني عن الدائرة الانتخ 21/10/2021

ناجي ولایة بسكرة ، و المدعى علیھا السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، المندوبیة بسكرة ممثلة من طرف 
  .منسقھا الولائي ببسكرة

لجلسة یوم  01387/21أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة رقم  -
م ب  المترشح في قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي عن الدائرة الانتخابیة  ولایة بین المدعي م  21/10/2021

بسكرة ، والمدعى علیھا السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، المندوبیة بسكرة ممثلة من طرف منسقھا الولائي 
 .ببسكرة
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  .    الجزائر، تونس والمغرب

قرارات مجلس  صیاغة إلى لم نستطع التوصل للأسفمجلس الدولة، لكن  
من جدید قرارات  أیدمآله الذي  إلىبخصوص الاستئناف، لكن توصلنا الدولة 

هذا لعدم احترام بنود وولم یجانب الصواب  ،بان تسبیبها قانوني ارتأىالسلطة و 
وبالتالي رفض الدعوى المتعلق بالانتخابات،  21/01 الأمرمن  200المادة 
  .*وبتالي إلغاء القرار التأسیسلعدم 

  .المترتبة على الفصل في الطعون الانتخابیة في مادة الترشح الآثار:الفرع الثاني 
رفض  نن القانون الانتخابي الجزائري ضمن لمإف ،اسابق إلیهكما تعرضنا 

البرلمانیة، بان یتقدم بطعنه في هذا القرار  أوترشحه للانتخابات سواء المحلیة منها 
والحكم من جدید بقبول ترشحه، لكن  إلغائهالمختص من اجل  الإداريالقضاء  أمام

هل اقر المشرع الجزائري للقاضي الانتخابي في حالة قبوله للدعوى  ،السؤال المطروح
قرار جدید  إصدار بتعدیل قرارها أو ،المعیب الإداريمصدرة القرار  الإدارة یأمربان 

ل التدابیر ك یحل محلها في اتخاذ أو أن القرار المطعون فیه،  بإلغاءتنفیذا لحكمه 
   ؟وإصدار قرارات بهذا الصدد

وسوف نحاول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال التعرض إلى سلطة 
أو أن یحل محلها في إصدار القرارات  ،القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة

مع القاضي الانتخابي،  أحكامالانتخابیة لقرارات و  الإدارة التزاموما مدى  ،)أولا(
نماذج من القرارات الإداریة بخصوص الطعون الانتخابیة المتعلقة بمادة إعطاء 
  .)ثانیا( الترشح

لسطلة المستقلة ا الحلول محل  أو سلطة القاضي الانتخابي في توجیه أوامر: أولا
  .للانتخابات

المتعلقة بمادة  فان قرارات السلطة المستقلة للانتخابات اسابق رأیناكما 
الترشح، تعتبر قرارات إداریة مستوفیة أركان القرار الإداري، الذي  یجوز فیه 

                                                           
للمستأنفة السلطة المستقلة   201143قرار مجلس الدولة  غیر منشور في القضیة  رقم  - حسب ما جاء في * 

للانتخابات المندوبیة الولائیة بسكرة ممثلة في منسقھا ضد المستأنف علیھ ج ط ، مترشح عن قائمة حرة اسود 
  . 09/05/2021، في الجلسة  لیوم  2021الخضراء، للانتخابات التشریعیة ل  ماي 

لمستأنفة السلطة المستقلة للانتخابات المندوبیة ل  201160القرار لمجلس الدولة  غیر منشور في القضیة  رقم  - و
الولائیة بسكرة ممثلة في منسقھا ضد المستأنف علیھ د ع  م ، مترشح عن قائمة حزب جبھة التحریر الوطني ، 

  . 09/05/2021، في الجلسة  لیوم  2021للانتخابات التشریعیة ل  ماي 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

صاحبة الولایة العامة في الفصل في الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإداریة، 
  .الطعون الانتخابیة

الدعوى  أن أساسوعلیه سنتكلم على سلطات القاضي الانتخابي على  
معیب  إداريقرار  إلغاء إلىتهدف  إداریةدعوى  الأصلالانتخابیة هي في 

بأحد أشكال عیوب المشروعیة، بحیث إذا ما استقر رأي القضاء على أن القرار 
معیب ومخالف للقانون، هل تنتهي سلطته في إلغاء القرار أم تمتد إلى توجیه 

نى بمع ؟أمر إلى الإدارة لتصحیح القرار المعیب أو اصدرا قرار آخر من جدید
عند  ،وما هو مضمونها إن وجدت هل هناك قیود ترد على سلطة القاضي أم لا
  الفصل في النزاع الانتخابي المعروض علیه؟

  .الإلغاءالقیود الواردة على سلطة قاضي  - 1
 هالتزام وجوب إلى الإلغاءیرجع مفهوم فرض قیود على سلطة قاضي 

، بحیث لا وهي مدى التطابق مع القانون من عدمه فقط،برقابة المشروعیة 
أو أن یحل محلها في ممارسة وظیفتها  الإدارةلجهة  أوامر إصداریملك سلطة 

الإداریة، وتعتبر هاتین القاعدتین مرتكزا للمبدأ العام في مجال تحدید سلطات 
  .1في دعوى الإلغاء الإداريالقاضي 

 إلى ،وحظر الحول محلها للإدارة أوامرحظر توجیه  مبدأویعود ظهور 
التي و ول فیه مجلس الدولة الفرنسي إلى القضاء المفوض، الوقت الذي تح

ومن بینها  ،بعدد من القیود الإلغاءاختار فیها طواعیة تقیید سلطاته في دعوى 
والحلول محلها، دون وجود نص صریح وواضح  للإدارة الأوامرتوجیه حظر 

غایة صدور  إلى، وقد استمر هذا الوضع في فرنسا 2یلزم المجلس بهذه القیود
، والذي خول مجلس الدولة 1995في فبرایر  1995 لسنة 125القانون رقم 

 أوامر إصدار، سلطة الإداریةمة الاستئناف كومح الإداریةوكافة المحاكم 
  .أحكامهاعلى تنفیذ  لإجبارها للإدارةصریحة 

                                                           
، 1993، دار النھضة العربیة، القاھرة، لمصري والمقارنالقضاء الإداري في القانون احافظ محمود محمد،  -1

  .670ص 
مبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري للإدارة و حضر حلول محلھا و تطوراتھ یسري محمد العصار،  -2

 .29، ص 2000،دار النھضة العربیة ، القاھرة، الحدیثة
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كما استقر كل من القضاء المصري والقضاء الكویتي، على تحدید  
 125سلطاته بالقیود ذاتها التي قید بها نظیرهم الفرنسي قبل صدور قانون 

 ، وهكذا، وكذلك من دون وجود نص تشریعي صریح یلزمهم بذلك1955لسنة 
أو  فقد استقرت أحكام القضاء المصري والكویتي على عدم توجیه أوامر للإدارة

  .1الحلول محلها 
  :للإدارة أوامرمفهوم حظر توجیه  القاضي الإداري  - 2

فصله  أثناء للإدارة لأوامر الإداريحظر توجیه القاضي  مبدأیقتضي 
على نحو  إداريقرار  لإصدار للإدارة أمر إعطاء، عدم جواز الإلغاءفي دعوى 

بتعیین موظف  إداريقرار  بإصدار للإدارة أمراالقاضي  مثال ، بان یوجه2معین
أو منح رخصة ما للأفراد، أو القیام بتعدیل قرار إداري سواء أكان هذا القرار 

، وفي هذا الصدد یزخر قضاء مجلس الدولة الفرنسي، قبل 3فردیا أو تنظیمیا
التي تحظر على  الأحكام، بالعدید من 1955لسنة  125القانون  إصدار

المصري  الإداريكما یزخر القضاء  ،*للإدارة أوامربتوجیه  الإداريالقاضي 
، كما جاء 4المبدأالقضائیة التي تتضمن التمسك بهذا  الأحكامكذلك بالعدید من 

للوزارة  أمر بإصدارالطلب  "أنمن  15/06/1948في حكمها الصادر بتاریخ 
  .5"باعتبار الطالبة ناجحة في امتحان النقل لا یدخل في ولایتها

  .ي الإداري محل الإدارةمفهوم حظر حلول القاض - 3
ول محل الإدارة، لأ عدم السماح للقاضي الإداري بالحویقتضي هذا المبد

ممارسة وظیفة  المعروضة علیه، وهذا من خلال الإلغاءعند فصله في الدعوى 
، بحیث لا یرتب بنفسه 6التعدیل فیها أو الإداریةالقرارات  إصدارفي  الإدارة
قرار جدید محل  إصدار، بمعنى انه لا یحق له الإلغاءالحتمیة لحكم  الآثار

                                                           
 .30، ص السابقالمرجع ، یسري محمد العصار - 1
  .170كامل لیلة، مرجع سابق، ص محمد  - 2
  .233، ص 1981، عالم الكتب، القاھرة، دور القضاء الإداري في المنازعات الإداریةحسن السید بسیوني،  -3

والتي قرر  1929مارس  13وكمثال على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة روجیھ الصادر بتاریخ  * 
فیھا المجلس انھ لا یختص بتوجیھ أمر إلى جھة الإدارة بتعیین شخص معین في وظیفة عامة، راجع بھذا 

  .44الخصوص، یسري محمد العصار، المرجع السابق، ص 
  .225ع سابق، ھاني علي الطھراوي، مرج - 4
  .675حافظ محمود محمد، مرجع سابق، ص  - 5
  .75محمد عصفور، مرجع سابق، ص   - 6
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محل  الإداريیعدل فیه، على اعتبار بان حلول القاضي  أو أنالقرار المعیب 
في إصدار القرارات  الأصیلصاحبة الاختصاص  الإدارةیلغي استقلال  الإدارة

الإداریة وإیجاد الحلول لقراراتها المعیبة كسلطة تمارسها على مرؤوسیها یشترط 
فحتما  الإدارةعلى  أجنبيیعتبر  الإداريالقاضي  أن، وحیث إلیهافیها الانتماء 

   .1لا یحق له ممارسة هذه الوظیفة
صري الم الإداريالقضاء  إلیهما ذهب  المبدأوكمثال على تطبیق هذا 

لا :"والذي جاء فیه 15/06/1945الصادر بتاریخ  الإداریة،في حكم المحكمة 
قرارات تجاوز السلطة،  إلغاءیدخل في وظیفة المحكمة عند الفصل بدعوى 

 للإدارةتصحیحها، بل یترك ذلك  أوالحكم بتعدیل القرارات المطعون فیها 
    2"بالإلغاءالعاملة وحدها تقوم به كنتیجة مباشرة للحكم الصادر 

لا  الإلغاءقاضي  أنعدم الحلول لا یعني،  بمبدأالالتزام  أن غیر
والقیام به لتصحیح  ،إتباعه اللسلوك الذي ینبغي علیه الإدارةیوجه  أنیستطیع 

بهذا الصدد في حكمها الصادر  الإداریةقرارها المعیب، حیث تقول المحكمة 
 إجراءفي  الإدارةیحل محل  أنلا یملك " القاضي أن، 17/01/1959بتاریخ 

من  الإدارةیعقب على تصرف  أنانه یملك  إلاهو من اختصاصها،  آمر
، الشأنبین ذوي  الناحیة القانونیة، وان یبین حكم القانون فیما هو متنازع علیه

یبین من هو  أنوله بهذه المثابة  في نصابها القانوني الصحیح الأمورفیضع 
ذلك، فلیس ذلك انه حل محل  أبانما  وإذارقیة، للت قانونا للترشیح الأولى
حكم القانون لتجري الترقیة بقرار  إلى الإدارةفي ترقیته، بل مفاده تنبیه  الإدارة

  .3 .."كان قرارها على خلاف ذلك مخالف للقانون وإلا، الأساسمنها على هذا 
والحلول  للإدارة الأوامرحظر توجیه  مبدأيموقف المشرع الجزائري من  - 4

  .محلها
، بحیث یرى المبدأینانقسم فقهاء القانون بین مؤید ومعارض لهذین 

 بأنهمالمبدأي حضر توجیه الأوامر للإدارة والحلول محلها،  الاتجاه المؤید
                                                           

 .339حسن السید بسیوني، مرجع سابق ، ص  - 1
 .1011، ص  1986، دار الفكر العربي، القاھرة، القضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي،  -2
  .1015السابق، ص  المرجع، القضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي،  - 3
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والذي  ،القاضي یقضي ولا یدیر أن مبدأ،عام واشمل وهو  مبدأینبعان من 
الذي یعتبر  الأخیر، هذا 1الإدارةیعتبر مظهر من مظاهر استقلال القضاء عن 

الفصل بین السلطات،  مبدأ الدستوریة وهو المبادئمن  مبدأمن احد نتائج 
، فانه للإدارة أوامرقام بتوجیه  إذا الإداريحیث یرى الفقیه لافرییر بان القاضي 

 الإدارة أعمالیخرج بذلك عن حدود وظیفته القضائیة ویمارس عملا من 
  .2العاملة

 إلى أمرحظر توجیه  لمبدأالاتجاه الرافض  أنصارفي حین یرى  
الفصل بین  مبدأیرتكزان على  المبدأینهذین  إن الحلول محلها، أو الإدارة

، وان 3السلطات، التي لم تعد فكرته مستساغة مع ظهور نظریة المرفق العام
مرفق یتعارض مع ما تتطلبه نظریة ال ،الفصل بین السلطات مبدأالتوسع في 

 أصحابلذلك یرى  إضافة، و 4العام من وجوب ضمان سیر العمل بهذا المرفق
حكم الإلغاء،  أثاروترتیب  الإدارةمحل  الإلغاءهذا الاتجاه بان حلول قاضي 

التي یرمي  الإلغاءبتعدیل القرار المطعون فیه، لا یتعارض مع طبیعة دعوى 
من خلالها الطاعن إلى التمتع بالنتائج التي تترتب على إلغاء القرار الطعون 

  .5، وعدم الاكتفاء بإلغاء القرارفیه
 إلى 01- 12ذهب المشرع الانتخابي الجزائري في القانون العضوي 

 لأينهائیة غیر قابلة  أحكامفي مادة الترشح تكون  الإداریةالمحاكم قرارات  أن
، غیر انه ونزولا عند رغبة الطبقة السیاسیة وتوصیات 6الطعن أشكال شكل من

كادمیین، وتجسیدا لمبدأ التقاضي على درجتین، اقر حق الطعن في هذه الأ
عن طریق الاستئناف والطعن بالنقض، لكن عند تفحص هذه القوانین  الأحكام

حق توجیه  الإداريالقاضي  إعطاء إلىالعضویة لم نجد ما یشیر صراحة 
من القانون العضوي  206المادة  إلیه أشارتما  إلاالانتخابیة،  للإدارة أوامر

                                                           
  .247، ص 1975، المطبعة الجدیدة، دمشق، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةعبد الله طلبھ،  - 1
  .72یسري محمد العصار، مرجع سابق ، ص - 2
 .249عبد الله طلبھ، المرجع السابق، ص  - 3
  .266، ص 1971مصر،  ،، دار الفكر العربي ، آثار حكم الإلغاءعبد المنعم عبد الحفیظ جیرة - 4
  .329، ص  السابقالمرجع ، عبد المنعم عبد الحفیظ جیرة  -5
 .المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق 01-12من القانون العضوي رقم  96انظر الفقرة الأخیرة من المادة  -6
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 إلى، ما یوحي  قصد تنفیذه... في عبارة  الأخیرةفي فقرتها  الأخیر 01- 21
السلطة المستقلة للانتخابات ممثلة في مندوبیاتها الولائیة، عن طریق  إلزام

البحث في نصوص القانون العضوي المتعلق   أنبتنفیذ هذه الأحكام، كما  أمرها
تعطي  بتنظیم واختصاصات مجلس الدولة، لم نجد كذلك نصوص صریحة

مجلس الدولة  أن، على اعتبار للإدارة أوامرتوجیه بلقضاة مجلس الدولة الحق 
، 1یختص كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

ت المدنیة والإداریة والتي أتت مواده مطابقة وكذلك الشأن  في قانون الإجراءا
  .*لما جاء في هذا القانون العضوي 

لم یحدد صراحة موقفه  الجزائري،المشرع  أن إلىونخلص من هذا 
 التنفیذ مبدأعلى  التأكید إلىه هتوجب للإدارة، أوامرحظر توجیه  مبدأمن 

 الأطراف إلىبمجرد تبلیغها  صدورها،قرارات النهائیة فور  أو للأحكامالتلقائي 
  .المعنیة
الأثر القانوني للأحكام القضائیة عن أمرین، یخرج  وفي مادة الترشح لا 

سواء بإعادة إدراج ترشح الطاعن ضمن قائمة الترشح، أو برفض طعنه إن كان 
 أمرتوجیه  إلى لجوء القاضي الإداري الانتخابي،غیر مؤسس قانونا، دون 

  .الانتخابیة أو الحلول محلها  للإدارةصریح 
  .رارات وأحكام القاضي الانتخابيبتنفیذ ق لتزام الإدارة الانتخابیةامدى  :ثانیا  

كما تعرضنا إلیه سابقا فان المشرع الانتخابي الجزائري ألزم الإدارة الانتخابیة 
ویتمثل واجبها في التزامین أساسیین، هما الالتزام  ،بتنفیذ الحكم القضائي فور صدوره

وذلك بإعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل صدور الحكم بإلغاء القرار  ،الایجابي
  .، وآخر سلبي یتمثل في الامتناع عن تنفیذ القرار الملغى2الإداري

                                                           
العضوي رقم ، یعدل و یتمم القانون 2011یولیو  26مؤرخ في  13- 11من قانون عضوي  10انظر المادة  -1

 43، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  وتنظیمھ وعملھ، ج ر ج ج عدد 1998مایو  30المؤرخ في   98-01
 .08، ص  2011غشت  3بتاریخ 

 .، مرجع سابق 09-08وما یلیھا ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  901راجع في ھذا الشأن المواد  -* 
منشاة المعارف ، ،  –قضاء الإلغاء -ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارةالله، عبد الغني بسیوني عبد  -  2

 .704، ص1983الإسكندریة، 
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لملغى القرار ا بإزالةالانتخابیة ملزمة  الإدارة، فان وفي حالة الالتزام الایجابي
  .1لمادیةا أوسواء القانونیة منها  آثاروما ترتب علیه من 

   :الملغى رالمترتب على القرا إزالة الأثر القانوني -1
في الحالة التي یكون الحكم الصادر مؤید للقرار المطعون فیه، لا یترتب 

الانتخابیة في تنفیذه، كون الحكم ینفذ تلقائیا من طرف  للإدارة إشكالعلى ذلك 
كان الحكم الصادر یقضي بقبول الطعن  إذاول ما حیدور  الإشكاللكن  الإدارة،
یكون الحكم  أن أولهما أمرین أمامتكون  الإدارةالقرار المطعون فیه، فهنا  وإلغاء
، ولا 2القانوني والهدف المرجو منه أثرهالقرار المعیب وحده كافیا لیرتب  بإلغاء

ومثال ذلك في حالة رفض ترشح الطاعن  ،آخریستدعي استبدال القرار الملغى بقرار 
الإدارة من جدید  تستصدر أنالثاني هو وجوب  الأمر، و رفض قائمة مترشحین أو

مركز قانوني  أوینش ،یملا الفراغ القانوني الذي خلفه القرار الملغى آخرلقرار 
القید في القوائم  إغفالیة المتعلقة بمنازعات القضائ الأحكامللطاعن، ومثال ذلك 

  .الانتخابیة للذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة للتسجیل في هاته القوائم
  .إزالة الأثر المادي المترتب على القرار الملغى -2

فانه یتوجب ، بإلغائهلقرارها، وتم صدور الحكم القضائي  الإدارةفي حالة تنفیذ 
هذه   الإزالة، وتمثل عملیة 3تنفیذ هذا القرار  أنتجهاالمادیة التي  الآثارتزیل  أنعلیها 

الخطوة الایجابیة الحقیقیة في سبیل تنفیذ الحكم القضائي، وفي الجزائر جرت العادة 
تها في اقرار  الانتخابیة وخاصة ما تعلق بعملیة الترشح، بتنفیذ الإدارةبان لا تقوم 

ئم النهائیة للمترشحین إلا بعد صدور القرارات رفض الترشیحات، وتحدید القوا
المظاهر  إزالة إلى تضطرالقضائیة النهائیة الفاصلة في منازعات الترشح، حتى لا 

  .المادیة الناتجة عن القرار الطعون فیه بالإلغاء
  
  

                                                           
1 - Prosper Weil, Le Droit Administratif, Paris,1964, p117. 

  .705، ص السابقالمرجع ،عبد الغني بسیوني عبد الله - 2
3  - Prosper Weil, , op cit ,p 119. 
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حكام القضائیة الفاصلة في الطعون للأتنفیذ السلطة الوطنیة المستقلة  مدى -3
  .في مادة الترشح الانتخابیة
المشرع الانتخابي الحق في التقاضي على درجتین فیما یخص  إعطاء إن

 إحلالللاستئناف و  الإداریةالطعون المتعلقة بالترشح، وفي ظل عدم تنصیب المحاكم 
، بحسب ما تضمنته الأحكام الانتقالیة مجلس الدولة محلها كدرجة ثانیة للتقاضي

ل الأحكام القضائیة التي ألغت قرارات السلطة ، فان ج011-21للقانون العضوي 
  .على مستوى مجلس الدولة الأخیرةالمستقلة للانتخابات، تم استئنافها من قبل هذه 

وبحسب الواقع العملي فان جل قرارات مجلس الدولة جاءت مؤیدة لقرارات 
السلطة  تضطرالسلطة المستقلة في رفض العدید من الترشیحات، وبالتالي لم 

  .المستقلة لتنفیذ أحكام المحاكم الإداریة القاضیة بإلغاء قراراتها برفض الترشیحات
 البرلمانیة للانتخابات عملیة الترشح صحة  الرقابة القضائیة على : المبحث الثاني

   .والمغرب في تونس
مدى توفیر كل من المشرعین التونسي  إلىسنتطرق في هذا المبحث 

 ،رقابة قضائیة فعالة على عملیات الترشح للانتخابات البرلمانیةوالمغربي لضمانة 
  .الأخیرةبحسب ما نصت علیه قوانینهم الانتخابیة 

   .وضع الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح في تونس: المطلب الأول
الترشح للانتخابات  عملیةسنتناول مدى توافر ضمانة الرقابة القضائیة على 

ونس، من خلال الإجراءات والشروط الواجب توافرها في الطعن التشریعة في ت
، وضوابط الفصل في الطعون المتعلقة بمادة الترشح والآثار )الأول الفرع(الانتخابي 

 وهذا كله بحسب ما جاء في القانون الأساسي الأخیر) الثاني الفرع(المترتبة علیها 
  .علیه من تنقیحات وتعدیلات ، وما لحقالمتعلق بالانتخابات  2014لسنة  16عدد 
  .إجراءات وشروط الطعن في قرارات رفض الترشح للانتخابات التشریعة:الأول الفرع

عند الطعن في مادة الترشح  إتباعهاتم النص على الإجراءات  الواجب 
لسنة  16عدد  الأساسيمن القانون  27للانتخابات التشریعیة في تونس، في الفصل 

                                                           
  .المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات، مرجع سابق 01-21من الأمر  314انظر المادة  - 1
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، وعلیه سنتناول  إلىالعدید منها  أحال، كما 2014
مقتضیات الطعن  الدراسة على ضوء ما جاء في هذه الفصول مركزین على 

، والجهة المختصة في النظر في هذه )أولا(الشروط الواجب توافرها في الطاعن و 
  ) .یاثان ( ومواعید تقدیمها تحت طائلة رفضها شكلاالطعون، وآجال 

مقتضیات الطعن في قرارات رفض الترشح والشروط الواجب توافرها في : أولا
  .الطاعن

منظمة وفق هیكلة لا  2011كانت الطعون في المادة الانتخابیة قبل سنة 
لجان ذات تركیبة  تخضع لمقومات المحاكمة العادلة، بحیث كانت من اختصاص

واجه انتقادات كبیرة تخص تركیبته لمجلس الدستوري الذي اومن نظر  ،غیر قضائیة
وتشكك في استقلالیته، بحیث كان یختص بالنظر في الطعون في مادة الترشیحات 

وفي صلب القانون الانتخابي المؤقت  2011وبعد  ،للانتخابات التشریعیة والرئاسیة
والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، تم التنصیص على خضوع مراحل 

التي  ، ومن جملة هذه المراحل مرحلة الترشح1تخابیة إلى الطعن القضائيالعملیة الان
سنتناول بالخصوص الإجراءات و ، الإجراءاتیقتضي الطعن القضائي فیها جملة من 

  :الواجب إتباعها فیما تعلق بالانتخابات التشریعیة على النحو التالي 
  .الإجراءات الشكلیة للطعن في قرار رفض الترشح -ا

على أن یتم  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  27الفصل نص 
الطعن في قرارات الهیئة المتعلقة بالترشیحات، بمقتضى عریضة كتابیة مصحوبة 
بالمؤیدات وبما یفید تبلیغها إلى الهیئة والأطراف المشمولة بالطعن في اجل أقصاه 

  .وجوب الاستعانة بمحامثلاثة أیام من تاریخ الإعلام بالقرار أو التعلیق، دون 

                                                           
 الإداریةّ وللسلط المعنیّة للأطراف یمكن: 14 الفصل:التالیة الأحكام 2011 لسنة 35 عدد المرسوم تضمن -1

 .اترابی الابتدائیة المختصّة المحكمة أمام للانتخابات الفرعیةّ الھیئة قرارات استئناف
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

ونستخلص من نص هذا الفصل جملة من الإجراءات ینبغي على الطاعن 
وما  ،في شكلیة عریضة الدعوى ومرفقاتها وكیفیة تبلیغها لأطراف الخصومة إتباعها

  :مدى وجوب الاستعانة بمحامي لرفع الدعوى
  .وجوبیة تقدیم الطعن الانتخابي وفق عریضة كتابیة -1

المشرع الانتخابي الجزائري، كان المشرع الانتخابي التونسي على عكس 
 أنعلى اعتبار  صریحا في الإشارة إلى وجوب تقدیم الطعن وفق عریضة مكتوبة،

الواجب علیه  منلكن كان  ،1لمعرفة النزاع وتحدیده إجرائیةمرحلة  أهمالعریضة هي 
 1972قانون غرة جوان  إلىیحیل شكلیة عریضة افتتاح الدعوى  أن ،يیرأحسب 

 إلى قضاء هذا القانون هو مهد ازدواجیة القضاء أنحقه من تنقیحات بحیث لوما 
الولایة العامة  إعطائهاو  الإداریةللمحكمة  إنشائه، من خلال وقضاء إداريدلي ع

  36، هذه الشكلیة التي تقتضي حسب نص الفصل 2الإداریةللنظر في المنازعات 
سم ولقب ومقر كل إتتضمن بیانات بسیطة كالعریضة  أن على ،من هذا القانون

 أنعلى عرض موجز للوقائع والمستندات والطلبات إلى  إضافة، واحد من الأطراف
 إحالة، لكن وبحسب نسخة من المقرر المطعون فیهوب تكون مصحوبة بالمؤیدات

مجلة المرافعات  إلىعریضة افتتاح الدعوى  لإجراءاتالمشرع الانتخابي التونسي 
تستوجب البیانات التالیة تتسم بنوع من التعقید و  العریضة شكلیة المدنیة والتجاریة فان
  :3تحت طائلة البطلان

                                                           
، 2006، مركز النشر الجامعي ، تونس ، 3، ط القضاء الإداري وفقھ المرافعات الإداریةعیاض بن عاشور،  -1

 .222ص 
تنظر  – 1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  39نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد  –)جدیــد( 2الفصل   -2

  .النزاعات الإداریة عدا ما أسند لغیرھا بنص خاصالمحكمة الإداریة بھیئاتھا القضائیة المختلفة في جمیع 
تختص – 2002فیفري  4المؤرخ في  2002لسنة  11نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد  –) جدیــد( 3الفصل 

 .لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإداریة المحكمة الإداریة بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع
 05بتاریخ ، 1959لسنة  130قانون عدد ب ، الصادرة من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة 70انظر الفصل  -3

لسنة  82نقح بالقانون عدد (، 1959نوفمبر  13و 10و 6و 3بتاریخ  56، الرائد الرسمي عدد 1959أكتوبر 
  .)2002أوت  03المؤرخ في  2002
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

كان الخصم شخصا  و إذا، اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقره وصفته -
 إنمعنویا فیجب أن یتضمن المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي و شكله القانوني 

  .كان شركة وعدد ترسیمه بالسجل التجاري ومكانه
  .وأدلتهاوقائع الدعوى  -
  .القانونیة أسانیدهاطلبات المدعي و  -
  .)قلیمیابمعنى المحكمة المختصة إ( المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لدیها -
  ).الیوم والشهر والسنة والساعة( تاریخ الحضور  -
مدعي علیه، بان یقدم جوابه كتابة التنبیه على ال العریضة،تتضمن  أنكما یجب  -

  .مصحوبا بالمؤیدات
كما یجب التنویه إلى انه تبطل عریضة الدعوى إذا وقع فیها خطا أو نقص 

لم تقع مراعاة  إذا أوتاریخ الجلسة  أوالمحكمة  أوفي بیان اسم ولقب المدعى علیه، 
كما یزول البطلان هذا إذا ما حضر المدعى علیه أو محامیه،  ،1مواعید الحضور

وعلى المحكمة أن تقضي ببطلان العریضة من تلقاء نفسها إذا ما تخلف المدعى 
  .علیه أو محامیه عن الحضور

  .اعنإرفاق عریضة الدعوى بالوثائق التي تثبت ادعاءات الط -2
 ،من القواعد العامة التي تحكم عریضة افتتاح الدعوى الإجراءویعتبر هذا  
تستوفیها العریضة التي یتسنى  من  أنالشروط الموضوعیة التي یجب  إلى إضافة

 وأسبابهایبین وقائع القضیة  أنوعلیه تعین على العارض  ،خلالها تحدید القضیة
   .2القانوني الذي یستند علیه الطاعن وأساسها
 إلغائه إلى، یهدف بالضرورة الإداريكما هو معلوم فان الطعن في القرار و 

المشرع  ارتأىعیوب المشروعیة، وعلیه  بأحدوهذا ارتكازا على كونه جاء معیبا 
                                                           

 01المؤرخ في  1986لسنة  87نقح بالقانون عدد (  من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة 71انظر الفصل  -1
  .، مرجع سابق)1986سبتمبر 

  .223عیاض بن عاشور، المرجع السابق ،  ص  - 2
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

ادعاؤه صحة  بما یؤید  ،یرفق عریضة طعنه أنینبغي على الطاعن  بأنهالتونسي 
 الإلغاءتسهیلا على قاضي  الإجراءهذا  إلىبان هذا القرار معیب، وارى انه لجا 

عن الهیئة المختصة في البت في ملفات  الصادر عناء البحث في عیوب القرار
أثقل كاهل الطاعن فان المشرع الانتخابي التونسي  ولكن في الجهة المقابلةالترشح ، 
  . ة ادعائهتحمیله  لعبئ إثبات صح من حیث 

عریضة الدعوى  إرفاقیجعل  أنلذا أرى انه كان حري على المشرع التونسي 
وتمكینه من حقه في  بالمؤیدات إجراءا جوازیا لا وجوبیا، وهذا تسهیلا على الطاعن

  .الطعن في القرار الذي حرمه من حقه في الترشح
المشمولة الأطراف الهیئة و إلى  بما یفید تبلیغها ریضة الدعوىإرفاق ع -3

  .بالطعن
ویهدف هذا الإجراء إلى وجوب تبلیغ عریضة الطعن إلى كل أطراف 
الخصومة، بما یمكنهم من تحضیر ردودهم على ما جاء فیها من ادعاء، وهذا بما 

وما یقره الفصل الرابع من مجلة المرافعات  یكفله لهم القانون من حقهم في الرد،
النازلة وعلى جمیع الوثائق  أوراقلى لكل خصم حق الاطلاع ع:" حیث ینص على 

یعتبر من  الإجراءوقد اعتبر القاضي الانتخابي بان هذا  ،"بها خصمه  أدلىالتي 
یقضي ببطلان  أنو من تلقاء نفسه  إثارتهمتعلقات النظام العام، یجوز للقاضي 

طرف  نوعلى الرغم من ظهور بوادر مرونه م ،1الإجراءالدعوى شكلا لتخلف هذا 
 ،الدعوى إبطاللا یقتضي  الإجراءتخلف هذا  أنباعتبار  الأحیانالقضاة في بعض 

التحقق من تمكن المدعى علیها من الاطلاع على  إلىالغایة التي تهدف  أنطالما 
مستندات الدعوى والرد على ما تضمنه من ادعاء، وبالتالي ممارسة حقها في الدفاع 

 الوصول مضمونة رسالةعن طریق  علامهاإعن مصالحها، قد تحققت من خلال 
                                                           

، بحسب 2011سبتمبر  25المتعلقة بالنزاع الانتخابي الصادر فیھ الحكم بتاریخ  28964مثال القضیة رقم  - 1
رؤى متقاطعة بین ھیئة الانتخابات : ى العملیة الانتخابیة القضائیة عل الرقابةحسناء بن سلیمان،  ـمقال ل

 .67، قراءات في فقھ القضاء الانتخابي ، مرجع سابق ، ص والھیئات القضائیة
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

تراجع عن هذه المرونة  أنانه ما فتيء  إلا، 1الدعوى  إجراءات على التأثیر عدیم
وانتهج التشدد من جدید من خلال التضییق من خلال رفض العدید من الطعون 

    .  شكلا في الكثیر من الحالات
بحسب ما نصت علیه  منفذعدل  إلىالتبلیغ  إسناد إلى الإجراءویقتضي هذا 

صعب المشرع الانتخابي التونسي  أیضاوهنا  ،2مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة
في حین انه یكفي التبلیغ  ،عدل منفذ إلى أسندهالتبلیغ بان  إجراءعلى الطاعن 

یكلف الكاتب العام للمحكمة بتبلیغ جمیع أطراف ان و  ،وبدون مصاریف فقط الإداري
المدنیة  تمجلة المرافعا إلى الإجراءالمشرع التونسي لهذا  إحالة أنالخصومة، غیر 

الذي سیرهق  الأمر ،عدل منفذ إلى أسندهبان  الأمرصعب من هذا  ،والتجاریة
 العدل المنفذ، أتعابهو في غنى عنها،  تتمثل في  أخرىمالیة  بأعباءالطاعن 

  :3یتضمن البیانات التالیة أنیجب  محضر تبلیغ بإعداد الأخیرویقوم  هذا 
  .)السنة والساعة الشهر، الیوم،( تاریخ التبلیغ  -
  )في هذه الحالة اسم ولقب المترشح ( اسم الطالب و لقبه و مهنته ومقره المختار  -
  .اسم العدل المنفذ و المحكمة التي یعمل بدائرتها -
 الأطراففي هذه الحالة الهیئة و ( التبلیغ ولقبه و مهنته ومقره  إلیهاسم الموجه  -

  ).المشمولة بالطعن
  .وضع بصمته أو إمضاؤهیغ و لالتب إلیهاسم من سلم -
  .العدل المنفذ وختمه  على أصل التبلیغ و النظیر  إمضاء -
  .للمحضر بمكتب العدل المنفذ )رقم التسجیل التسلسلي( العدد الرتبي -
  

                                                           
، حسناء بن 2011سبتمبر  21المتعلقة بالنزاع الانتخابي الصادر فیھ الحكم بتاریخ  28925القضیة عدد  - 1

  .المرجع نفسھسلیمان ، 
 .من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق 5صل انظر الف - 2
 03المؤرخ في  2002لسنة  82نقح بالقانون عدد (من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة  6انظر الفصل  -3

 ، مرجع سابق)2002أوت 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

  .وجوب تقدیم عریضة الدعوى عن طریق محاميعدم  -4
المشرع الانتخابي الجزائري، فان المشرع الانتخابي  إلیهعلى عكس ما ذهب 

التونسي اقر صراحة جواز عدم الاستعانة بمحامي عند رفع الدعوى، ونرى في هذا 
 الأعباءمن ناحیة  أوالتقاضي  إجراءاتمن ناحیة  الإجراء تخفیف عن المترشح سواء

  .المالیة
وبطبیعة الحال فان تحریر العریضة دون اللجوء إلى خبرة المحامي قد تؤدي 

 إشكالهنا یثور إلى عدم صیاغتها بالوجه الصحیح والذي تتطلبه شكلیة العریضة، ف
من قبل  تأویلهافهل تستوجب  ،عند تحریر العریضة وصیاغتها بطریقة غیر واضحة

  لا ؟ أمالمحكمة 
هذا النوع من العرائض بكثیر من  الإداریةلت المحكمة في هذه الحالة عام

، وقبلت في العدید من المرات عدة عرائض كان مصریها الرفض التسامح واللین
 إلیهاالغایة التي یرمي  مبدأشكلا لو طبق علیها القانون بصرامة، وهي بهذا تنتهج 

تكون علیها العریضة،  أنغة التي ینبغي یالص العارض من دعواه، بغض النظر على
   .1ذلك إلىبحیث تقوم المحكمة بتكییف دعواه وتفسیر طلباته كلما دعت المصلحة 

  .الترشح الهیئة المتعلقة بمادةت االشروط الواجب توافرها في الطاعن في قرار  - ب
بان المشرع الانتخابي التونسي قد  ن، نتبی 7من خلال استقراء نص الفصل 

حدد بوضوح من یمتلك حق الطعن في قرارات الهیئة المتعلقة بالترشیحات، وهنا 
قرارات الهیئة تحتمل رفض الترشح  أناستعمل المشرع عبارة الترشحات على اعتبار 

المشرع لم یعتمد على معیار رفض الترشح كما ذهب  أنبمعنى كما تحتمل قبوله، 
الطعن في قرارات قبول  إلىفتح المجال  إنماو  ،مشرع الانتخابي الجزائريال إلیه

، وبهذا فان المشرع الانتخابي التونسي قد وسع من دائرة الآخرینالمترشحین 
  .كل من له مصلحة في منازعة قرارات الهیئة إلىالطاعنین 

                                                           
  .227عیاض بن عاشور، المرجع السابق ،  ص  - 1
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

نص هذا الفصل نستخلص بان من الشروط الواجب توافرها في  إلىوبالرجوع 
   :تتوفر الصفة والتي حصرها في أنیجب  الهیئة،لطاعن في قرارات ا

  .أعضائهااحد  أورئیس القائمة المترشحة  -
  .الممثل القانوني للحزب -
  .بقیة القائمات المترشحة أعضاء -

الدائرة  إلىكذلك من بین الشروط الواجب توافرها في الطاعن، شرط الانتماء 
في دائرة ینازع قرار الهیئة  أنالانتخابیة المترشح فیها، بمعنى انه لا یمكن للطاعن 

جدیة كما سیخفف  أكثرسیعطي للطعون  لأنهانتخابیة أخرى، وهذا الشرط نراه وجیها 
من حجم المنازعات المعوضة أمام المحاكم الابتدائیة مما یعطیها أریحیة في 

  .ي الآجال المحددةمعالجتها والفصل فیها ف
 وآجالومواعید ، الترشح في مادة طعون الالنظر في بالجهة المختصة : ثانیا 

  . تقدیمها
رفض ت الهیئة فیما یخص اقرار تقتضي نجاعة الرقابة القضائیة على 

التشریعیة، إلى إسناد النظر في المنازعات الناشئة الانتخابات الترشیحات بمناسبة 
جال آفي و عن هذه القرارات إلى الجهة القضائیة المختصة، ووفق إجراءات مبسطة 

  .معقولة تقتضیها طبیعة المنازعة الانتخابیة
نزاعات الترشح للانتخابات التشریعیة بین قضاء عدلي غیر متخصص  -1

  .ناقص إداريوقضاء 
هذا العنصر لا باس أن نعرج على نشأة ازدواجیة القضاء  قبل التطرق إلى

الذي لم تترد السلطة التأسیسیة التونسیة في اختیاره عقب الاستقلال من  ،التونسي
 ،، حین أرسى إلى جانب القضاء العادي1959خلال تبنیه في دستور غرة جوان 

النزاعات التي التي تختص بالنظر في  ،قضاء إداریا متمثلا في المحكمة الإداریة
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

تكون الإدارة طرفا فیها عند تجاوزها لسلطتها، لكن عرفت هذه المحكمة تأخرا في 
 1972 أوتتجسیدها على ارض الواقع دام ثلاثة عشر سنة حتى صدور قانون غرة 

  .المنظم للمحكمة الإداریة
وبالرغم من التنقیحات  ،غیر أن التنظیم القضائي الإداري التونسي الحالي

ردت على القوانین المنظمة له، فانه یشهد بعض النقائص تتمثل في عدم التي و 
 ، هذه الهیاكل التي لا بدإلیهملائمة  الهیاكل القضائیة مع طبیعة الوظائف المسندة 

عمل من اجل تیسیر وصل المتقاضین إلیها من اجل تحقیق العدالة، حیث ت أن لها
كمة الإداریة بتونس العاصمة تمركز القضاء الإداري من خلال تجسیم المح أن

یجعلها بعیدة عن المتقاضین داخل تراب الجمهوریة، حیث لم یقع إنشاء دوائر 
 39قضائیة ذات اختصاص جهوي بالرغم من النص علیها في صلب القانون عدد 

، كذلك من بین السلبیات هو وجود تداخل للاختصاص بین الجهاز  19961لسنة 
را لعدم وجود هیكل تنظیمي یفصل في النزاع ویوزع  العدلي والجهاز الإداري نظ

  .الاختصاص بینهما
فعدم التناسق بین القواعد القانونیة المنظمة لاختصاص المحكمة الإداریة، 
جعل عدم الوضوح هو المیزة الغالبة على توزیع الاختصاص بینها وبین القضاء 

نسي، فلا هو بالقضاء الذي انعكس بالسلب على طبیعة القضاء التو  الأمرالعدلي، 
  .   2الموحد ولا هو بالقضاء المزدوج

فانه یرجع الاختصاص في النظر  بحسب القانون الانتخابي التونسي الأخیر،
في الطعون ضد قرارات الهیئة العلیا فیما تعلق برفض الترشیحات بمناسبة 

                                                           
،  2016، سبتمبر  12، العدد  مجلة الاجتھاد القضائي،  )تونس تنظیم القضاء الإداري في( ،مریم بوزرارة  - 1

  .284جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص  
 .288مریم بوزرارة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

المحكمة  وأمامالانتخابات التشریعیة إلى المحكمة الابتدائیة المختصة ترابیا، 
  .1الابتدائیة بتونس بالنسبة لقرارات الهیئة فیما تعلق بالقائمات المترشحة في الخارج

وتعقیبا على ما جاء في هذا القانون بخصوص اختصاص المحاكم الابتدائیة 
 أن إلى الأولىالنظر في طعون رفض قرارات الترشح ، فانه یتبادر لنا من الوهلة 

صواب حین عقده للمحاكم الابتدائیة لهذا الاختصاص، قد جانب ال ،التونسي المشرع
العدلي غیر متخصص في المادة الإداریة ویفتقد إلى التكوین اللازم  أن القضاء كون

، كما 2في القانون الانتخابي مما قد یؤثر سلبا على جودة ونجاعة الأحكام الصادرة
تعتبر من ذوات القانون العام  وتتمتع الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات أن 

 أمامالتي تقتضي منازعتها و  ،في مجال اختصاصهابصلاحیات السلطة العامة 
، خاصة وان قانون غرة جوان لسنة 3المحاكم العدلیة أمامولیس  الإداریةالمحاكم 

لسنة  39و 38ما لحق علیه من تعدیلات وتنقیحات بموجب القوانین و  1972
لاختصاص في النظر في طعون تجاوز السلطة إلى المحكمة ، قد عقد ا1996
ممثلة في الدوائر الابتدائیة على مستوى الجهات بحسب تنظیم المحكمة  ،الإداریة
  .الإداریة 

عقد الاختصاص إلى القضاء العدلي ابتدائیا بالنظر في كان الهدف من فإذا 
الجهات ورفع المشقة تقریب القضاء الانتخابي إلى المواطن في  طعون الترشح هو

وتبسیط إجراءات ممارسة حق  ،عنه بالتحول إلى مقر المحكمة الإداریة بالعاصمة
وتركیز الدوائر الابتدائیة  ، فانه وبإرساءالطعن ضمانا لحق الترشح للانتخابات

                                                           
  .المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مرجع سابق 2014لسنة  16من قانون أساسي عدد  27انظر الفصل  1-
،  مجلة المفكرة القانونیة،  )الانتخابي بین تشتت الاختصاص و محدودیة النجاعةالقضاء (فاروق بوعسكر،  - 2

  :على الرابط الالكتروني،20،2021تونس،العدد
: https://legal-

agenda.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80
%d9%80%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-

%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/?issue=20  21- 03-10، تاریخ التصفح.  
  .341أحمد بره ، مرجع سابق ، ص  - 3
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

المتفرعة عن المحكمة الإداریة بالجهات، أصبح من الضروري مراجعة هذا الخیار 
ختصاص لتلك الدوائر خاصة أنها موجودة في أغلب جهات التشریعي وإسناد الا

للنظر في النزاع الانتخابي بوصفه نزاعا إداریا “ طبیعیا”الجمهوریة وهي المختصة 
  1أصیلا

التونسي بان یعطي الاختصاص إلى  المشرعوعلیه كان من المفروض على 
ائیة، وهذا تكریسا الدوائر الابتدائیة للمحكمة الإداریة عوض المحاكم العدلیة الابتد

لمبدأ الازدواجیة القضائیة، الذي كان تطبیقه  الفعلي منقوصا منذ صدور قانون 
  .1972المحكمة الإداریة سنة 

أما بخصوص استئناف أحكام المحاكم الابتدائیة في مادة الترشح، وتطبیقا 
فانه  ،2014من دستور  108المادة  أقرتهالذي  لمبدأ التقاضي على درجتین

فان المشرع الانتخابي  ،2014لسنة  16من القانون الأساسي  29وبحسب الفصل 
الدوائر الاستئنافیة للمحكمة  إلىالتونسي قد عقد الاختصاص في هذا المجال 

  .الإداریة
ما تعلق بوجوب تبلیغ الجهة  إلا ،الطعن بالاستئناف نفسها إجراءاتوتكون 

  .2طائلة رفض الطعن شكلا المدعى علیها بواسطة عدل تنفیذ تحت
تجاذب في الاختصاص بین القضاء  یوجد بأنهوفي الأخیر یمكن القول 

لقضاء الإداري بخصوص طعون الترشح، ففي حین یتولى القضاء العدلي االعدلي و 
متمثلا في المحاكم الابتدائیة الترابیة بالنظر في الطعن ضد قرارات الهیئة بخصوص 

ة أخرى یتولى القضاء الإداري متمثلا في الدوائر رفض الترشحات، فانه من جه
الاستئنافیة للمحكمة الإداریة النظر في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن 

                                                           
  .فاروق بوعسكر ، المرجع السابق - 1
 .یتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق  2014لسنة  16من قانون أساسي  29الفصل  - 2



  

250 
 

  

الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

لسنة  16من القانون الأساسي عدد  29بحسب نص الفصل  المحاكم الابتدائیة،
  .المتعلق بالانتخابات 2014

  .الترشحمواعید وآجال تقدیم الطعون في مادة  -2
المتعلق  2014لسنة  16من قانون عدد  29و 28حدد الفصلین 

ومواعید تقدیم الطعون في مادة الترشح سواء ما تعلق بالطعن  آجال ،بالانتخابات
 الآجال، وكانت هذه المحاكم  الابتدائیة أحكامعن طریق الاستئناف في  أوالعادي 

  .موحدة في كلتا الصیغتین
تقدیم الطعون علاقة وثیقة بینها وبین الروزنامة الانتخابیة التي  لآجالو 
 أجالالبت في الطعون و  آجالو  الآجالهذه  أنحیث الهیئة العلیا مسبقا،  تحددها
 الإخلالتعتبر مجتمعة كضمانة لحسن تنفیذ هاته الرزنامة الانتخابیة وان  ،التبلیغ
مخصصة لمختلف مراحل العملیة خلل في المواعید ال إلىقد یؤدي  ،الآجالبهذه 

  .الانتخابیة 
الطعون من قبل المترشحین لا یشكل  بآجال الإخلال أن إلى الإشارةتجدر 

ل آالم أنولا یؤثر على المسار الانتخابي، باعتبار  ،عائق على هذه الرزنامة
سیكون حتما  رفض الدعوى شكلا، لكن  الآجالالطبیعي لهذا الطعن المقدم خارج 

قد یبقي آجال الطعن مفتوحة، و بالتالي سنعكس التبلیغ  آجالالهیئة في  خلتأما  إذا
بالسلب على مواعید الرزنامة الانتخابیة، كذلك فان عدم احترام آجال التبلیغ بالأحكام 

الطعن بالاستئناف  أنالابتدائیة ، سیؤثر حتما على قبول الطعن بالاستئناف ، بحیث 
وقع إذا  إلاالقانونیة سیكون مصیره حتما الرفض شكلا،  الآجالالذي یقدم خارج 

  .*الخصومة أطراف إلىالتبلیغ  آجالمن المحكمة الابتدائیة في تجاوز  الخطأ
                                                           

الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة الترشیحات للانتخابات حیث قضت الدوائر الاستئنافیة بقبول  -* 
التشریعیة بالرغم من تقدیمھا خارج الآجال القانونیة ، والذي یرجع في الأساس إلى خطاء من المحاكم الابتدائیة 

-  201410064في عدم تبلیغ الأطراف في الأجل القانوني للتبلیغ، انظر في ھذا الشأن الأحكام عدد 
،  2014سبتمبر  20، الصادرة عن المحكمة الإداریة بتاریخ  201410067- 201410065-201410066

 .حسناء بن سلیمان، مرجع سابق
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

تقدیم الطعون فان المشرع الانتخابي التونسي قد حددها  آجال إلىو بالرجوع 
بالقرار  علامالإمن تاریخ  أیامثلاثة  أقصاه بأجلبمناسبة الانتخابات التشریعیة ، 

الصادرة من طرف  الأحكاماستئناف  إلىبالنسبة  الأجلالمطعون فیه ، وهو نفس 
   .الإعلام بالحكمالدوائر الاستئنافیة ، وهذا من تاریخ  أمامالمحاكم الابتدائیة 

انه یوجد  إلى، نخلص  زائريوبالمقارنة مع ما جاء في القانون الانتخابي الج
تقدیم الطعون بخصوص تقلیص مدة  الجزائريتوافق بین كلا المشرعین التونسي و 

وحصرها في ثلاثة أیام والتي نراها غیر كافیة لتحضیر مستلزمات الطعن من 
  . مستدات ومؤیدات الدعوى

ضوابط الفصل في الطعون المتعلقة بمادة الترشح والآثار المترتبة : الفرع الثاني
  .علیها

الانتخابي التونسي مرحلة الفصل في الطعون المتعلقة  المشرعم نظ
تقتضیها  وإجراءاتوفق ضوابط  ،الأخیربالترشیحات في القانون الانتخابي 

زعات، وسرعة البت في المنا الإجراءاتخصوصیة العملیة الانتخابیة تتعلق ببساطة 
القانوني  الأثرالنزاع ، وتنتج  أطراففي الأحكام تضمن حقوق مع تحقیق جودة 

  .عند الفصل في المنازعة الانتخابیة إلیهالصحیح المراد التوصل 
  .قصیرة وآجالمبسطة  إجراءاتالفصل في طعون الترشح وفق : أولا 

الفصل في الطعون الانتخابیة المتعلقة بالترشح، ابتداء  إجراءاترجع بساطة ت
التي تضبط في  جراءاتالإلكن وفق  ،المحاكم الابتدائیة إلىعقد الاختصاص ل

المشرع الانتخابي التونسي في  إحالة، وهذا ما نستخلصه من محاكم النواحي الأساس
شكلیة عریضة  لإجراءات، 2014لسنة  16عدد  الأساسيمن القانون  28الفصل 

 47، 46، 43الفصول  إلىالانتخابیة  الدعاوىالفصل في  إجراءاتافتتاح الدعوى و 
من الجزء الثاني  الأول، والتي كلها تقع ضمن الباب 50و 49، الأخیرةالفقرة  48، 

  .، من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریةلدى حكام النواحي بالإجراءاتالمتعلق 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

فان محكمة الناحیة هي هیئة  ،محكمة الناحیة إجراءاتفبحسب دلیل 
عتبر ت، و قضائیة ذات تركیبة فردیة، اسند لها المشرع مهام قضائیة وأخرى ولائیة

بحیث انه قضاء لصیق بالمواطن یغلب  ،رقعة قضائیة من الناحیة الجغرافیة اصغر
مهمة الفصل في النزاعات، فهو بهذه الصفة  إلى إضافة ،علیه الطابع الخدماتي

یختلف عن غیره من المحاكم التي یغلب على نشاطها الطابع النزاعي، ففیه تختفي 
وسهولة التعامل  الإجراءوتغلب علیه بساطة  ،حد ما إلىصرامة القوانین في شكلها 

     .1مع المواطن
التقاضي على مستوى الدرجة الأولى أمام المحاكم الترابیة وعلیه فان  

فان شكلیة إجراءات البت  ،المجلة المذكورة أعلاه منالمختصة، وبحسب الفصول 
للإجراءات المتعلقة ، والشأن نفسه بالنسبة  یسیرةكانت مبسطة و في هذه الدعوى 

  .بالفصل في الدعوى على مستوى الدرجة الثانیة
  .الفصل في الدعوى الانتخابیة على مستوى الدرجة الأولى إجراءات -ا

  :فكما قلنا سابقا فان هذه الإجراءات مبسطة وتستلزم ما یلي 
  .العریضة بالمحكمة على دفتر معد لهذا الشأن تسجیلوجوب   -1

المحكمة،  أمانةیتم تقیید عرائض افتتاح الدعوى لدى  أنمن الطبیعي 
 یبدأالذي و  ،طابع جوهري في تحدید مدة الفصل في الطعن الإجراءویكتسي هذا 

ترتب  أناجله من تاریخ تسجیل النازلة في الدفتر المعد لتقیید النوازل، والتي ینبغي 
  .بحسب تاریخ قبولها

                                                           
الصادر بقرار من وزیر العدل و حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في مقدمة  دلیل إجراءات محكمة الناحیة ،  - 1

على رابط  ،دلیل الإجراءات الخاص بمحكمة الناحیة، یتعلق بالمصادقة على  1999جانفي  21مؤرخ في 
 :الالكتروني 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/manuels_de_procedure/manuel_proced_j
ust_canto.pdf  
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

وموضوع الدعوى الخصوم  ماءأسیتضمن هذا الدفتر بیانات  أنكما یجب 
   .1وتاریخ الحكم ونصه

  .النزاع من طرف حاكم الناحیة أطرافاستدعاء  -2
عن طریق احد أعوان  ،*أطراف الخصومةحاكم الناحیة باستدعاء  یأذن
السلطة الإداریة، كما یمكن استدعائهم عن طریق مكتوب مضمون  المحكمة أو

  .طریق عدل منفذالوصول مع الإعلام بالتبلیغ، أو عن 
فان المشرع  ،تجدر الإشارة انه في حالة المنازعة في غیر المادة الانتخابیة

 حدد اجل حضور الخصوم بثلاثة أیام من تاریخ تبلیغهم للاستدعاء الكتابي لهم، لكن
المنازعة الانتخابیة التي تتمیز بسرعة النظر  وإدراكا من المشرع التونسي لخصوصیة

من مجلة  48على حاكم الناحیة العمل بالفقرة الأخیرة من الفصل فانه اوجب  ،فیها
المرافعات، معفیا إیاه بالالتزام بهذا الأجل، ورخص له بان یأذن بوقوع الاستدعاء 

  .للمرافعة لدیه من ساعة إلى أخرى مع التنصیص على ذلك في الاستدعاء
  .لأولىاعلى مستوى الدرجة  للفصل في الدعوى سیر القضیة إجراءات -3

سیر القضیة تحضیرا للفصل فیها، بان  إجراءاتحدد دلیل محكمة الناحیة، 
محامیه، تحت طائلة رفض  أووكیله  أویكون حضور الطاعن للجلسة بنفسه 

، أما بخصوص عدم حضور المدعى علیه أو محامیه بعد تبلیغ الاستدعاء، الدعوى
  .كما لو كان حاضرافان للقاضي أن یفصل في القضیة 

وتلقي  ،وعندما تكون القضیة مهیأة للفصل فیها بعد سماع مقال الطرفین
كانت  إذاوهذا بحضور كاتب الجلسة، و  ،مؤیداتهما فان القاضي یحكم فیها حالا

                                                           
 .من مجلة المرافعات المدنیة و التجاریة، مرجع سابق 47انظر الفصل  - 1

اسم الطالب : البیانات التالیة) بحسب دلیل إجراءات محكمة الناحیة(ویجب ان یتضمن ھذا الاستدعاء   - * 
الیوم  وتاریخ ،والمحكمة المختصة بالنظر في النازلة  ،و مقرھما وموضوع الدعوى،والمطلوب وحرفتھما ،

  .المعین للحضور
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اللازم في اجل  الإجراء بإتمام یأذن أنفان للقاضي  ،لفصل فیها مهیأةالقضیة غیر 
  .للجلسةبالحضور  الأطراف شفهیا على ینبهو  ،یحدده

  .بخصوص إجراءات الفصل في الطعون على مستوى الدرجة الثانیة - ب
التقاضي  أجازسابقا، فان المشرع الانتخابي التونسي  إلیهكما تم التطرق 

المحاكم  أحكاموذلك عن طریق الاستئناف في  ،على درجتین في مادة الترشح
الأطراف المشمولة  قبلوذلك من ، الإداریةالدوائر الاستئنافیة للمحكمة  أمامالابتدائیة 

  .1بالحكم الابتدائي أو رئیس الهیئة
  :2كالأتيوتسیر إجراءات الفصل في الطعن بالاستئناف 

ترسم العریضة من طرف كتابة المحكمة وتحیلها فورا إلى الرئیس الأول للمحكمة  -
  .الإداریة

الاستئنافیة للفصل  یقوم الرئیس الأول للمحكمة الإداریة في الحال بتعیین الدائرة -
  .في هذه العریضة

یعین رئیس الدائرة الاستئنافیة المتعهدة بالقضیة، جلسة للمرافعة في اجل أقصاه  -
ثلاثة أیام من تاریخ ترسیم العریضة واستدعاء الأطراف باي وسیلة تترك أثرا كتابیا 

  .لتقدیم ملحوظاتهم
والذي یكون باتا  بالحكم،ح في الأخیر تصرف الدائرة القضیة للمفاوضة والتصری -

   .ولا یقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقیب
نستطیع القول بان هذه الإجراءات تتمیز بالبساطة وسرعة سیرها، وبالتالي فان 

لهذا النوع من   الإجراءاتفي اعتماده لهذه  ،المشرع التونسي قد وفق إلى حد ما
  .الدعاوي

  

                                                           
 .1385المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  29انظر الفصل  - 1
 .1385المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  30انظر الفصل  - 2
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    .آجال الفصل في دعوى الترشح -ج
مهما خاصة  ،الفصل في المنازعة الانتخابیة المتعلقة بالترشح آجالیعتبر 

بالنسبة للهیئة المستقلة للانتخابات، نظرا لتعلق هذا الأجل بالرزنامة الانتخابیة المعدة 
مسبقا من قبل الهیئة، وكما هو معلوم فان المشرع الانتخابي التونسي قد أجاز 

المادة الانتخابیة، وعلیه فانه حدد لكل مرحلة التقاضي على مستوى درجتین في 
  .آجال خاصة بها

  .آجال الفصل في الدعوى على مستوى الدرجة الأولى للتقاضي -1
بان ، الابتدائیة المختصة ترابیا على هیئة المحكمة التونسي شرعاوجب الم

 ،تبت في الدعوى في اجل أقصاه ثلاثة أیام عمل من تاریخ تعهد المحكمة بالدعوى
ساعة من تاریخ  48على أن تقوم بإعلام الأطراف المشمولة بالحكم في اجل أقصاه 

  .1صدور الحكم، وهذا باي وسیلة تترك أثرا كتابیا
التي منحا المشرع الجزائري  بآجالمقارنة  نلحظ بان هذه الآجال قصیرة،و 

وكذلك مدة تبلیغ الحكم لأطراف  للفصل في دعوى الترشح، الأولىلمحكمة الدرجة 
  .الخصومة

  .للتقاضي الثانیةآجال الفصل في الدعوى على مستوى الدرجة   -2
التقلیص في مدة الفصل في الدعوى  إلىذهب المشرع الانتخابي التونسي 

، مقارنة بمدة الفصل في الدعوى الإداریةستئنافیة للمحكمة الدوائر الإ أمامبالاستئناف 
ساعة كمدة للمفاوضة  48درجة الأولى، بحث حدد لها اجل على مستوى ال
  .والتصریح بالحكم

بالحكم من تاریخ التصریح به، وهذا  الأطراف لإعلام الأجلكما حدد نفس 
  .2كتابیا أثراباي وسیلة تترك 

                                                           
  .المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق 2014لسنة  16من قانون عدد  28الفقرة الأخیرة من الفصل  - 1
  .المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق 2014لسنة  16من قانون عدد  30الفقرة الثالثة من الفصل  - 2
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  .    الجزائر، تونس والمغرب

نستطیع القول بان المشرع الانتخابي التونسي، حسنا فعل عند جعله لآجال 
 أو الأولىالفصل في المناعة المتعلقة بالترشح ، قصیرة سواءا على مستوى الدرجة 

وان كانت تشكل ضغطا على المحاكم، لكن في المقابل  ،جة الثانیة للتقاضي ر الد
وص الوفاء بالتزاماتها تجاه الرزنامة بخص ،تخدم الهیئة المستقلة للانتخابات فإنها

من خلال احترام دوریة الانتخابات  مبدأ إلى ضمان الأخیرالانتخابیة التي تهدف في 
  .تواریخ إجرائها وتنظیمها

   . الآثار المترتبة على الفصل في الطعون المتعلقة بمادة الترشح: ثانیا 
 رأيالنتیجة التي یستقر علیها  إلىالفصل في طعون الترشح  آثارتنتهي 

 رأیناالقاضي الانتخابي والتي یشتمل علیها الحكم الصادر عنه، والذي لا یخرج كما 
المؤسس الدستوري التونسي قد اقر في  أنرفض الدعوى، وحیث  أوسابقا عن قبول 

 أندستور الجمهوریة الثانیة الحق في التقاضي على درجتین، فانه من الضروري 
محاكم العدلیة كجهة اختصاص للفصل ال أحكامالتي تنتجها  الآثارهاته  لىإنتطرق 

في طعون الترشح كدرجة أولى للتقاضي، والأخرى المتعلقة بالآثار التي ترتبها 
الطعن فیها  إمكانیةومدى  ،قرارات الدوائر الإستئنافیة للمحكمة الإداریة كدرجة ثانیة

  .عن طریق احد الطرق الغیر العادیة للطعن
  .آثار أحكام المحكمة الابتدائیة الفاصلة في طعون الترشح  -1

نوع من  لأيمرتبط بمدى كونه باتا، بمعنى عدم قابلیته یكون اثر الحكم 
غیر العادیة عن  أورضة والاستئناف االطعن سواءا العادیة منها من خلال المع أنواع

  .1طریق النقض
ولان المشرع الانتخابي التونسي جعل الحكم الابتدائي أمام المحكمة الابتدائیة 

الاستئنافیة  الدائرة أمامالطعن فیه بالاستئناف  وأجازالمختصة ترابیا، غیر بات 

                                                           
، أطروحة  دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي –حجیة الحكم القضائي مراد كاملي ،  - 1

 .321، ص  2008-2007والقانون، جامعة الحاج لخضر باتنة، دكتوراه علوم في الشریعة 
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  .    الجزائر، تونس والمغرب

 ، فان هذا الحكم لا ینتج الأثر القانوني المطلوب والمراد الوصولالإداریة للمحكمة
من خلال طلبات المدعى، وعلیه فان المترشح في حالة قبول دعواه المتمثلة في  إلیه

ئناف في هذا تة بالاسئقرار الهیئة القاضي برفض ترشحه، یقابله حق الهی إلغاءطلب 
  .قرارها من جدید تأییدالحكم القضائي وطلب 

  .طعون الترشحآثار أحكام الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة الفاصلة في  -2
 تكون،  الإداریةالدوائر الاستئنافیة للمحكمة  أحكاماقر المشرع التونسي بان 

الأثر الأول  أنالطعن ولو بالتعقیب، مما یدل على  أوجهوجه من  أيباتة ولا یقبل 
  .الطعن الغیر العادیة أنواعضد كل نوع من  لهذا الحكم هو حصانته

على مسودة بتنفیذ هذا الحكم ،  یأذنكذلك أعطى قاضي الاستئناف الحق بان 
خصوصیة الدعوى الانتخابیة التي تقتضي  إلىیعتبر جوهري بالنظر  الإجراءوهذا 

من خلال مطالبة  الإجراءالسرعة في تنفیذ الأحكام الفاصلة فیها، ونلمس هذا 
 48 أقصاهكتابیا في اجل  أثراباي وسیلة تترك بالحكم  الأطراف بإعلامالمحكمة 

بان للقاضي  الإجراء، لكن هل یفهم من هذا 1ساعة من تاریخ التصریح بالحكم
 أنانه لا یعدو  أوالحلول محلها،  أو للإدارة أوامرالتونسي الحق في توجیه  الإداري
  .تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة من مقتضیات  إجراءیكون 

م الدوائر الاستئنافیة عن طریق التماس إعادة مدى جواز الطعن في أحكا -3
  .النظر

 أحكامسابقا فان المشرع الانتخابي التونسي اصبغ على  إلیهاشرنا كما 
الصبغة الباتة  فیما تعلق بنزاعات الترشح للانتخابات التشریعیة، الدوائر الاستئنافیة

الطعن فیها، بما في ذلك الطعن  أوجهنوع من  أي إقصاء، بما یفید صراحة والنهائیة
النظر، وعلیه كان من المفروض أن لا تثیر هذه المسالة أي إشكال  إعادةبالتماس 

                                                           
 .المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق 2014لسنة  16من قانون عدد  30الفقرة الثالثة من الفصل  -1
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، لكن الواقع العملي المستخلص من الاجتهادات القضائي التأویلعلى مستوى 
  :القضائیة أفضى إلى موقفین بخصوص هذه المسالة 

  .الالتماس بإعادة النظراتجاه مؤید لجواز الطعن عن طریق  -ا

حیث ارتكز الاجتهاد القضائي المؤید لهذا الاتجاه على مبدأ علویة أحكام 
الدستور الضامنة لحق الترشح، ودور القاضي الإداري في ضمان عدم المساس 

، الإداریةموقف الدائرة الاستئنافیة العاشرة بالمحكمة  وهو ما یبینهبجوهر هذا الحق، 
طلب إعادة النظر شكلا و أصلا و نقض الحكم الاستئنافي محین انتهت بقبول 

المطلوب إعادة النظر فیه، والقضاء من جدید بإلغاء الحكم الابتدائي وإدراج القائمة 
، وقد 1 2019الطاعنة ضمن القائمات المقبولة ترشحها للانتخابات التشریعیة لسنة 

، 2المحكمة موقفها على شهادة صادرة من رئیس الهیئة الفرعیة بتونس  أسست
القائمة في سجل  أعضاءاحد  إمضاء إدراجفي بسهو الهیئة  إقرارتضمنت 

تلك الوثیقة تندرج ضمن الحالة الثانیة التي نص  أن، وقدرت المحكمة الإمضاءات
قبول الطعن بالتماس  المتعلق بحالات الإداریةمن قانون المحكمة  77لیها الفصل ع

  .*النظر إعادة

یعاب وان كان هذا الموقف یعد ضمانة إضافیة لحمایة حق الترشح، فانه 
الذي لا یتماشى وخصوصیتها وارتباطها  الأمر ،إطالة مدد النزاعات الانتخابیةعلیه 

عن القائمات المترشحة المقبولة  للإعلانمعینة  آجالبالرزنامة الانتخابیة التي تحدد 
                                                           

، المتعلق بنزاع الترشح 2019اوت  23بتاریخ  20192023الحكم النھائي الصادر في القضیة عدد  -1
النظام الإجرائي لنزاعات الترشح  (محمد الطیب الغزي، ـما جاء في مقال ل للانتخابات التشریعیة ، بحسب

، )والنتائج للانتخابات التشریعیة والرئاسیة أمام القضاء الإداري والضمانات الأساسیة لحقوق التقاضي والدفاع
  .127، مرجع سابق، ص  مجلة قراءات في فقھ القضاء الانتخابي للمحكمة الإداریة

یمكن القیام بمطلب إعادة النظر ضد الأحكام " من قانون المحكمة الإداریة على انھ  77الفصل حیث ینص  * 
  :ت المحكمة وذلك في الحالات التالیةاالنھائیة  الصادرة حضوریا على معنى ھذا القانون عن إحدى ھیئ

  مزور.... إذا كان  -
  .ینة كانت ممنوعة عنھ بفعل خصمھإن وقع الحكم على طرف لم یتمكن من الاستظھار في الدعوى بب -
  .بالصیغ الوجوبیة في أحكامھا......إن صدر الحكم -
 ".  في القضیة .....إن صدر الحكم مشوبا بغلط  -
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لم ینص على  الإداریةقانون المحكمة  أنالمقبولین نهائیا، حیث  المترشحین أونهائیا 
، الأمر الذي لا یتماشى مع خصوصیة الدعوى النظر إعادةاجل محدد لتقدیم طلب 

  .الانتخابیة فیما یتعلق بقصر آجالها

  .إعادة النظرب  لتماسالا  عن طریق  اتجاه معارض لجواز الطعن - ب

القرارات الصادرة عنها باتة  أناعتبار  إلى الإداریةلمحكمة حیث اتجهت ا
 النظر، إعادةالطعن الغیر العادیة ولو بالتماس  أوجهوجه من  أيونهائیة لا تقبل 

 الأساسي للانتخابات والاستفتاء،النص الصریح للقانون  بأحكامعلى التقید  تأسیسا
 إعادةمطلب  بعدم قبولالجلسة العامة للمحكمة الإداریة  حكمتوفي هذا الشأن 

نوفمبر  04بتاریخ  20195028النظر في القرار الصادر عنها في القضیة رقم 
20191.  

 تأویلقد قطعت كل  الإداریةوبهذا الاتجاه فان الجلسة العامة للمحكمة 
للانتخابات  الأساسيمن القانون  146و 30الفصلین  لأحكامللنص الصریح 

والذي نوصي بضرورة توحیده على مستوى جمیع الدوائر الاستئنافیة  والاستفتاء،
الذي  ، من اجل المحافظة على عدم إطالة مدة النزاع الانتخابيالإداریةللمحكمة 

تقتضیه خصوصیة الدعوى الانتخابیة، تأییدا إلى ما ذهب إلیه رأي الأستاذ محمد 
  .الطیب الغزي في هذا الشأن

  . وضع الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح في المغرب: المطلب الثاني 
من خلال لجة هذا المطلب ابنفس التقسیم الذي اعتمدناه سابقا، سنقوم بمع   

التطرق إلى الإجراءات التي اعتمدها المشرع المغربي بخصوص سیر المنازعة 
، للوصول إلى الفصل في الدعوى الانتخابیة )الفرع الأول(الانتخابیة في مادة الترشح 

                                                           
  .129سابق ، ص المرجع المحمد الطیب الغزي،   - 1
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

، كل هذا على )الفرع الثاني(والآثار المترتبة على الأحكام القضائیة الفاصلة فیها 
لأخیرة المتعلقة بالانتخابات مجلسي النواب والمستشارین ضوء القوانین الأساسیة ا

  .المغربي

 يإجراءات سیر الدعوى الانتخابیة في مادة الترشح لانتخابات مجلس: الفرع الأول 
  .النواب والمستشارین المغربي

 27.11رقم  وحد المشرع الانتخابي المغربي من خلال القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس  11.28رقم  المتعلق بالمجلس النواب والقانون التنظیمي

سیر الدعوى الانتخابیة المتعلقة بالترشح لعضویة هذین  إجراءاتالمستشارین، 
 نفسها كیفیاتال في الباب التاسع من كلا القانونین، خصصالمجلسین، بحیث 

تحدید ما تتطلبه الدعوى   لالترشیحات، وهذا من خلا بإیداعتسویة النزاع المتعلق ل
 وآجال تقدیما من شروط في الطاعن وعریضة الطعن في قرارات رفض الترشح

  .)ثانیا( تقدیمهوآجال  الجهة المختصة في الفصل في هذا النزاع و ، )أولا(

المتعلق برفض الترشیح لمجلسي النواب  متطلبات الطعن الانتخابي :أولا
  .والمستشارین

لم یفصل المشرع الانتخابي المغربي في القوانین التنظیمیة المتعلقة بانتخاب 
شكلیة عریضة مجلسي النواب والمستشارین، الشروط الواجب توافرها في الطاعن ولا 

ولكن جاءت  وما تقتضیه هذه العریضة عند تقدیمها أمام المحكمة المختصة الطعن،
  :بتوضیحها على النحو التالي، وعلیه سنقوم موجزةبصفة عامة و 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

   .الشروط الواجب توافرها في الطاعن في قرارات رفض الترشح -1

رفض تصریحه بالترشح، بان  مترشح لكلالقانون الانتخابي المغربي  أجاز
 المشرع الانتخابي المغربي أن، ما یفید 1المحكمة المختصة إلىیرفع قرار رفضه 

الذي  اثر علیه  وهو المترشح ،رفض الترشح منازعة قرارمن یحق له حدد بوضوح 
الشروط الواجب توافرها في الطاعن هي صفة  أولىوعلیه فان  هذا القرار بالسلب، 

الدعوى القضائیة لا یمكن أن یباشرها إلا ذو صفة، فهو إما أن  على اعتبار ،الترشح
  .2ةنفسه أو النائب عنه نیابة قانونیة أو اتفاقی ،صاحب الحق أو المصلحة

انه في القضاء العادي تختلف المصلحة عن الصفة،  أیضامن المعلوم 
بمباشرة الدعوى الصفة فهي تتعلق  أما ،المصلحة مرتبطة بالحق أنعلى اعتبار 
یمیل كل من الفقه والقضاء إلى القول ف الإداريفي المجال  لكنالقضائیة، 

یستعمل القضاء ، بحیث 3والمصلحة في الدعوى الإداریة الصفة باندماج
وهذا ما ذهب إلیه  ،یهماى كلكمرادفین أو یكتفي بأحدهما للدلالة عل  المصطلحین

مواكبة  الصفةأن  قراراته حیث اعتبر فیه أحدفي القاضي الانتخابي المغربي 
  .4ةللمصلحة في المادة الانتخابی

ضیق من دائرة  وعلى هذا الأساس فان المشرع الانتخابي المغربي، قد 
الذین یحق لهم الطعن في الترشح وحصرها في المترشح الذي رفض تصریحه 

، بمعنى اخذ بشرط وجوب توفر المصلحة الشخصیة المباشرة في الطاعن بالترشح

                                                           
،  28.11رقم من القانون التنظیمي ،  88والمادة  27.11من القانون التنظیمي  رقم  87انظر المادتان  -1

  .ب ومجلس المستشارین على الترتیب ، مرجع سابقاالمتعلقین بمجلس النو
. حكم غیر منشور 226/96ملف رقم  19/9/1996بتاریخ  368/96حكم المحكمة الإداریة بفاس، رقم  -2

، على  القانونیةالمكتبة العربیة ، )شرطا الصفة والمصلحة  في الطعون الانتخابیة(نجاة خلدون ،  ـبحسب مقال ل
  https://www.bibliotdroit.com/2017/05/blog-post_44.html: الرابط  

  .223، مرجع سابق ، عفیفي كامل عفیفي - 3
بتاریخ  1580في حكم المحكمة الإداریة بفاس عدد  9/11/2001بتاریخ  279ورد ھذا القرار عدد  - 4
  .السابق، نجاة خلدون، المرجع 7/11/2003
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

بقیة المترشحین  اءاستثنالتوجه یكون المشرع المغربي ذهب إلى  ، وبهذا1لرفع الدعوى
غیرهم من المترشحین بدافع المصلحة العامة  الطعن في قرارات قبول إمكانیةمن 

  .إلیه الإشارةكما سبق  والمصري الأردنيكل من  المشرعین  إلیهمثلما ذهب 

بمرحلة وهذا بمناسبة الطعون المتعلقة  ،الموقفاستدرك هذا  انه غیر
 من لدن الناخبین والمترشحین المعنیین بالأمر،لكل من له مصلحة  وأجاز، الاقتراع

الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللجان 
للإحصاء، كما یخول تقدیم الطعن لكل من واللجنة الوطنیة  للإحصاءالجهویة 

وهذا أمام المحكمة  العمال ولولات الجهات وكاتب اللجنة الوطنیة للإحصاء
مغربي على تغلیب شرط عمل المشرع الانتخابي ال الإجراءوبهذا  ،2الدستوریة

المصلحة العامة في سبیل  ضمان حقوق الناخبین والمترشحین وكل من له صلة 
  .بالعملیة الانتخابیة

  .دعوىالشكلیة عریضة  -2

كذلك لم یحدد المشرع الانتخابي المغربي نموذج عریضة افتتاح الدعوى ولا  
قتضیات هذه محث عن البالذي یقودنا ب الأمر تتضمنها، أنالبیانات التي یجب 
التي تختص كغیرها  ،المحكمة الابتدائیة أمامالمدنیة  الإجراءاتالعریضة في مسطرة 

الذي یترتب علیه و من المساطر في التشریعات المقارنة، بالطابع الكتابي كمبدأ عام، 
، 3إجبار كافة المتدخلین في الدعوى على صیاغة الإجراءات التي یباشرونها كتابة

هذه الإجراءات عریضة افتتاح الدعوى أو كما یطلق علیها المشرع  ویدخل ضمن
من المسطرة   31الفصل  نص ، وعلى هذا الأساس"المقال أو الشكوى " المغربي 

                                                           
 . 142احمد محروق، مرجع سابق، ص  - 1
،  28.11من القانون التنظیمي رقم  89و المادة  27.11من القانون التنظیمي  رقم  88انظر المادتان  -  2

 .المتعلقین بمجلس النواب ومجلس المستشارین على الترتیب ، مرجع سابق
، 2015للنشر والتوزیع ، الدار البیضاء،  ، دار الآفاق المغربیة الوجیز في المسطرة المدنیةجواد امھلول،  - 3

 .11ص 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

المحكمة الابتدائیة  أمامترفع الدعوى :" 1أنالمتعلق بتقیید الدعوى على المدنیة 
تصریح یدلي به ب أووكیله  أوبمقال مكتوب  موقع علیه من طرف المدعي 

كتابة الضبط المحلفین محضرا یوقع من  أعوانالمدعي شخصیا ویحرر به احد 
ویستفاد من هذا  ،."انه لا یمكن له التوقیع إلىیشار في المحضر  أوطرف المدعي 

جعلها  بأنه ،2الدعوى رفع إجراءاتالنص أن المشرع المغربي ذهب إلى تبسیط 
 أعوانحد أ  أمامتصریح شفهي من قبل المدعي شخصیا  أوبمجرد مقال مكتوب 

الذي یقوم بدوره بتحریر هذا التصریح على محضر یقوم  ،كاتبة الضبط المحلفین
لم یستطع التوقیع یؤشر على ذلك بالمحضر بأنه لا  إنوقیعه المدعي، وحتى تب

الاستعاضة عن  أفرزتلمباشرة الدعوى  الممارسة العملیةلكن  ،یمكن له التوقیع
التصریح الشفهي بتصریح مكتوب لا یخضع لنفس الشروط الشكلیة التي یخضع لها 

   .3المقال الافتتاحي للدعوى

 أو ن هذا المقالیعلى وجوب تضم ،من هذه المسطرة 32كما نص الفصل 
العائلیة  الأسماءمن قبیل  ،ض الدعوىئفي عرا المألوفة على البیاناتالمحضر 

 أسماءعلیه، وكذا عند الاقتضاء  المدعي المدعىمحل  أووالشخصیة ومواطن 
  .وصفة وموطن وكیل المدعي

  .إرفاق مقال افتتاح الدعوي بالوثائق والمستندات التي تؤید الدعوى -3

المشرع الانتخابي المغربي في القانونین التنظیمیین المتعلقین بمجلسي  اوجب
على المدعي بان یرفق بمقال الدعوى بمستند أساسي ومهم وهو  النواب والمستشارین

قرار رفض الترشح، لان هذا المستند هو الذي یتمحور علیه طلبات المدعي في مقال 

                                                           
بالمصادقة على نص قانون المسطرة  1974شتنبر  28بتاریخ   1.74.447ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  - 1

 .2741، ص 1974شتنبر  30مكرر، بتاریخ  3230المدنیة  كما تم تعدیلھ ، الجریدة الرسمیة عدد 
 .356بره ، مرجع سابق ، ص أحمد  - 2
 .36جواد امھلول ، المرجع السابق ، ص  -3
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

افتتاح الدعوى والتي تهدف إلى منازعة الجهة المصدرة له والحكم بإلغائه  وإدراج 
  .اسمه من جدید ضمن قائمة المترشحین المقبولین

السؤال المطروح، هل أورد المشرع المغربي هذا الإجراء على سبیل لكن 
الحصر، بما یفید عدم إرفاق مقال الدعوى باي مستند آخر یثبت من خلاله المدعي 
بان قرار الرفض جاء معیبا بأحد العیوب الشكلیة أو الموضوعیة، بمعنى المخالفة انه 

إثبات صحة قرارها عند  عبءتحمل  ،ینبغي على الجهة المصدرة لقرار الرفض
  .تقدیمها لدفوعها كمدعى علیها

هذا الإجراء لا یمنع من أن یرفق المدعي بمقاله كل ما ویرى الباحث أن 
یستدعي استعماله في النزاع، من مستندات أخرى غیر قرار الرفض والتي یرى بأنها 

  .32تؤید ادعائه، كما نصت علیه مسطرة الإجراءات المدنیة في الفصل 

  .عدم ضرورة تقدیم الدعوى عن طریق محام -4

لم یلزم المشرع الانتخابي المغربي الطاعن بتقدیم مقاله المكتوب عن 
طریق محام، عند منازعة قرار رفض الترشح بمناسبة انتخابات مجلسي النواب 

وهذا ما لمسناه من خلال نصوص القوانین التنظیمیة المتعلقة  ،والمستشارین
وهو بهذا التوجه ذهب من جدید إلى تبسیط وتیسیر  بانتخابات هذین المجلسین،

لطعون ا عكس ما ذهب إلیه بخصوص إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائیة،
ك المتعلقة المجالس الجماعیة، وتل أعضاءلانتخابات الترشیح  برفضالمتعلقة 

، فیما تعلق الإقلیم أوالتابعة للعمالة  الإحصاءبقرارات مكاتب التصویت ولجان 
ریضة مكتوبة عتقدم ب أنعن نتائج الاقتراع، التي یشترط فیها  والإعلان  حصاءالإب

  41.90موقعة من طرف محام، كما هو مستفاد من المادة الثالثة من القانون رقم 
ترفع القضایا أمام المحاكم " الإداریة، والتي تنص على أنالمحدث بموجبه المحاكم 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

، 1"الإداریة، بمقال مكتوب یوقعه محام مسجل في جدول هیئة المحامین بالمغرب
وفي هذا الشأن حكمت المحكمة الإداریة بالدار تحت طائلة رفض الدعوى شكلا، 

بان دعوى الطعن الانتخابي ترفع بمقال مكتوب وموقع علیه، وان عدم "البیضاء 
  .*2"حق طلب رفض الدعوى إسقاطتوقیع عریضة كتابیة ینتج عنه 

  .تقدیمها آجالالجهة المختصة في الفصل في طعون قرارات رفض الترشح و : ثانیا 

 ،الاختصاص هو أهلیة محكمة ما بالنظر في نزاع معین من المعلوم بان
یثیرها المدعي  أن، یمكن الأهلیةالمحكمة التي اختارها المدعي لهذه وعلیه فان افتقاد 

وعلى هذا ، 3في الدعوى الموجه ضده علیه لكي یتم التصریح بعدم الاختصاص
ي الدعوى سواء من المهم إن یحدد القانون الجهة المختصة بالنظر ف الأساس فانه

من حیث الاختصاص المكاني أو النوعي، وان كان الدفع بعدم الاختصاص المكاني 
 ،فان الدفع بعدم الاختصاص النوعي  على عكس ذلك  ،4لا یثیر إشكالات كبیرة

تنظمه واختلافها أو تناقضها أحیانا، ففي القانون القانونیة التي  الأنظمةنظرا لتعدد 
الإداریة، یعتبر الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام المحدث للمحاكم 

یمكن إثارته من قبل أطراف الخصومة أو تلقائیا من طرف المحكمة المعروض علیها 
  .5النزاع

  

                                                           
من ربیع الأول  22في  بتاریخ  1.91.225ظھیر شریف رقم الصادر ب   41.90من القانون  3انظر المادة  - 1

 . المحدث بموجبھ محاكم إداریة 41.90بتنفیذ القانون رقم یتعلق  ) 1993سبتمبر  10( 1414
، حكم 97/ 586، ملف رقم 27/05/1997، صادر بتاریخ 747مة الإداریة بالدار البیضاء، رقم حكم المحك - * 

 .غیر منشور
  .394، ص 2004، منشاة المعارف، الإسكندریة،أصول القانون الإداريسامي جمال الدین،  - 3
الجامعیة، ، دار المطبوعات مباديء القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوھاب، حسین عثمان محمد،  - 4

  .581، ص 2001الإسكندریة، 
  .395، ص  السابق المرجع، سامي جمال الدین  - 5
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  .    الجزائر، تونس والمغرب

لنظر في طعون رفض الترشح لالعادیة كجهة اختصاص استثنائي  اكمالمح -1
  . للانتخابات البرلمانیة

صاحبة الاختصاص في النظر في  الإداریةتعتبر المحاكم  الأصلفي  
، نظرا لأن منازعة هذه القرارات تعتبر طعن 1الطعون المتعلقة بقرارات رفض الترشح

، لكن المشرع الانتخابي المغربي 2في صمیم مادة إداریة تخضع لقواعد القانون العام
رأى استثناءا بان یحیل اختصاص النظر في قرارات رفض الترشح للانتخابات 
البرلمانیة إلى المحاكم الابتدائیة التابعة لها الدائرة الانتخابیة بمناسبة انتخابات 

، 27.11من القانون التنظیمي رقم  87مجلس النواب كما نصت علیه المادة 
والمحاكم الابتدائیة لدائرة النفوذ بمناسبة انتخابات مجلس المسشارین كما نصت علیه 

، أما الدعاوي المتعلقة برفض 28.11رقم  من القانون التنظیمي 88المادة 
الترشیحات من قبل كاتب اللجنة الوطنیة للإحصاء، فإنها ترفع أمام المحكمة 

  .الابتدائیة بالرباط ، سواء المتعلقة بانتخابات مجلس النواب أو مجلس المستشارین

ا من هذ الإداریةولقد نجد مبررا لاستثناء المشرع الانتخابي المغربي للمحاكم 
من جهة و من جهة  حرصه على تقریب القضاء من المواطنین إلىالاختصاص، 

أخرى إلى مقتضیات سرعة الفصل في الدعوى الانتخابیة داخل الآجال القانونیة، 
التي تنتج عنها استقرار للأوضاع القانونیة لأطراف العملیة الانتخابیة في اقرب 

إلى مبرر قلة المحاكم الإداریة إضافة  ، وان كان هذا المبرر موضوعي3الأوقات
للمحاكم  الأصیلفانه لا ینفي التسلیم بالاختصاص  مقارنة مع المحاكم الابتدائیة، 

، وخاصة وأن 4بالنظر في قرارات رفض الترشح باعتبارها قرارات إداریة الإداریة
المشرع المغربي عهد بالاختصاص إلیها فیما یخص قرارات رفض الترشیح المتعلقة 

                                                           
  .189، مرجع سابق ، ص عفیفي كامل عفیفي 1
  .29، ص2009،   ، دار الإنماء الثقافي، الرباطالمنازعات الانتخابیة و رقابة القضاء الإداريمحمد قصري،  -2
 .29محمد قصري، المرجع السابق، ص  - 3
  .140احمد محروق، مرجع سابق، ص  - 4
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بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابیة وكذا الطعون المتعلقة بقرارات اللجان 
   .1الإداریة فیا یخص التسجیل والشطب من اللوائح الانتخابیة 

  .والاستثناءات الواردة علیها آجال تقدیم مقال الطعن -2

في الوقت الذي ذهب فیه المشرع الانتخابي المغربي إلى تبسیط إجراءات 
اضي في مادة الترشح للانتخابات التشریعیة، كما رأینا ذلك سابقا فیما یخص التق

شكلیة عریضة الدعوى وخصوصیتها، فانه فیما تعلق بآجال تقدیم الطعن الانتخابي، 
قد قام بنسف هذا التبسیط والتیسیر على المتقاضین بحسب ما یراه الباحث، لما 

رسة حقه في الطعن في قرار رفضه یشكله من عائق كبیر في طریق  المترشح لمما
للترشح وهذا عندما حدد اجل تقدیم المقال بیوم واحد من تاریخ تبلیغ قرار رفض 

، لان هذا الأجل یعتبر قصیر جدا وغیر معقول، لذا نهیب بالمشرع المغربي 2الترشح
  .بان یعمل إلى تمدیده بما یتناسب ومدة تحضیر المترشح لمقتضیات طعنه

إلى أن مخالفة آجال تقدیم الطعن، یمكن أن یثیرها القاضي  وتجدر الإشارة
، 3من تلقاء نفسه، ویقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لخروجها عن آجال تقدیم الطعن

وفي هذا الشأن أید المجلس الدستوري حكم المحكمة الابتدائیة بسلا، القاضي برفض 
دیمه خارج آجال دعوى ضد قرار عامل عمالة سلا  یتعلق برفض ترشح  بسبب تق

عندما قبل القضاء المغربي لتمدید  استثناء الإجراء، لكن ورد على هذا *تقدیم الطعن

                                                           
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة ، ج ر م م ،   59.11، القانون التنظیمي 161و 26المادة  -1

 .2011نوفمبر  22مكرر، بتاریخ  5997العدد 
، المتعلقین  28.11رقم من القانون التنظیمي  88والمادة  27.11من القانون التنظیمي رقم  87انظر المادتان  -2

  .بمجلس النواب ومجلس المستشارین على الترتیب ، مرجع سابق
 .586محمد رفعت عبد الوھاب، حسین عثمان محمد، مرجع سابق، ص  - 3

حیث قدم الطعن في قرار عامل عمالة سلا  برفض ترشح، خارج الآجال حیث تم تبلیغ المترشح بقرار  -* 
على اعتبار   2011نوفمبر  14، وقام الطاعن بتقدیم طعنھ یوم الاثنین 2011نوفمبر  11الرفض في یوم الجمعة  

بان الطعن یقام وجوبا  ،أن  یومي السبت والأحد یوما عطلة بالمغرب، وجاء في تعلیل المجلس الدستوري لقراره
اصة ون المحكمة خلال اجل یوم واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، حتى ولو صادف ذلك یوم عطلة، خ

 860/2012راجع في ھذا الخصوص قرار رقم  ،الابتدائیة خصصت مداومة خلال العطلة الأسبوعیة لھذا الشأن
 .2012/ 07/ 16، بتاریخ 6065، ج ر م م، عدد 27/06/2012بتاریخ 
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 الاتجاهالقضاء المغربي  سلك ، كذلك *الطعن الانتخابي في حالة القوة القاهرة آجال
نفسه بمناسبة انتخاب مكاتب المجالس الجماعیة، واعتبر بان الظروف الخارجة عن 

 القانوني الأجلتساعد على وقف  أنالانتخاب من شانها  بأمرالمعني الطرف  إرادة
تاریخ رفع المانع القانوني الذي حال دون ممارسة الطعن  إلىوعدم سریانه  ،للطعن

  .*القانوني في أوانه

 مقتضیات الفصل في طعون الترشح لانتخابات مجلسي النواب: الفرع الثاني
   .الأحكام الفاصلة فیهاالمستشارین والآثار المترتبة على و 

الانتخابیة  الدعوىبطبیعة الحال یتطلب الفصل في الدعوى بصفة عامة و 
وفق آجال محددة   إتباعها،وجب على المحكمة المختصة  إجراءاتبصفة خاصة، 

 یأمل) ثانیا(قانونیة  آثارغایة النطق بالحكم وما یترتب علیه من  إلىوصولا ) أولا(
  .كل طرف من طرفي الخصومة أن تكون لصالحه

  .الإجراءات الشكلیة للفصل في طعون قرارات رفض الترشح: أولا

 مراحل الباب الأول من القسم الثالث،المدنیة في  الإجراءاتحددت مسطرة 
 إلىالمختصة  الابتدائیة المحكمة أماماریخ تقدیم المقال الكتابي سیر الدعوى من ت

شكلیة وجب على  إجراءاتغایة صدور الحكم الفاصل فیها وتتطلب هذه المراحل 
  :كالأتيالمحكمة التقید بها وهي 

  

                                                           
لأجل القانوني، بعد في ھذا الشأن، قبلت الغرفة الدستوریة  بمناسبة الانتخابات البرلمانیة، طعنا مقدم  خارج ا * 

أن تبین لھا بان السلطة قامت باعتقال الطاعن بدون مبرر شرعي، الأمر الذي حال دون تقدیمھ للطعن داخل 
  .142راجع محمد قصري، مرجع سابق، ص  –الأجل القانوني 

اھرة من صور القوة الق"في قضیة الدكتور أوسادن، حیث جاء فیھ أن  426/97حكم إداریة فاس ملف عدد  - * 
مسك الخصم لحجج تؤثر على سلامة العملیات الانتخابیة، إذ في ضل ھذا الوضع یستحیل الطعن في العملیة 
الانتخابیة، ویكون من العدل والإنصاف عدم احتساب اجل الطعن إلا من تاریخ اكتشاف صاحب الشأن لتلك 

 .143ص ،، محمد قصري، المرجع السابق"الوثائق الحاسمة 
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  .الدعوى افتتاح مجانیة تسجیل مقال -1

الدعوى بإجراء تسجیل المقال لدى المحكمة  ةمن البدیهي أن تمر مباشر 
، ت المدنیةراءاوهذا ما نص علیه قانون الانتخاب المغربي ومسطرة الإج ،المختصة

تقید القضایا في سجل معد :" على أن 31حیث نصت الفقرة الأخیرة من الفصل 
لذلك حسب الترتیب التسلسلي لتلقیها و تاریخها مع بیان أسماء الأطراف و كذا 

فیما عن في اللوائح الانتخابیة لمسطرة الط وكما هو الشأن بالنسبة، "تاریخ الاستدعاء
یتعلق بإعفاء الطعون الخاصة بالقید والتشطیب من أداء الرسوم القضائیة، فان 
المشرع الانتخابي المغربي ذهب كذلك إلى اعتماد مجانیة تسجیل مقال الدعوى 

  .المتعلق بالطعن في قرارات رفض الترشح

الأساسیة الممیزة للطعون وتجدر الإشارة إلى أن مجانیة الطعن تعتبر السمة  
الانتخابیة بصفة عامة، لما لها من أهمیة في تعزیز دور القضاء في فرض احترام 
القانون من قبل الإدارة الانتخابیة، وهو ما أكد علیه المشرع المغربي في بیان أسباب 

المتعلق  بمدونة الانتخابات، حین أشار إلى أن صیانة  09-97إصدار قانون 
ین وكل الأطراف ذات الصلة بالعملیة الانتخابیة، تقتضي جعل مسطرة حقوق الناخب

  .1" مجانیة وسریعة" الطعن  الانتخابي

  .تبلیغ الاستدعاء لحضور الجلسة -2

في  الحضوریة، حیث ینبغي على المحكمة لمبدأتطبیقا  الإجراءهذا  ویأتي 
بالتصریح  الإدلاء أوالمقال الافتتاحي للدعوى  إیداعفور حالة الدعاوى العادیة، و 

الیوم  إلىفي الاستدعاء  الإشارة تمت أن، ویجب 2طرفي النزاع الشفوي، استدعاء
                                                           

حسب ما جاء في الدلیل التطبیقي لقوانین انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة وأعضاء  - 1
، مكتبة المعھد العالي للقضاء،  2009، انتخابات 12مجالس العمالات، الذي أعدتھ وزارة العدل المغربیة، العدد 

 https://www.elkanounia.com/2020/05/Articles_16.html:    الرباط، المغرب،
  .398، ص  سابق مرجع، سامي جمال الدین  - 2
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باقي البیانات التي حددها الفصل  إلى إضافةوالساعة التي سیتم فیها عقد الجلسة، 
الطرق التي حددها  إحدىمن قانون المسطرة المدنیة، ویتم التبلیغ بواسطة  36

  :الآتیةمن قانون المسطرة المدنیة، والتي لا تخرج عن الطرق  37الفصل 

  عون المحكمة  أوعن طریق مفوض قضائي  التبلیغ -
  التبلیغ عن طریق البرید المضمون  -
   الإداریةالتبلیغ بالطریقة  -
الشؤون  غایة وزراة إلى الإداريالتبلیغ عن طریق نقل الاستدعاء عبر السلم  -

  .الخارجیة

یختلف خاصة من  الأمر، فان بالدعوى الانتخابیة الشأنلكن عندما یتعلق 
لاعتبارات  ، وهذاالتبلیغ التي تتحدد بحسب الطریقة المتبعة في التبلیغ آجالناحیة 

 الأجل أخرىومن جهة  ،الدعوى الانتخابیة من جهة إجراءاتخصوصیة السرعة في 
 ،القصیر الممنوح لقضاة المحكمة الابتدائیة من اجل الفصل في هذه المنازعة

وهذا ما   ،الشكوى إیداعمن ساعة  ابتدءاساعة ) 24(وعشرون  أربعة ـوالمحدد ب
رقم  الإداريبالملف  15/06/1997في قرارها بتاریخ  الإداریةالغرفة  إلیهذهبت 

ستعجالیة لا تتقید فیها إ، دعاوى الانتخابیة، حین اعتبرت بان الدعاوى 60858
  .1الاستدعاء المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة بآجالالمحكمة 

  .قاضي مكلف بالقضیة أوتعیین قاضي مقرر  -3

 أویقوم بتعیین قاضي مقرر  أناوجب المشرع المغربي على رئیس المحكمة 
قاضي مكلف بالقضیة وهذا حسب ما تستدعیه الحالة، فور تسجیل مقال الدعوى 

من قانون  31الفصل من  الأخیرةلدى كتابة المحكمة، وهذا ما نصت علیه الفقرة 

                                                           
 .145محمد قصري، مرجع سابق، ص  - 1
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، ویأتي هذا الإجراء استكمالا لمقتضیات البت في الدعوى التي 1المسطرة المدنیة
تحقیق،  إجراءالمكلف بالقضیة  أو تتطلب في الحالات العادیة من القاضي المقرر

 أیضایقومان  ابها، كم مالتي یتعین القیا الإجراءاتوتدبر مختلف مراحله، وتحدید 
المسائل القانونیة الفاصلة في النزاع التي یتعین البت فیها  طبقا  أوبتحدید المسالة 

  .تقریر بخصوصه مراحل سیره  بإعدادللقانون، وفور الانتهاء من التحقیق یقومان 

لكن عندما یتعلق الأمر بالدعوى الانتخابیة، وخاصة وان المشرع المغربي 
أعطى للمحكمة اجل قصیر جدا للبت فیها، كما هو الشأن بالنسبة لدعوى الطعن في 
مقررات رفض الترشح للانتخابات البرلمانیة، فان الإجراء المتعلق بالتحقیق یمكن أن 

ع اختیاري، فیمكن للمحكمة أن تبت في النزاع دون المرور بمرحلة یكون ذا طاب
  .التحقیق كلما التمست في الملف  وجود العناصر الكفیلة بتمكینها من الفصل فیه

  . البت في النزاع وفق آجال قصیرة -4

فان المشرع الانتخابي المغربي ألزم المحكمة  ،كما تم الإشارة إلیه سابقا
 ـ أربعةحدده ب ،الابتدائیة، بالبت في النزاع المعروض علیها وفق اجل قصیر

المشرع المغربي قام  أنونلحظ  ،2الشكوى إیداعمن ساعة  ابتداءوعشرین ساعة 
 حیثمقارنة بما كانت علیه في القوانین الانتخابیة السابقة  الآجالبتقلیص هذه 
المتعلق بمجلس النواب المعدل  31.97من القانون التنظیمي رقم  81نصت المادة 

نتهائیة  إتبت المحكمة الابتدائیة بصفة "  : 06.02والمتمم بالقانون التنظیمي رقم  
 الآجالوكذلك نص على هذه "  في ظرف ثلاثة أیام تبتدئ من تاریخ إبداع الشكوى

المتعلق بمجلس المستشارین المعدل والمتمم بالقانون  32.97القانون التنظیمي رقم 

                                                           
، ج ر م  عدد  1933سبتمبر  10بتاریخ   1.193.206بحسب تعدیل بموجب ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  - 1

 .1619، ص  1993سبتمبر  15، بتاریخ  4220
-11المتعلق بمجلس النواب و 27- 11من القانونین التنظیمیین  88المادة و  87انظر الفقرة الرابعة من المادة  -2

  .المتعلق بمجلس المستشارین، على الترتیب، مرجع سابق 28
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، كما لا نرى مبررا لهذا التراجع في ممد 1 هنم  50في المادة  30.02التنظیمي رقم 
نعتبر أن الممنوحة للمحاكم الابتدائیة من اجل الفصل في هذه النزاعات، كما  الآجال

 ،قارنة بما منحه كل من المشرع الانتخابي الجزائريهذا الأجل یعتبر الأقصر م
للمحاكم المختصة للفصل في الدواعي  آجالوالمشرع الانتخابي التونسي، من 

، وبحسب رأینا فان هذا الأجل المعروضة علیها والمتعلقة بقرارات رفض الترشح
لا یساعد  قاضي المحكمة الابتدائیة في و  ، ا ویكتسي الطابع الاستعجاليقصیر جد

تكوین رأیه، واتخاذ قراره الفاصل في النزاع، الأمر الذي قد یؤدي إلى مجانبته 
وافق  إذاللصواب في إعطاء حكمه النهائي في القضیة المعروضة علیه، وخاصة 

  .في یوم واحد ،الواجب الفصل فیهاقضایا لل اكبیر  هذا الأجل عددا

   .علیهالمتربة  الآثاري طعون الترشح و الفصل ف: ثانیا 

هذه المرحلة الحاسمة في سیر  تأتي فیه،للفصل  مهیأیكون النزاع  أنبعد 
الذي سیفصل في النزاع في  الحكم القضائي إصداروهي مرحلة  ،الدعوى الانتخابیة

تستدعي الطعن  هل هي ابتدائیة ؟الصادرة الأحكامیوم واحد، لكن ما هي طبیعة هذه 
وجب على الإدارة الانتخابیة  نهائیة  أم ؟فیها بالاستئناف أمام المحاكم الأعلى درجة

  :؟وما هي الآثار التي تنتجها في كلتا الحالتین  ؟تنفیذها

  

  

                                                           
المتعلق بمجلس  31.97بتنفیذ قانون تنظیمي رقم   1997سبتمبر  04بتاریخ   1.97.185ظھیر شریف رقم  -1

  .3504، ص1997سبتمبر  11بتاریخ   4516النواب ، ج ر م  عدد  
المتعلق بمجلس  32.97بتنفیذ قانون تنظیمي رقم   1997سبتمبر  04بتاریخ   1.97.186ظھیر شریف رقم 

  . 3514، ص 1997سبتمبر  11بتاریخ   4516المستشارین ، ج ر م  عدد  
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

 في طعون الترشح للانتخابات البرلمانیة المغربیة أحكام المحاكم الابتدائیة -1
  .نهائیة وغیر قابلة للطعن بالطرق العادیة

اوجب المشرع الانتخابي المغربي على المحاكم الابتدائیة الفصل في الطعون 
المقدمة ضد قرارات رفض الترشح سواء تعلق الأمر بانتخابات مجلس النواب أو 

من  88و 87بحسب ما نصت علیه المادتان مجلس المستشارین، بصفة نهائیة 
التنظیمیین المتعلقین بمجلسي النواب والمستشارین المشار إلیهما سابقا، ما القانونین 

یفید بان هذه الأحكام الصادرة في هذا الشأن تكون باتة ونهائیة، ولا تقبل الطعن فیها 
 الانتخابیة، الإدارة أو المشرع المغربي لم یعطي المترشح أن، بمعنى بالاستئناف

المشرعین الجزائري  إلیهمثل ما ذهب  ،تینالحق في التقاضي على درجضمانة 
  .والتونسي

المحكمة الدستوریة كدرجة ثانیة للتقاضي استثناءا بمناسبة الطعن في نتیجة  -2
  .الانتخاب

 ، المشرع المغربي موقفه المتعلق بضمانة حق التقاضي على درجتیناستدرك 
عة في قرار قبول المناز  أوكمة الابتدائیة حالم أحكامبمنحه الحق في الطعن في وهذا 

المحكمة الدستوریة بمناسبة الطعن  أمامالترشح، بالطریقة الغیر عادیة للطعن وهذا 
، هذا كون المحكمة الدستوریة تمارس هذا الاختصاص كإضافة 1في نتیجة الانتخاب

، وتجدر 2للاختصاصات المسندة إلیها بفصول الدستور وبإحكام القوانین التنظیمیة
إلى أن هذا الاختصاص كان ممنوحا إلى المجلس الدستوري بموجب الفصل الإشارة 

     .1996من دستور المملكة لسنة  81

                                                           
 28-11النواب و المتعلق بمجلس  27- 11من القانونین التنظیمیین  88والمادة  87الفقرة الأخیرة من المادة  -1

 .المتعلق بمجلس المستشارین، على الترتیب، مرجع سابق
  .3622، مرجع سابق ، ص  2011من  دستور المملكة المغربیة لسنة  132انظر الفقرة الأولى من الفصل  - 2
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

نرى   لأننافان باطنه خلاف ذلك، لكن وان كان ظاهر هذا الموقف محمود، 
معوقات  أولى أنمن التضییق على ممارسة حق الطعن، كون  انوعانه یحمل  

وإنما یرمي  ،ترشحالأن الطعن لا یهدف إلى منازعة قرار رفض  فيممارسته تكمن 
بأنها باطلة بعلة حرمانه من الترشح  الطاعن إلى منازعة نتیجة الانتخاب التي یرى

یتسنى  كي ینبغي على الطاعن الانتظار حتى نهایة العملیة الانتخابیة وعلیه ،ابتداء
یقدم  أنعلى الطاعن  دستوريالاستوجب المجلس وفي هذا الشأن  له تقدیم طعنه،

الانتخاب على المجلس ولیس قبل  أمرطعنه خلال الأجل القانوني الذي یحال فیه 
  .*تحت طائلة رفض الطعن شكلا ،ذلك

تجعل  المحكمة الدستوریة فیه من الصعوبة بمكان،  أمامكذلك فان الطعن و   
الطویلة   الآجالخاصة من  حیث زف عن ممارسة هذا الحق، من المترشح یع

   . 1تمتد إلى غایة السنة من تاریخ نهایة اجل تقدیم الطعون إلیها ، التيللفصل فیها 

لذا نهیب بالمشرع الانتخابي المغربي بالعدول عن هذا الموقف وجعل حق 
ومنح اختصاص الطعن بالاستئناف في قرارات  ،الطعن متاح على مستوى درجتین

 ابتداء هذاالمحاكم الابتدائیة أمام المحاكم الإداریة، التي ینبغي أن یعود لها 
  .الأصیلالاختصاص 

  

                                                           
ومثال ذلك رفض المجلس الدستوري عریضة  طعن مقدمة من طرف مترشح، تتضمن طلب إلغاء  الحكم * 

سبتمبر  13القاضي برفض ترشحھ، قدمت في  2000سبتمبر  12المحكمة الابتدائیة بآسفى في الصادر عن 
، وكذلك رفض عریضة طعن مترشح آخر والتي تتضمن علاوة على طلب إلغاء  حكمة المحكمة الابتدائیة 2000
سبتمبر  15تاریخ والقاضي برفض الترشیح، طلبا آخر  بإلغاء الاقتراع والتي قدمت ب، 2000سبتمبر  12بتاریخ 
، أي قبل تاریخ  الإعلان عن نتیجة الاقتراع، ولیھ  فان ھذین العریضتین قدمتا   قبل أن یحال على  2000

افریل  18بتاریخ  449قرار رقم  -المجلس الدستوري أمر الانتخاب، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبولھما
  .14رجع سابق ، ص دلیل المنازعات الانتخابیة البرلمانیة ، م –. 2001

  1.14.139یتعلق بالمحكمة الدستوریة ، ظھیر شریف رقم  066.13من قانون تنظیمي رقم  32المادة  -1
  .6665، 2014سبتمبر  04بتاریخ  6288، الجریدة الرسمیة  عدد 2014أغسطس  13بتاریخ 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

للانتخابات  فوریة تبلیغ الأحكام الفاصلة في طعون قرارات رفض الترشح -3
  .البرلمانیة

الابتدائیة حال فصلها في اوجب المشرع الانتخابي المغربي على المحاكم 
الطعون المعروضة أمامها والمتعلقة بقرارات رفض الترشح، بان تقوم بتبلیغها فورا 
إلى المعني بالأمر، وإلى والي الجهة أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنیة 

 إلىوان كان المشرع المغربي لم یفصل في طریقة التبلیغ فانه بالرجوع ، 1للإحصاء
 ه من الضروري أن یكون فان، 37وبحسب نص المادة   المسطرة المدنیة تإجراءا

وریة فعون المحكمة، حتى یتسنى تجسید هذه ال أوعن طریق مفوض قضائي التبلیغ 
في نص هاته المادة  إلیهافي التبلیغ، وبالتالي استثناء باقي طرق التبلیغ المشار 

  .سابقا التي تم التعرض إلیهاو 

الإشارة إلى انه لا یتم تبلیغ المقررات القضائیة تلقائیا، ولكن في كما تجدر 
استثناءا تبلغ قرارات المحاكم الابتدائیة فوریا إلى أطراف النزاع  ههذه الحالة فان

وبدون طلب منهم، ویكون التبلیغ عن طریق نسخة مطابقة للأصل من الحكم المعني 
   . بالأمر

  .قرارات رفض الترشح للانتخابات البرلمانیة آثار الأحكام الفاصلة في طعون -4

خاصیتین وهما حجیة الأمر المقضي فیه الذي یتوفر كل حكم قضائي على 
یترتب علیه عدم إمكانیة عرض النزاع نفسه والذي سبق لإحدى محاكم الموضوع 

، والخاصیة 2البت فیه على نفس المحكمة أو على محكمة أخرى من نفس الدرجة
الثانیة تتمثل في قوة الشيء المقضي فیه والذي یترتب علیه إمكانیة مباشرة تنفیذه من 

                                                           
 28-11المتعلق بمجلس النواب و 27- 11من القانونین التنظیمیین  88و المادة  87الفقرة الرابعة من المادة  - 1

  .المتعلق بمجلس المستشارین، على الترتیب، مرجع سابق
  .324ص  مرجع سابق، مراد كاملي، - 2
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

، وحیث أن أحكام المحاكم الابتدائیة المتعلقة قبل الطرف الذي له مصلحة في ذلك
بطعون رفض الترشح تكتسي طبیعة نهائیة، كما تم التعرض إلیه سابقا، فإنها بطبیعة 

تین الخاصیتین بمعنى أنها تمتلك حجیة الأمر المقضي فیه وكذلك الحال ستكتسي ها
لكن السؤال المطروح هل هذه الأحكام تستوجب التنفیذ من  ،لقوة الشيء المقضي فیه

، أم أن للإدارة الانتخابیة عمالاتوالمتمثلة في الولاة أو عمال الالسلطة المختصة قبل 
  ن لم تكن في صالحها؟إمكانیة الامتناع عن تنفیذ هذه القرارات إ

وللإجابة عن هذا التساؤل، فإننا نستطیع القول بان المشرع المغربي لم یترك 
على السلطة المختصة بان  ألزم، حیث الأحكامالخیار في عدم تنفیذ هذه  للإدارة

حسب  إشهارهاتسجل فورا الترشیحات التي حكمت المحكمة بقبولها، وان تعمل على 
 أوالكیفیة المنصوص علیها في القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب 

بان المشرع الانتخابي المغربي سلك الاتجاه الذي یقر  أن، بمعنى 1المستشارین
سلطة توجیه أوامر للإدارة، وان لا یكتفي بالفصل في القضیة  الانتخابي للقاضي

،  إعمالا بتطبیق ما جاء في حكمه لإدارةا إلزام  إلىأمامه فقط بل یتعداه المعوضة 
  .القضاء الشامل لمبادئ

عن عدم احترام الإدارة لتطبیق أحكام المحاكم  لكن الواقع العملي أسفر
، مما اضطر المترشحین الذین تضرروا من هذا التي لیست في صالحها الابتدائیة

المحكمة  أوقة إلى المجلس الدستوري  في ظل القوانین السابالتصرف إلى اللجوء 
بان رفض " اعتبر المجلس الدستوري في قرار له، ، وفي هذا الشأن *حالیا الدستوریة

یعتبر مسا صریحا تسجیل الترشیحات بالرغم من صدور حكم قضائي في الموضوع، 

                                                           
 28- 11المتعلق بمجلس النواب و 27- 11من القانونین التنظیمیین  88والمادة  87الفقرة الرابعة من المادة  -1

  .مرجع سابق المتعلق بمجلس المستشارین، على الترتیب،
لتحل محل المجلس الدستوري   2017ابریل  04تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستوریة تم تنصیبھا بتاریخ  -*

 .منھ 130طبقا لأحكام الدستور ولا سیما الفصل 
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الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

، كما اعتبر *"بحق أساسي یضمنه الدستور والقوانین المكملة له لجمیع المواطنین
بان امتناع والي الجهة الشرقیة عامل عمالة وجدة  آخرفي قرار  الدستوري  المجلس

الطاعن المذكور  لعضویة مجلس المستشارین، رغم صدور عن تسجیل  أنكاد –
حكم قضى بإلغاء القرار الصادر عن الوالي برفض طلب الترشیح المعني بالأمر، 

من قانون  التنظیمي  50وإخلال بأحكام المادة  یعد انتهاكا لسلطة الأحكام القضائیة
یتعین التصریح  عرضه،وحیث انه وتبعا لما سبق .... المتعلق بمجلس المستشارین
   .1ما أسفر عنه من نتائج وإلغاء ،الطعنببطلان الانتخاب موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، حیث اعتبر ان تشبث عامل   2000یونیو  13بتاریخ   401جاء ھذا في قرار المجلس الدستوري رقم  - * 

انكاد  برفض تسجیل الطاعن ، رغم  تبلیغھ صدور حكم قضائي ، یعد خرقا  لاحكام الفقرة الرابعة   –عمالة وجدة 
یتعین على العامل ان یسجل "  على انھ  من  القانون التنظیمي المتعلق  بمجلس النواب التي تنص 81من المادة 

دلیل المنازعات الانتخابیة البرلمانیة ،  - " فورا  الترشیحات التي حكمت  المحكمة بقبولھا و یعمل على اشھارھا 
  .76مرجع سابق ، ص 

  .77دلیل المنازعات الانتخابیة البرلمانیة ، مرجع سابق ، ص  - 2010افریل  28بتاریخ   795رار رقم ق - 1



  

278 
 

  

الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح للانتخابات النیابیة في      : من الباب الثاني الثانيلفصل ا   
  .    الجزائر، تونس والمغرب

  .خلاصة الباب الثاني

وجوب إتباع إجراء التصریح  إلى ،خلصنا في هذا الباب من الدراسة
بالترشح لكل مواطن یرغب في خوض غمار المنافسة الانتخابیة من اجل الحصول 

كما ویأتي هذا الشرط تحقیقا لمبدأ إلزامیة الإعلان عن الترشح، على مقعد نیابي، 
، شروط الموضوعیة للترشحللإرفاق طلبات الترشح بما یفید استیفاء المترشحین یجب 

 أمامیقدم هذا الملف  أنته القوانین الانتخابیة لدول محل الدراسة، على وهو ما أقر 
، جمیع المترشحین أمامتتحلى بواجب الحیاد  أني ینبغي علیها لتوا ،الجهة المختصة

دساتیرها  إقرارمن خلال  ،وهذا ما عملت على تحقیقه كل من الجزائر وتونس
الاستقلالیة الوظیفیة  اللانتخابات، ضمنت لهالانتخابیة لهیئات مستقلة قوانینها و 

، جمیع مراحل العملیة الانتخابیة إلىوالعضویة ومكنتها من صلاحیات واسعة تمتد 
 الإدارة أسلوبفان المغرب لا یزال یتبع  ،ائرز تونس والج إلیهولكن خلافا لما ذهبت 

ه ویعطي الذي یعاب علی الأمر ،الانتخابات تنظیم والإشراف على الحكومیة في
وعلى مرحلة  ،الانطباع على عدم نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة بصفة عامة

  . الترشح بصفة خاصة

الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح نستطیع القول بان ضمانة كما 
تم تجسیدها سواء على مستوى  قد للانتخابات البرلمانیة من قبل دول محل الدراسة،

، هذا وتبقى هذه الضمانة متفاوتة الدرجات القوانین الانتخابیة أوالنصوص الدستوریة 
من دولة إلى أخرى،  وخاصة ما تعلق بضمانة حق التقاضي على مستوى درجتین 

القضائیة  الهیئاتأو ما تعلق بالآثار القانونیة المترتبة على الأحكام التي تصدرها 
  .الانتخابیة للسلطة
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  الخاتمة
  

  



  

280 
 

  

    
 الخاتمة

  الخاتمة
ممارسة بعد أن وفقنا االله تعالى إلى تتمت هذه الدراسة المتعلقة بضمانات      

الجزائر، تونس (حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة في النظم الانتخابیة المغاربیة 
جملة من النتائج تتعلق بحق الترشح بصفة عامة وبضمانات  إلى، توصلنا )والمغرب
على ضوء ما جاء في القوانین الانتخابیة لدول نطاق الدراسة وهذا بمناسبة ممارسته 

 إشكالیةجبنا على أالانتخابات النیابیة وتحدیدا التشریعیة منها، راجین أن نكون قد 
قادتنا هذه النتائج إلى بلورة رأي لدینا الإمكان، وقد  قدروتساؤلاتها الفرعیة  الدراسة

أو ما استقر علیه تفكیرنا،  ،سواءا اتفاقا مع ما جاء في الدراسات الأكادیمیة السابقة
  .ارتأینا أن نجعله في قالب توصیات إلى المشرع الانتخابي لهذه الدولف

  .النتائج المتوصل إلیها في الدراسة: أولا

  :ليإلى ما ی الدراسة هذهلصنا في خ

  .بصفة عامة  تأصیل حق الترشحب فیما تعلق -1

  من الحقوق السیاسیة التي ضمنتها المواثیق الدولیة  حق الترشح یعتبر أن
  .والقوانین الداخلیة للدول

  مباشرة وظائف عامة في الدولة، أو  ممارسة هذا الحق تمكن المواطنین من
 .لمجالس النیابیة أو المحلیةا في حق التمثیل

  یمكن القول بان ممارسة حق الترشح في الدول، یعد مؤشر على مدى كما
صحتها وضامن لاستمراریة مؤسساتها ومعیار من معاییر دیمقراطیة الدولة من 

  .عدمها
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 حق غیر مطلق، تضبطه جملة من الشروط  والإجراءات  أن حق الترشح هو
شأن من شؤون  ینبغي على المترشح التقید بها عند قیامه بإعلان رغبته في تولي

هذه الشروط والإجراءات وجب تحدیدها مسبقا في تشریعات وقوانین  نأو  ،الدولة
 .تنظم هذه العملیة  وعادة ما تكون في الدستور أو قوانین الانتخاب

  كما خلصنا إلى أن هذا الحق تضبطه مبادئ تنظمه بما یتماشى  وأهمیته
تمثل في مبدأ عمومیة الترشح  الكبیرة في بناء مؤسسات الدولة، وهذه المبادئ ت

 .ومبدأ إلزامیة إعلان الترشح
  لطریقتین وهما الترشح الحر أو ما یطلق علیه ا أن حق الترشح یمارس بأحد

أو طریقة الترشح تحت غطاء حزب سیاسي أو تكتل أحزاب ، أیضا الترشح المستقل
 . سیاسیة معتمدة

 الانتخابیة  قوانینالتها فیما یخص طریقة الترشح الحر فان القیود التي فرض 
ملفات الترشح بقائمة اكتتاب  إرفاقدول محل الدراسة والمتمثلة في ضرورة ل

، التوقیعات ، فإننا نرى انه من هذا الجانب تعد ضمانة ممارسة هذا الحق منقوصة
فیه  هذا التقیید  نظرا لهذه المعوقات أو القیود الواردة على حریة الترشح وإن كان

نوع من الایجابیة، من ناحیة تحجیم فسیفساء التمثیل تحت قبة البرلمان وعدم عرقلة 
  . عمله التشریعي من خلال إیجاد نوع من الإجماع أثناء مناقشة القوانین

 كما خلصنا إلى أن حق الترشح وجد تأسیسه القانوني على المستوى الدولي ،
ا ضمن هذا الحق أساسه القانوني في الدولیة لحقوق الإنسان، كم رعةمن خلال الش

القوانین الداخلیة لدول محل الدراسة سواء ما تعلق بالوثیقة القانونیة الأولى وهي 
 .الدستور أو القوانین المتعلقة بالانتخابات

  :یتعلقوبصفة خاصة وفیما 
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  .هذا الحق شروط صحة ممارسةخصوص ب -2

  :فإننا خلصنا إلى ما یلي 

  یرغب في ممارسة حق الترشح أن تتوفر فیه  شروط أنه یجب على من
 .موضوعیة لتثبت له صفة المترشح

  كما یجب علیه أن یكون خارج دائرة ما یمنعه من ممارسة هذا الحق والتي
 .یعبر علیها بالشروط السلبیة

  وخلصنا إلى أن دول محل الدراسة اشتركت في فرض العدید من الشروط
الموضوعیة على مواطنیها للتمتع بحق الترشح لعضویة برلماناتها، بغیة تنظیم هذا 

 .تحقیق مبدأ عمومیة الترشح یتناسب وضمانةالحق بما 
  لم تختلف قوانین دول محل الدراسة في ضرورة تمتع المترشح بالأهلیة العقلیة

 .والأدبیة بصفة عامة
   وجوب التسجیل في القائمة قوانین دول محل لدراسة فیما تعلق بلم تختلف

الانتخابیة، بهدف التحقق من استیفاء المترشح للشروط الواجب توافرها في الناخب 
 .أولا
  فیما تعلق بشرط السن فان المشرع التونسي ذهب إلى توسیع دائرة الترشح

من خلال خفض سن الترشح،  ،مشرع الانتخابي الجزائريمقارنة بما ذهب إلیه ال
لكن المشرع الانتخابي المغربي وان كان خفض سن الترشح فانه في المقابل رفع من 

الأمر الذي ضیق من دائرة المشاركة السیاسیة  ،سنة 20سن الانتخاب وجعلها 
    .لمواطنیه

  المشرع أما فیما یتعلق بشرط الجنسیة والتي تعبر عن ولاء الفرد لوطنه فان
ن یكون المترشح حائزا للجنسیة أالجزائري قد تساهل مع هذا الشرط واكتفى ب
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الجزائریة وفقط دون أن یحدد ما إذا كانت أصلیة أو مكتسبة، أما المشرعین التونسي 
 .المدة المطلوبة  لاكتسابهاخاصة في  والمغربي فقد تشددا في هذا الشرط

  كما خلصنا إلى أن المشرع الانتخابي الجزائري قد تفرد بفرض شروط أخرى
تتمثل في ضرورة إثبات المترشح لوضعیته تجاه الخدمة الوطنیة على اعتبار أن 
الذي یتخلف عن المشاركة في الدفاع عن الوطن باعتباره واجبا مقدسا، لا یستحق 

رط إثبات وضعیته تجاه الإدارة الضریبیة والذي یعتبر من شرف تمثیل الأمة، وش
، تماشیا مع مقتضیات 2021الجدید الذي أتى به القانون الانتخابي الأخیر لسنة 

نه من غیر الطبیعي أالدستور الجدید الذي اعتبر الضریبة من واجبات المواطنة، و 
  .أن یتأهل لنیابة الأمة من كان یتهرب من دفع الضریبة

 أو الموانع التي تحول دون ممارسة حق  یما تعلق بالشروط السلبیةأما ف
الترشح، فقد اتفقت القوانین الانتخابیة المغاربیة محل الدراسة على عدم جواز الترشح 
للذین صدرت في حقهم أحكام نهائیة بعقوبة سالبة للحریة، إن لم یتم رد الاعتبار 

 .لهم
 مة الأشخاص الذین لا یحق لهم كما اشتركت هذه القوانین في توحید قائ

الترشح، وهم الموظفین السامین والقضاة وأفراد الجیش والأمن، إمكانیة الضغط على 
  .الناخبین لتغییر نتائج الانتخاب لصالحهم، من خلال استغلال سلطة مراكزهم

  الشروط السلبیة التي  إلىالمشرع الانتخابي الجزائري شرطان  أضافكما
في وجوب عدم صلة  الأولكانت سائدة في القوانین الانتخابیة السابقة، یتمثل 

وجاء هذا الشرط كي یضع إطارا  والأعمال المشبوهة،المال  أوساطالمترشح مع 
قانونیا في الدرجة الأولى لمحاربة استعمال المال والمال الفاسد في الانتخابات 

عدم ممارسة المترشح  تخابات النیابیة، والشرط الثاني هوبمختلف محطاتها للان
والهدف منه هو إعطاء الفرصة للوجوه الجدیدة في الحیاة  ،لعهدتین برلمانیتین

 .السیاسیة، وإحداث قطیعة مع رجال النظام السابق
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تقسیم الدوائر الانتخابیة على ضمانة ممارسة حق  هندسة بخصوص تأثیر -3
  .الترشح

  :ا إلى النتائج التالیةفإننا توصلن

  تمثل الدائرة الانتخابیة الوعاء الذي یمارس فیه أطراف العملیة الانتخابیة
  .حقهم في الانتخاب والترشح على حد سواء

  ؤثر بشكل كبیر على النظام الانتخابي، الذي یأن تقسیم الدوائر الانتخابیة
أصوات الناخبین إلى  باعتبار أن ترجمة، یتحدد بموجبه تركیبة المجالس المنتخبة

  .مقاعد نیابیة تدخل في المفهوم الأساسي للأنظمة الانتخابیة
  إن أسمى ما یهدف إلیه ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة هو مبدأ المساواة بین

، بهذا جمیع الناخبین في التصویت، بحیث یكون لكل شخص واحد صوت واحد
صوات المراد الحصول علیها تتجسد المساواة بین المترشحین من حیث عدد الأ

للفوز بمقعد برلماني، بمعنى أن المترشح في دائرة ما، لا یبتعد كثیرا فیما یحتاج إلیه 
 .من أصوات، عن منافسه في دائرة أخرى

  أن تكون  ، بحیث یجبفي تقسیم الدوائر الانتخابیة العدالة اعىتر  أنیجب
 .ة الانتخابیة و جدیتهاالدائرة الانتخابیة بحجم معین، یحقق سلامة العملی

 ن هذا أنه لا یمكن الفصل بملائمة نوع من التقسیم على الآخر لكل دولة، لأ
ن إومن جهة أخرى ف جهة،راجع لخصوصیاتها الجغرافیة وكثافة سكانها هذا من 

للسلطة المختصة في تقسیم الدوائر الانتخابیة الأثر الكبیر في إتباع أسلوب عن 
 .الآخر
 خذ المشرع الانتخابي الجزائري بأسلوب تعدد الدوائر الانتخابیة، مراعیا في أ

ذلك للحدود الجغرافیة للولایات والبلدیات، وهنا نسجل نقطة ایجابیة في القانون 
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الجزائري من زاویة عدم تفتیت الدوائر الانتخابیة بما یخدم جهة معینة أو حزب 
 .سیاسي معین

  ن المؤسس إالمختصة بتقسیم الدوائر الانتخابیة، فأما فیما یتعلق بالجهة
جل أمن  سند هذه المهمة إلى البرلمان كأصل عام في جل ،أالدستوري الجزائري قد 

في  لكن هذا الاختصاص یرجع تحقیق ضمانة العدالة في تقسیم الدوائر الانتخابیة،
التشریع إلى رئیس الجمهوریة من خلال استعمال صلاحیاته في  الواقع العملي،
، فقد اعتمد )مجلس الأمة(أما بخصوص الغرفة الثانیة من البرلمان  بأوامر رئاسیة،

المشرع الجزائري بشأنها مبدأ التساوي في التمثیل بین جمیع الولایات داخل الوطن، 
لكل ولایة ، وهنا اعتمد المشرع على معیار تمثیل الأقالیم  02وذلك بمعدل مقعدین 

  .مثیل السكانولیس ت ،أو الولایات
  وفي تونس اتفق المشرع التونسي مع نظیره الجزائري في الأخذ بمعیار قاعدة

العوامل الجغرافیة القائمة في تحدید خطوط الحدود الإداریة للدائرة أو الولایة، وجعلها 
ترسم حدود الدائرة الانتخابیة، وكذلك فیما تعلق بالجهة المختصة بتقسیم الدوائر 

 لسلطة التنفیذیة والمتمثلة في رئیس الجمهوریةل هااختصاص عقد ، حینالانتخابیة
بسبب تعذر صدور القانون الذي یحدد تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى غایة   ،كاستثناء

 .الیوم
  أما في المغرب فیختلف الوضع عن سابقیه في الجزائر وتونس، ففي حین
یراعي حجم  أنوجب المشرع المغربي في المرسوم المحدث للدوائر الانتخابیة أ

القانون الانتخابي المتعلق  أنالكثافة السكانیة في تحدید هذه الدوائر الانتخابیة، نجد 
بمجلس النواب لم یراعي هذا المعیار حین تحدیده المسبق لعدد النواب الممثلین 

ة، بمعنى لم یراعى في هذا التقسیم المعاییر الدولیة للدوائر المحلیة والدائرة الوطنی
للتقسیم المتوازن للدوائر الانتخابیة من حیث مقاییس الكثافة السكانیة وحجم الدوائر 

  .  الانتخابیة
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  .بخصوص ضمانة المساواة بین المترشحین في الحملة الانتخابیة -4

  :فقد توصلنا إلى

  الدول قد أدرجت في نصوصها ما یضمن إلى أن القوانین الانتخابیة لهذه
 حقوق المترشح من الوصول إلى وسائل الدعایة الانتخابیة على قدم المساواة،

وضمان التوزیع المنصف للحیز الزمني لاستعمال هذه الوسائل من طرف 
المترشحین، وفي المقابل منعت المترشحین من استخدام كافة الخطابات التي تدعوا 

هیة والتفرقة والمس برموز الدولة أو استغلالها في سبیل الحصول إلى  العنف والكرا
 .على أصوات الناخبین

 فقد اتفقت قوانین هذه الدول   بتنظیم تمویل الحملات الانتخابیة،فیما تعلق  أما
على شرط التسقیف المالي للحملة، الذي  لا ینبغي على المترشحین تجاوز حده، 

ترداد جزء من مصاریف الحملة الانتخابیة في كما ضمنت للمترشحین الفائزین اس
 .حدود النسب المئویة من الأصوات المتحصل علیها في المواعید الانتخابیة

  كما لم تغفل القوانین الانتخابیة للجزائر وتونس، عملیة الرقابة على تمویل
هذه الحملات الانتخابیة، عن طریق إسنادها إلى هیئات مستقلة، بخلاف المشرع 

خابي المغربي الذي لم یأخذ بمبدأ حیاد الإدارة، عندما اسند عملیة تنظیم الحملة الانت
الانتخابیة والرقابة علیها إلى السلطة الإداریة في كل جماعة أو مقاطعة على 

  .المستوى المحلي و إلى وزیر الداخلیة على المستوى المركزي

  .لحق الترشحبخصوص الضمانات المتعلقة بمرحلة الممارسة الفعلیة   -5

  :ما یلي خلصنا في هذه المرحلة من دراسة الموضوع إلى

  بإجراءات شكلیة وجب على الراغب في  بصفة عامة تتمیز مرحلة الترشح أن
 .الترشح أن یتبعها كي یكتسب في نهایة الأمر صفة المترشح
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 محل الدراسة اتفقت على وجوب الإعلان الرسمي القوانین الانتخابیة لدول  أن
یرغب في الترشح للانتخابات النیابیة، وفق إجراء التصریح بالترشح تجسیدا لمن 

ن كانت شكلیة هذا الإجراء تختلف من دولة إلى إ لمبدأ إلزامیة إعلان الترشح، و 
 أخرى، وبحسب أسلوب الاقتراع المتبع في كل دولة 

  التصریح بالترشح مكتوبا ووفق نموذج معین  طلب أن یكون عموما یجب
بالمستندات الدالة على توفر الشروط ومرفقا  ،تحدده السلطة المختصة بالانتخابات

 .الموضوعیة في المترشح، ووفق آجالا محددة لإیداع هذه الطلبات بالترشح
  فیما یتعلق بإجراء التصریح بالترشح للانتخابات البرلمانیة في الجزائر، فان
وجب شروطا تخص صحة القائمة المترشحة تحت أمشرع الانتخابي الجزائري ال

حترام عدد المقاعد المطلوبة في قائمة إطائلة رفضها شكلا، وتتمثل في وجوب 
الترشح ، وتطبیق مبدأ المناصفة في الترشح بین الرجال والنساء، ومراعاة نسبة  من 

ة القائمة المترشحة من طرف المترشحین  الشباب وحاملي الشهادات، ووجوب تزكی
  .حزب سیاسي أو عن طریق اكتتاب التوقیعات الفردیة

  ن إالتصریح بالترشح للانتخابات مجلس النواب في تونس ف بإجراءفیما تعلق
شروطا لصحة قائمة الترشح تحت  الآخرالمشرع الانتخابي التونسي قد وضع هو 

صف في الترشح بین الرجال وأبرزها وجوب تحدید مبدأ التناطائلة الرفض شكلا 
جل أوالنساء، وهو بهذا قد حذا حذو المشرع الانتخابي الجزائري في هذا الشأن، من 

 .توسیع فرص المشاركة في الحیاة السیاسیة للمرأة
  في الحیاة السیاسیة  المرأةكذلك قام المشرع الانتخابي المغربي بتعزیز مشاركة

وكذلك  ،تشتمل القائمة المترشحة لعدد معین من النساء أنمن خلال اشتراط 
  .الدوائر الانتخابیة الجهویةوالثانیة للنساء برسم  الأولىتخصیص المراتب 
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بخصوص ضمان حیاد الجهة المختصة بتلقي طلبات الترشح وفحص  -6
  .مطابقتها والفصل فیها

  :توصلنا إلى النتائج التالیة

 كلا من المشرع الانتخابي الجزائري والتونسي قد ضمنا للمترشح  إن
للانتخابات النیابیة معاملة ملفه للترشح بصفة حیادیة وعلى قدم المساواة مع غیره 

ستقبال ملفات الترشح إ في ختصاصوهذا عن طریق منح الإ ،من المترشحین
ستقلالیة ، تتمتع بالإالحكومیة الإدارةمحایدة عن  هیئة إلىودراستها والفصل فیها 

 إلا أبىامة ولها سلطة اتخاذ القرارات المناسبة، بخلاف المشرع المغربي الذي تال
بالرغم من التحولات الحكومیة  ، للإدارةعلیها والإشرافن یبقي تنظیم الانتخابات أو 

 .السیاسیة التي عرفتها دول العربیة، و ما صاحبها من إصلاحات سیاسیة
  علیها  والإشراففي الجزائر عهد المؤسس الدستوري مهمة تنظیم الانتخابات

مرة في تاریخ الجزائر  لأولإلى السلطة الوطنیة المستلقة للانتخابات، وقام بدسترها  
مستقبلا  إلغائهامحاولة  أوتعدیل  أيوهذا تحصینا لها من  ،2020في  دستور 

  .سلطاتوكذلك دعما لاستقلالیة عملها عن باقي ال
  فیما یخص تشكیلة السلطة الوطنیة، فإننا نعتبر تراجع المشرع الجزائري عن

طریقة انتخاب مجلس السلطة ورئیسها، والعودة إلى طریقة التعیین من طرف رئیس 
 .فیه مساس بمبدأ استقلالیة السلطة وحیادهاالجمهوریة، 

 التأسیسي، تم إقرار الانتخابات الإستعجالیة للمجلس بمناسبة في تونس و
أسلوب الإدارة الانتخابیة المستقلة عن طریق استحداث الهیئة العلیا المستقلة 

وأصبحت هیئة دائمة  للانتخابات لتنظیم والإشراف على هذه الانتخابات المصیریة
 .2012لسنة  23بموجب القانون الأساسي عدد 



  

289 
 

  

    
 الخاتمة

 لس مجلسها ینتخبون من طرف المج أعضاءن إبخصوص تشكیلتها ف
وینبغي أن تتوفر في أعضاء مجلس الهیئة المنتخبین شروط صارمة  ،التشریعي

 .هاوحیاد تهانزاهفرضها المشرع التونسي من اجل ضمان 

  .بخصوص آجال تلقي طلبات الترشح ومدة الفصل فیها -7

  اتفق كلا من المشرعین الجزائري والتونسي على منح الراغبین في الترشح
معقولة لتعویض  آجالاجل تحضیر ملفاتهم للترشح، كما منحهم أكافیة من  آجالا

تقلیص  إلى، لكن المشرع الانتخابي المغربي قد ذهب للمترشحین ملفات المرفوضةال
، والتونسيالمشرعین الجزائري  إلیهب هما ذبمدة تحضیر ملفات الترشح مقارنة مع 

لانتخابات مجلس أیام لإیداع التصریحات بالترشح ) 10(حدد مدة عشرة بحیث 
ن هذه الآجال أ، وثلاثة أیام بالنسبة لانتخابات مجلس المستشارین، ونرى بالنواب

قصیرة وغیر كافیة، لإعداد ملفات الترشح وخاصة إذا تعلق الأمر بالترشیحات من 
 .نتماء سیاسيإدون 
  ، فیما تعلق بالآجال الممنوحة للسلطة المختصة بالفصل في طلبات الترشح
ن المشرعین الجزائري والتونسي قد منحا مدة معقولة للسلطة المختصة كي تفصل إف

) 07( في ملفات الترشح وتبلغ المعنیین بقراراتها، بحیث تراوحت هذه الآجال بین
عشر یوم، في حین أبى المشرع المغربي إلا أن یقلص  أثنى) 12(سبعة أیام إلى  

لثلاثة أیام من تاریخ إیداع طلبات وجعلها لا تتجاوز ا كذلك من هذه الآجال، 
والتي نراها مدة قصیرة مقارنة بما تتطلبه إجراءات الفحص مطابقة ملفات  الترشح

الترشح، من التثبت في صحة أي وثیقة مقدمة من طرف المترشحین، ویمكن أن 
یعزى قصر هذه المدة إلى توافر إمكانیات بشریة ومادیة بالقدر الكافي لدى الإدارة 

 .خابیة الأمر الذي یجعل من هذه العملیة سهلة ولا تتطلب مدة طویلةالانت
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  .بخصوص ضمانة الرقابة القضائیة على صحة عملیة الترشح -8

  :بخصوص مدى توفر هذه الضمانة توصلنا إلى النتائج التالیة

 قرارات السلطة المختصة بالفصل في ملفات  أن هو، إلیهما تم التوصل  أول
من حیث ركن  الإداريالقرار  أركانتتوافر فیها  إداریةالترشح، تعتبر قرارات 

الاختصاص، الشكل، السبب، المحل والغایة، وهو ما لمسناه في قرارات السلطة 
  .المستقلة للانتخابات في الجزائر

  إداریة، جاز الطعن فیها عة ات الترشح ذات طبیفت الفصل في ملاقرار  أنبما
 .إذا كانت معیبة بأحد العیوب الشكلیة أو الموضوعیة 

  یعتبر إقرار مشرعي دول محل الدراسة، لجواز الطعن في قرارات السلطة
المختصة بالفصل في ملفات الترشح سواء بالقبول أو الرفض، أمام المحاكم 

یة الترشح للانتخابات المختصة، أولى ضمانات الرقابة القضائیة على صحة عمل
 .البرلمانیة

  لم یوسع المشرع الانتخابي الجزائري من دائرة أصحاب المصلحة في منازعة
الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة والمتعلق بمادة الترشح ، بحیث اعتمد  القرار

حق الطعن إلى غیر  یمنحوبهذا التوجه فهو لم  ، على معیار رفض الترشح
الناخبین أو المترشحین الذین یطعنون في ملف ترشیحه، من  المترشح الذي رفض
لمصلحة العامة التي تقتضیها  مبادئي نزاهة وهذا تجسیدا ل قرارات قبول غیرهم،

 .العملیة الانتخابیة 
 في تحدید  في تونس لم یعتمد المشرع الانتخابي على معیار رفض الترشح

كما ذهب إلیه المشرع الانتخابي الجزائري، وإنما فتح المجال إلى  ،صفة الطاعن
الطعن في قرارات قبول المترشحین الآخرین، وبهذا فان المشرع الانتخابي التونسي 

 .قد وسع من دائرة الطاعنین إلى كل من له مصلحة في منازعة قرارات الهیئة
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  أما في المغرب فان المشرع الانتخابي المغربي حدد بوضوح من یحق له
ثر علیه هذا القرار بالسلب، وبهذا أمنازعة قرار رفض الترشح، وهو المترشح الذي 

الأساس یكون المشرع الانتخابي المغربي، قد ضیق من دائرة الذین یحق لهم الطعن 
وجوب توفر المصلحة خذ بشرط أفي الترشح وحصرها في المترشح، بمعنى 

ستدرك هذا الموقف، وهذا إنه أالشخصیة المباشرة في الطاعن لرفع الدعوى، غیر 
 .بمناسبة الطعون المتعلقة بمرحلة الاقتراع، وأجاز لكل من له مصلحة

  إلىب في توجه هذه الدول ر اقن هناك تإالطعن ف إجراءاتشكلیة  إلىبالنسبة 
بشكلیة  الأمرسواء ما تعلق  ،المختصةالمحاكم  أمامالطعن  إجراءاتتبسیط 

 أو مجانیة تسجیلها أو عدم وجوب تقدیمها عن طریق محام ،عریضة افتتاح الدعوى
، وبخصوص هذه النقطة الأخیرة  نشیر إلى أن المشرع الانتخابي الجزائري لم 
یفصح صراحة عن موقفه تجاه مؤازرة عریضة الدعوى بمحام من عدمه، الأمر 

تأویلات لتفسیر هذا الغموض، بین مؤید ومعارض لوجوب الاستعانة الذي أعطى 
 .بمحام في تقدیم عریضة الدعوى

   بالنسبة إلى آجال تقدیم الطعون خلصنا إلى انه یوجد توافق بین كلا
بخصوص تقلیص مدة تقدیم الطعون وحصرها في  ،التونسيو  الجزائريالمشرعین 

ضیر مستلزمات الطعن من مستندات ومؤیدات ثلاثة أیام، والتي نراها غیر كافیة لتح
لطاعني الدوائر الانتخابیة بالخارج، وإذا الدعوى، وخاصة بالنسبة بالآجال الممنوحة 

ن إكانت هذه الآجال قصیرة في القوانین الانتخابیة للجزائر وتونس غیر كافیة، ف
، وعائق كبیر الطعن في المغرب، یعتبر بالأجل الغیر معقول متحدید یوم واحد لتقدی

 . أمام المترشح في الدفاع عن حقوقه
 ختصة في الفصل في الطعون الانتخابیة وضمانة مبخصوص الجهة ال

ختلاف بین دول محل الدراسة إنه یوجد أ إلىتوصلنا  فإنناالتقاضي على درجتین، 
أصیل على ختصاص إكجهة  الإداریةالمحاكم  إلىفیما تعلق بعقد الاختصاص 
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ت رفض الترشح قرارات إداریة تستوجب الطعن فیها أمام المحاكم أساس أن قرارا
الإداریة، وفي هذا الصدد كان المشرع الانتخابي الجزائري صائبا حین عقده 

المشرع من  للاختصاص في هذا الشأن إلى المحاكم الإداریة، في حین ذهب كل
غیر وهو  والمغربي إلى عقد الاختصاص إلى القضاء العدلي الانتخابي التونسي

متخصص في المادة الإداریة ویفتقد إلى التكوین اللازم في القانون الانتخابي مما قد 
 .یؤثر سلبا على جودة ونجاعة الأحكام الصادرة

 خلصنا  فإنناادة الترشح، مبخصوص ضمانة التقاضي على درجتین في  أما
كلا من المشرعین الجزائري والتونسي قد جسدا هذه الضمانة من خلال عقد  أن إلى

غایة  إلىة تولمجلس الدولة بصفة مؤق ،الاختصاص للمحاكم الإداریة للاستئناف
في  الإداریةلى الدوائر الاستئنافیة للمحكمة إ تنصیب هاته المحاكم في الجزائر، و 

المشرع المغربي  أنالمغرب كون تونس، وبالمقابل كانت هذه الضمانة مغیبة في 
 .المحاكم الابتدائیة نهائیة ولا تقبل أي نوع من أنواع الطعن فیها  أحكامجعل من 

  جل الفصل في طعون أبخصوص الآجال التي منحت للمحاكم المختصة من
الترشح، خلصنا إلى أن هذه الآجال تعد قصیرة في كلا من الجزائر وتونس، وهذا 

الدرجة الأولى للتقاضي أو الدرجة الثانیة، أما في المغرب فان سواء على مستوى 
المشرع الانتخابي المغربي أبى إلا أن یصنع الفارق دائما، بمخالفته لما ذهب إلیه 
كلا من المشرعین الجزائري والتونسي، وهذا حین ذهب كذلك إلى تقلیص مدة 

 إلىالذي سیؤدي  الأمر ،ساعة 24ـ وجعلها لا تتجاوز ال ،الفصل في الطعون
والتي قد تجانب الصواب وتحرم الكثیر من الطاعنین  الأحكام، إصدارالتسرع في 

 .ممن ممارسة حقهم في الترشح
 القضائیة  للأحكامت ابخصوص مدى تنفیذ السلطة المختصة بالانتخاب

السلطة المختصة بالانتخابات في  أن إلىخلصنا  فإننا الفاصلة في طعون الترشح ،
التي لم تكن في  الأحكاممن دول محل الدراسة كانت متملصة من تنفیذ  كل دولة
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الطعن فیها عن طریق  أو، كانت نهائیة إنمن خلال عدم تنفیذها  صالحها، سواءا
المترشحین قد تضرروا من هذا  ن الكثیر منأثبت بأوالواقع العملي قد  ،الاستئناف
  .ولم تتح لهم فرصة ممارسة حقهم في الترشح التصرف، 

  .التوصیات المقترحة على المشرع الانتخابي لدول محل الدراسة: ثانیا

القوانین الانتخابیة  أن إلىفي هذه الدراسة، توصلنا  إلیهابعد النتائج المتوصل 
حد ما في ضمانة ممارسة مواطنیها لحق  إلىلدول محل الدراسة كانت موفقة 

والعور،  ها بعض النقائصتالترشح للانتخابات النیابیة بمفهومها الضیق، لكن اعتر 
نقدم هذه التوصیات والمقترحات لكل مشرع على حدا، بغیة استدراك هذه  أن رتأیناإف

 تما فتئممارسة فعلیة لحق الترشح،  إلىالنقائص وتعزیز هذه الضمانات وصولا 
  .توصي بها المعاییر الدولیة  للنزاهة وشفافیة  الانتخابات

  التوصیات التي نقترحها على المشرع الانتخابي الجزائري  -ا

ن یضع آلیة جادة وعادلة، تضمن التحقق أنوصي المشرع الانتخابي الجزائري ب -1
من شرط عدم صلة المترشح بأوساط المال والأعمال المشبوهة، حتى لا یكون أداة 
بید السلطة المختصة، تستعمله بدون وجه حق في إقصاء المترشحین، أو أن یقوم 

  . بتعدیل هذا الشرط، بما یتماشى مع معاییر النزاهة الانتخابیة

وثائق المطلوبة لملف الترشح لعضویة مجلس الأمة، نوصي فیما یتعلق بال -2
بعدم إرفاقه بوثیقة مستخرج من عقد المیلاد، وكذلك بتخفیف ملف الترشح، وهذا 

الصورة الشمسیة للأسباب التي أوردناها في الدراسة، كما نوصي بعدم اشتراط  تقدیم 
ى حریة الترشح، شهادة تزكیة المسؤول الأول للحزب لما فیه كذلك من تقیید عل

  .وتعویضها  بتصریح الانتماء الحزبي للمترشح، والذي یمكن التحقق منه ببساطة
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فیما تعلق بالوثیقة المطلوبة بوضعیة المترشح الضریبیة، والتي تعتبر من الجدید  -3
، نوصي بالنص على 01-21الذي أتى به القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 

  .ح، وعدم تركها لتفسیر السلطة المختصة بالانتخاباتتحدید هذه الوثیقة بوضو 

فیما تعلق بضمانة عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة، نوصي بصیاغة معیار  -4
تحدید حجم الدائرة الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها بالشكل الذي یعكس 

ضمانة  على بدوره الذي ینعكس ،تحقیق مبدأ المساواة في ثقل الصوت الانتخابي
  .تجسید مبدأ المساواة في التمثیل

أول ما نوصي به فیما تعلق بضمانة حیاد الإدارة الانتخابیة والمتمثلة في  -5
السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، هو العودة من جدید إلى أسلوب انتخاب 

قة التعیین لما فیه مساس بضمانة یأعضاء مجلس السلطة ورئیسها، والعدول عن طر 
  .تقلالیة السلطة وحیادهااس

كما  نوصي بوجوب توفر شروط موضوعیة ملائمة لمقتضیات النزاهة والحیاد،  -6
وأخرى تتعلق بالخبرة والكفاءة، وهذا في شخص رئیسها وأعضاءها سواء على مستوى 

ختیارهم على إن ألا یترك موضوع أمجلسها أو على مستوى مندوبیاتها الفرعیة، و 
ة،  قد تشكك في نزاهة السلطة ومصداقیتها أمام الطبقة أساس معاییر فضفاض

  . السیاسیة، وأطراف العملیة الانتخابیة

نوصي المشرع الانتخابي الجزائري بتحدید صفة الطاعن في مادة الترشح  -7
للانتخابات النیابیة، بشكل واضح یبن من خلالها من له الحق في مباشرة الدعوى 

  .تقاضيالقضائیة على مختلف درجات ال

كما نوصي بان یوسع المشرع الانتخابي الجزائري من دائرة الذین یحق لهم  -8
الطعن في قرارات السلطة المتعلقة بمادة الترشح، إلى كل من له مصلحة، عملا 
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، كما ذهب التي تقتضیها  مبادئي نزاهة العملیة الانتخابیة بتغلیب المصلحة العامة
  .التشریعات المقارنةإلیه المشرع الانتخابي التونسي و 

فیما تعلق بمؤازرة الطعن الانتخابي بواسطة محامي، نوصي المشرع الانتخابي  -9
ن ینص صراحة  بعدم وجوب تقدیم الطعن عن طریق محامي، وهذا أالجزائري، ب

  .لتبسیط وتیسیر إجراءات الطعن الانتخابياستكمالا منه  
الثلاثة أیام الممنوحة لطاعني  ن مدةأنرى ب جال تقدیم الطعون،آفیما یخص  -10

الدوائر الانتخابیة بالخارج، غیر كافیة لتحضیر الطعون، لذا نهیب بالمشرع 
الانتخابي الجزائري بالعودة من جدید إلى تمدید هذه الآجال، وما یتماشى وبعد 

  .المسافة مقارنة بالدوائر الانتخابیة بالداخل
  :بي التونسيالتوصیات المقترحة على المشرع الانتخا - ب

أول ما نوصي به المشرع الانتخابي التونسي، هو ضرورة  إصدار قانون  -1
ن لا أانتخابي یجمع كل التعدیلات التي طرأت على القوانین الانتخابیة السابقة، و 

لیة التنقیحات والتعدیلات التي تمس  بمادة أو مجموعة من المواد، وهذا من آیعمل ب
والتقلیص من الإحالات على النصوص  القوانین الانتخابیةجل العمل على استقرار أ

المعدلة من جهة، ومن جهة أخرى تسهیل الدراسة على الباحثین في مجال 
  .الانتخابات

ن یعمل المشرع التونسي على استصدار مجلة تختص بالإجراءات أنوصي ب -2
غیر الطبیعي  الإداریة، كما هو معمول به في الجزائر والأنظمة المقارنة، لأنه من

أن یتم التشریع لازدواجیة القضاء العادي والإداري، في حین تبقى الإحالات إلى  
مجلة الإجراءات المدنیة والتجاریة، فیما یخص بعض الإجراءات أمام المحاكم 

  .الإداریة
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فیما یخص بضمانة عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة، نوصي المؤسس الدستوري  -3
ختصاص بالتشریع في تحدید معالم الدوائر الانتخابیة إلى السلطة التونسي، لعقد الا

  .   جل تحقیق مبدأ المساواة في التصویت والتمثیلأالتشریعیة، من 

فیما تعلق بآجال إیداع ملفات الترشح، نوصي المشرع الانتخابي التونسي إلى  -4
 لترشح من اجلللراغبین في افرصة   بمنح تعدیل هذه الآجال وتمدیدها، بما یسمح

   .همتكوین ملفات

ن یعهد بالاختصاص فیما تعلق  بنزاعات الترشح أنوصي المشرع  التونسي ب -5
للانتخابات التشریعیة إلى القضاء الإداري، لأنه صاحب الاختصاص الأصیل 

العدلي غیر  القضاء ولكون بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإداریة،
الإداریة ویفتقد إلى التكوین اللازم في القانون الانتخابي مما قد متخصص في المادة 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى،  یؤثر سلبا على جودة ونجاعة الأحكام الصادرة
لتوافر التغطیة الكافیة لجهاز القضاء الإداري لتراب الجمهوریة التونسیة، خاصة في 

  .على المحكمة الإداریة بالجهاتدائرة ابتدائیة متفرعة ) 12(ظل إحداث اثنتى عشر 

نوصي بعدم إحالة شكلیة عریضة افتتاح الدعوى على مجلة المرافعات المدنیة  – 6
والتجاریة، وهذا لتجنب الإجراءات المعقدة التي تتطلبها هذه العریضة في هذه المجلة 

  .نتخابي، والاكتفاء بالنص على تبسیط إجراءاتها صراحة في القانون الإ

یخص إرفاق عریضة افتتاح الدعوى بالمستندات التي تؤید صحة ادعاءات فیما  -7
أثقال كاهل  ن یكون هذا الإجراء غیر وجوبي، وهذا بهدف عدمأالطاعن، نوصي ب

الطاعن بعبئ إثبات صحة ادعائه، وتسهیلا علیه وتمكینه من حقه في الطعن في 
ات صحة قرارات رفض القرار الذي حرمه من حقه في الترشح، وإلزام الهیئة بإثب

  .الترشح
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دائما وفي إطار تسهیل إجراءات الطعن الانتخابي في مادة الترشح، نوصي  -8
ن یحمل المحكمة المختصة، عبئ تبلیغ عریضة الطعن إلى أالمشرع التونسي ب

جل عدم إرهاق الطاعن بأعباء مالیة أخرى هو في غنى أأطراف الخصومة، من 
  .عنها

في الدعوى القضائیة، فإننا نراها قصیرة مقارنة بآجال  فیما یخص آجال البت -9
التي منحا المشرع الجزائري لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في دعوى الترشح، 
والأمر نفسه بالنسبة لمدة تبلیغ الحكم لأطراف الخصومة، لذا نوصي المشرع 

ن یمدد هذه الآجال بما یمكن القضاء  من إصدار أحكام صحیحة أالتونسي ب
  .وعادلة

فیما یخص التقاضي على درجتین، فإننا نوصي بضرورة توحید الاتجاه   -10
المحكمة الإداریة كدرجة ثانیة للتقاضي، تكون  ن القرارات الصادرة عنأالقاضي ب

باتة ونهائیة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن الغیر العادیة، ولو بالتماس إعادة 
ئر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة، بهدف النظر، وهذا على مستوى جمیع الدوا

المحافظة على عدم إطالة مدة النزاع الانتخابي الذي تقتضیه خصوصیة الدعوى 
  . الانتخابیة

  :التوصیات المقترحة على المشرع الانتخابي المغربي  -ج

ن یرفع أفیما تعلق بالشروط الموضوعیة، نوصي المشرع الانتخابي المغربي، ب -1
المتعلق بملغ الضمانة، لما فیه نوع من التقیید على ممارسة حق الترشح، القید 

تماشیا مع ما تشترطه القوانین الانتخابیة المقارنة والمعاییر الدولیة للانتخابات 
، كما نوصي بتقلیص قائمة الممنوعین من الترشح من ذوي النزیهة والشفافة

لهیئة الناخبة لا یرقى لتغییر المناصب الصغیرة في السلطة لكون تأثیرهم على ا
نتیجة العملیة الانتخابیة، والإبقاء على أصحاب المناصب المؤثرة فقط في هذه 

  . القائمة
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بخصوص عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة المحلیة، نوصي المشرع الانتخابي  -2
ر ن یراعى في هذا التقسیم، المعاییر الدولیة للتقسیم المتوازن للدوائأالمغربي ب

  .الانتخابیة من حیث مقاییس الكثافة السكانیة وحجم الدوائر الانتخابیة
فیما تعلق بتنظیم الحملة الانتخابیة، نوصي بضرورة تمدید الفترة المخصصة  -3

للحملة الانتخابیة، تماشیا مع ما ذهب إلیه كلا من المشرعین الانتخابیین الجزائري 
التعریف بأنفسهم وأفكارهم وبرامجهم من  جل تمكین المترشحینأوالتونسي، ومن 

  .الانتخابیة، الأمر الذي سینعكس  لا محالة  على  حسن اختیار الناخبین لممثلیهم
 فیما تعلق بحیاد السلطة المختصة بتلقي ملفات الترشح والفصل فیها، نوصي -4

لى بصفة عامة، إ المشرع الانتخابي المغربي، بتبني اتجاه إسناد الإدارة الانتخابیة
هیئة مستقلة تشرف على جمیع مراحل العملیة الانتخابیة، كما ذهبت إلیه جمیع 

  .الأنظمة الدیمقراطیة، والجزائر وتونس على وجه الخصوص
نوصي المشرع الانتخابي المغربي بتمدید آجال إیداع التصریحات بالترشح  - 5

ونخص بالذكر تلك التي تتعلق بالترشیحات من دون  ،لانتخابات مجلس النواب
تتطلب مزیدا والتي  نتماء سیاسي، التي توجب تقدیم وثائق اكتتاب التوقیعات الفردیةإ

  .من الوقت في تحضیرها
فیما تعلق بالمدة الممنوحة للسلطة المختصة بالفصل في ملفات الترشح،  - 6

ص ومطابقة ملفات الترشح، من تتطلبه إجراءات الفحنوصي بتمدید آجالها، لما 
  .آجال كافیة  للتثبت في صحة أي وثیقة مقدمة من طرف المترشحین

بخصوص صفة التقاضي في مادة الترشح ، نوصي المشرع الانتخابي  - 7
ن یوسع من دائرة الذین یحق لهم منازعة قرارات السلطة المختصة أالمغربي ب

الذي رفض تصریحه المترشح  بالفصل في ملفات الترشح، وعدم حصرها في صفة
، وقبول طعون كل من له مصلحة من والأخذ بمعیار المصلحة العامة، بالترشح

  .ناخبین أو مترشحین
فیما تعلق بالآجال المتعلقة بتقدیم الطعون الانتخابیة، والتي نراها بالغیر  - 8

منح مزیدا ین یتراجع المشرع الانتخابي المغربي عن هذه الآجال و أمعقولة، نوصي ب
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عائق كبیر في ن هذه الآجال تشكل من الوقت للطاعنین لتحضیر دعواهم، لأ
  .طریق  المترشح لممارسة حقه في الطعن في قرار رفض ترشحه

 بخصوص المدة الممنوحة للمحاكم الابتدائیة للفصل في طعون رفض الترشح، - 9
شرعین الجزائري نعتبر أن هذا الأجل یعتبر الأقصر مقارنة بما منحه كل من الم

ن یمنح المحكمة المختصة، المدة أ، لذا نهیب بالمشرع الانتخابي المغربي بوالتونسي
  .تخاذ القرار الفاصل وإصدار الحكم الصحیحإالكافیة التي تمكنها من 

ن یجعل حق التقاضي في مادة الترشح أنوصي المشرع الانتخابي المغربي، ب - 10
اختصاص الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم ن یمنح أو  على مستوى درجتین،

الابتدائیة أمام المحاكم الإداریة، التي ینبغي أن یعود لها ابتداء هذا الاختصاص 
  .الأصیل

  

  .والحمد الله والشكر الله على نیة التوفیق
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  قائمة المصادر والمراجع

 І .قائمة المصادر  

  .الدساتیر: أولا

  .الجمھوریة الجزائریةدساتیر  -1

 10، الصادرة بتاریخ  64، الجریدة الرسمیة عدد 1963دستور الجزائر  )1
 .1963سبتمبر 

نوفمبر  24، الصادرة بتاریخ 94، الجریدة الرسمیة، العدد 1976دستور  )2
1976. 

فبرایر  28، مؤرخ في 18-89، الصادر بمرسوم رئاسي رقم 1989دستور  )3
  .1989، مارس 9، الجریدة الرسمیة عدد  1989

، بتاریخ 438-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  )4
 .08/12/1996، بتاریخ 76، الجریدة الرسمیة العدد 7/12/1996

، بتاریخ 03-02، الصادر بموجب قانون رقم 2002التعدیل الدستوري  )5
 .14/04/2002، بتاریخ 25، الجریدة الرسمیة   10/04/2002

بتاریخ  19-08، الصادر بقانون رقم 2008التعدیل الدستوري  )6
  .16/11/2008، بتاریخ  63، الجریدة الرسمیة عدد 15/11/2008

بتاریخ  01-16، الصادر بقانون رقم 2016التعدیل الدستوري  )7
  .07/03/2016، بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة عدد 06/03/2016

، 442-20مرسوم رئاسي رقم الصادر ب، 2020التعدیل الدستوري لسنة  )8
، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020دیسمبر  30مؤرخ في 

 .2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82، الجریدة الرسمیة عدد 2020
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  .دساتیر الجمھوریة التونسیة -2

بتاریخ أول جوان  1959لسنة  57، الصادر بقانون عدد 1959دستور  )1
جوان  01، بتاریخ  30ونسیة ،عدد ، الرائد الرسمي للجمهوریة الت1959
1959.  

الرائد الرسمي، عدد خاص، السنة  ،2014 التونسیة لسنةدستور الجمهوریة  )2
  .2014فیفري  10، 157

، یتعلق بتنقیح 28/07/2008بتاریخ  2008لسنة  52قانون دستوري عدد  )3
  .29/07/2008، بتاریخ 61من الدستور، الرائد الرسمي، عدد  20الفصل 

  .دساتیر المملكة المغربیة -3

ظهیر شریف بتنفیذ الدستور، ب الصادر ،1962 دستور المملكة المغربیة )1
، 51مكرر، السنة  2616، الجریدة الرسمیة العدد 1962دجنبر  14بتاریخ 
  .1962دجنبر  19بتاریخ 

، 177.70.1ظهیر شریف رقم ب الصادر ،1970دستور المملكة المغربیة  )2
، 59مكرر، السنة  3013، الجریدة الرسمیة عدد 1970یولیوز  31بتاریخ 

  .1970بتاریخ فاتح غشت 
بتاریخ ، 1.92.155ظهیر شریف رقم ب الصادر  ،1992دستور المغرب  )3

أكتوبر  14، بتاریخ 4172، الجریدة الرسمیة عدد 1992أكتوبر  09
1992.  

 07بتاریخ  ،1.96.157ظهیر شریف رقم الصادر ب، 1996دستور المغرب  )4
، یتضمن نص تنفیذ مراجعة الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 1996أكتوبر 
  .1996أكتوبر  10، بتاریخ 4420

بتاریخ  ،1.11.91ظهیر شریف ب الصادر ،2011دستور المملكة المغربیة  )5
یولیو  30مكرر، بتاریخ  5964، الجریدة الرسمیة عدد 2011یولیو  29

2011. 
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  .القانونیةالنصوص : ثانیا

  النصوص القانونیة الخاصة بالجزائر -1
  القوانین العضویة -أ

، یعدل و یتمم القانون 2011یولیو  26مؤرخ في  13-11قانون عضوي  )1
، والمتعلق باختصاصات 1998مایو  30في  المؤرخ 01-98العضوي رقم 

  .2011غشت  3بتاریخ  43وعمله، ج ر ج ج عدد  الدولة وتنظیمهمجلس 
، یتعلق بالسلطة 2019سبتمبر  14، مؤرخ في 07-19القانون العضوي رقم  )2

سبتمبر  15بتاریخ  ،55الوطنیة المستقلة للانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 
2019.  

المعدل والمتمم  ،2019سبتمبر  14، المؤرخ في 08-19القانون العضوي  )3
جریدة الرسمیة ال الانتخابات،المتعلق بنظام  01-16للقانون العضوي رقم 

 .2019سبتمبر  15، بتاریخ 55عدد 
، یتعلق بالسلطة 2019سبتمبر  14مؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم  )4

سبتمبر  15بتاریخ  55الوطنیة المستقلة للانتخابات، ج ر ج ج عدد 
2019.  

مارس  06الموافق ل  1417شوال عام  27مؤرخ في  07-97الأمر رقم  )5
ن العضوي المتعلق بالانتخابات، الجریدة الرسمیة ، یتضمن القانو 1997سنة 

  .12للجمهوریة الجزائریة، عدد 
، یتضمن القانون 2021مارس سنة  10مؤرخ في  01-21أمر رقم  )6

ماس  10، بتاریخ 17العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج عدد 
2021.  

ت ، یحدد كیفیا 2012جانفي  12، المؤرخ في 03-12القانون العضوي  )7
بتاریخ  01توسیع حظوظ المرأة في الجالس المنتخبة ، ج ر ج ج ، العدد 

  . 2012جانفي  14
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، المتعلق 2016غشت سنة  25، مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم  )8
  .2016غشت  28، بتاریخ 50بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 

  القوانین العادیة - ب
الإجراءات المدنیة والإداریة ، مؤرخ في ، یتضمن قانون  09-08قانون  رقم  )1

  2008افریل  23، بتاریخ  21، ج ر ج ج عدد  2008فبرایر  25
، یتعلق بالخدمة الوطنیة،  2014أوت سنة  9مؤرخ في  06-14قانون  )2

  2014أوت  10، بتاریخ 48الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
و یتتم القانون  ، یعدل 2019دیسمبر  11، مؤرخ في  12- 19قانون رقم  )3

، المتعلق بالتنظیم الإقلیمي  1984فبرایر  04المؤرخ في   09-84رقم 
  .13، ص 2019دیسمبر  18، بتاریخ  78للبلاد ، الجریدة الرسمیة عدد 

 155-66، یعدل ویتمم الأمر 2018یونیو 10،  صادر في  06-18قانون  )4
ئیة ، الجریدة ، یتضمن قانون الإجراءات الجزا1966یونیو  08، مؤرخ في 

  .  2018یونیو  10، بتاریخ  34الرسمیة ، عدد
یعدل ویتمم الأمر رقم  2007مایو  13ممضي في  05-07القانون رقم  )5

والمتضمن القانون المدني، الجریدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-58
 .2007مایو  13، مؤرخة في 31الرسمیة رقم 

، المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فبرایر  27المؤرخ في  01- 05الأمر رقم  )6
، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة 1970لسنة  70-86

  .2005فبرایر  27، بتاریخ 15، العدد 
، المتضمن قانون 1970دیسمبر  15، المؤرخ في 86-70الأمر رقم  )7

ابعة، ، السنة الس105الجنسیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
  .1970دیسمبر  18بتاریخ 

  .المراسیم الرئاسیةو  الأوامر -ج
یحدد الدوائر  ،2021مارس سنة  16المؤرخ في  ،02-21الأمر رقم  )1

 ج جج ر  البرلمان،انتخابات  شغلها فيالانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب 
  .2021مارس  16بتاریخ  19العدد 
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الذي یحدد الدوائر الانتخابیة  ،1997مارس  06المؤرخ في  08-97الأمر  )2
بتاریخ  12ج ر عدد  البرلمان،وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 

  . 1997مارس  06
، یتعلق بتعدیل  وإتمام أحكام الأمر  2021افریل  22بتاریخ  05-21الأمر  )3

والمتضمن القانون العضوي  2021مارس  10المؤرخ في   21-01
  .2021افریل  22بتاریخ  30دد للانتخابات ، ج ر ج ج ع

  :آراء المجلس الدستوري –د 
،یتعلق بمراقبة مطابقة  2019سبتمبر  14مؤرخ ب 19/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم 

القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات للدستور، ج ر ج ز 
  .2019سبتمبر  15بتاریخ  55عدد 

  .بالجمهوریة التونسیةالنصوص القانونیة الخاصة  -2
  الأساسیةالقوانین  -أ

، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ،  2014سنة  16قانون أساسي عدد  )1
بتاریخ  42، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 2014ماي  26بتاریخ 

  .2014ماي  27
، متعلق بالتنظیم المؤقت 2011دیسمبر  16مؤرخ في  6قانون تأسیسي عدد  )2

 20، بتاریخ 97العمومیة، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد  للسلط
  .2011دیسمبر  23و

، یتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي  2019سنة  76قانون أساسي عدد )3
بتاریخ  70، الرائد الرسمي عدد 2019أوت  30، تاریخ 2014سنة  16عدد
  .2019أوت  30

، یتعلق بتنقیح 2017فیفري  14مؤرخ في  2017لسنة  7قانون أساسي عدد  )4
متعلق بالانتخابات والاستفتاء،  2014لسنة  16وإتمام القانون الأساسي عدد 

  .2017فیفري  17،بتاریخ  14الرائد الرسمي عدد 
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یتعلق  1988دیسمبر  29، مؤرخ في  1988 144قانون أساسي عدد  )5
  .1988بر دیسم 31بتاریخ  87بتنقیح المجلة الانتخابیة ، ر ر ج ت ، عدد 

یتعلق  1993دیسمبر  27، مؤرخ في  1993 118قانون أساسي عدد  )6
  .1993دیسمبر  28بتاریخ  29بتنقیح المجلة الانتخابیة ، ر ر ج ت ، عدد 

، یتعلق  2012دیسمبر  20، مؤرخ في  2012لسنة  23قانون أساسي عدد  )7
 21، بتاریخ  101بالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات، ر ر ج ت عدد 

  .  2012دیسمبر 
،  1996جوان  3، المؤرخ في  1996لسنة  39القانون الأساسي عدد  )8

  .المتعلق بتنظیم المحكمة الإداریة 
 2002فیفري  4،  المؤرخ في 2002لسنة  11القانون الأساسي عدد  )9

  .المتعلق بتنظیم  المحكمة الإداریة 
  القوانین العادیة - ب

، یتعلق بانتخاب 1959جویلیة  30، مؤرخ في 1959لسنة  86قانون عدد  )1
،  1959لسنة  40رئیس الجمهوریة وأعضاء مجلس الأمة ، ر ر ج ت عدد 

  .1959جویلیة  31-28بتاریخ 
یتعلق بالمصادقة على  2005جوان  06بتاریخ  2005لسنة  46قانون عدد  )2

 48إعادة تنظیم بعض أحكام المجلة الجنائیة وصیاغتها، الرائد الرسمي عدد 
  .2005جوان  17یخ ، بتار 

، یتعلق بانتخاب 1959جویلیة  30، مؤرخ في 1959لسنة  86قانون عدد  )3
،  1959لسنة  40رئیس الجمهوریة وأعضاء مجلس الأمة ، ر ر ج ت عدد 

  .1089، ص 1959جویلیة  31-28بتاریخ 
، یتعلق بتنقیح 2000جویلیة  31، مؤرخ في 2000لسنة  78قانون عدد  )4

المتعلق بالتنظیم الإداري لترب الجمهوریة  1956وان ج 21الأمر المؤرخ في 
  .2000أوت  04بتاریخ  62، ر ر ج ت ، عدد 

، متعلق بمجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، 1959لسنة  130قانون عدد  )5
 13و 10و 6و 3بتاریخ   56، الرائد الرسمي عدد 1959أكتوبر  05بتاریخ 
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أوت  03المؤرخ في  2002ة لسن 82نقح بالقانون عدد . (1959نوفمبر 
2002.(  

  .والمراسیم الأوامر -ج
، یتعلق بإعادة تنظیم 1963فیفري  28، مؤرخ في 96لسنة  06مرسوم عدد  )1

  .1963مارس  05مجلة الجنسیة التونسیة، الرائد الرسمي، الصادر بتاریخ 
، یتعلق بتنقیح 1973أكتوبر  29مؤرخ في  1973لسنة  14مرسوم عدد  )2

- 23مجلة الإجراءات الجزائیة، الرائد الرسمي الصادر في من  367الفصل 
  .1973أكتوبر  -30 26

یتعلق بتقسیم  2011أوت  03، مؤرخ في 2011لسنة  1088الأمر عدد  )3
عدد المقاعد المخصصة لانتخاب أعضاء المجلس  ویضبطالدوائر الانتخابیة 

  .2011أوت  09بتاریخ ،  59ر ج ت عدد  الوطني التأسیسي، ر
، یتعلق بانتخاب 2011ماي  10، مؤرخ في 2011لسنة  35عدد  مرسوم )4

  .10/05/2011بتاریخ  33المجلس الوطني التأسیسي، ر ر ج ت  عدد 
والمتعلق بإحداث  2011فیفري  18المؤرخ في  2011لسنة  6المرسوم عدد  )5

الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي، 
 .2011مارس  1بتاریخ  13ت عدد ر ر ج 

، یتعلق بإحداث 2011افریل  18، مؤرخ في 2011لسنة  27مرسوم عدد  )6
 .2011افریل  19بتاریخ  27هیئة علیا مستقلة للانتخابات، ر ر ج ت عدد 

  .یا المستقلة للانتخاباتلالتقاریر وقرارات الهیئة الع -د
 14التأسیسي التونسي،  التقریر العام حول مشروع الدستور، المجلس الوطني )1

  .2013جوان 
، 2014تقریر الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات حول العملیة الانتخابیة لسنة  )2

  .2015افریل  21، بتاریخ 32الرائد الرسمي  للجمهوریة التونسیة، عدد 
 01، مؤرخ في 2014لسنة  16قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  )3

بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشریعیة، ر ر ج یتعلق  2014أوت 
  2054، ص 2014أوت  05بتاریخ  63ت عدد 
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 14مؤرخ في  2019لسنة  17قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد )4
  . 2019جوان 21بتاریخ   50، ر ر ج ت  عدد 2019جوان 

 10المؤرخ في  2017لسنة  15قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  )5
  . 2017أكتوبر  20بتاریخ  84، ررج ت عدد 2017أكتوبر 

 18مؤرخ في  2014لسنة  14قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  )6
، 2014یتعلق برزنامة الانتخابات التشریعیة، والرئاسیة لسنة  2014جویلیة 

  .2014أوت  05بتاریخ  63ر ر ج ت عدد 
،  2014جوان  04، بتاریخ 08لمستقلة للانتخابات عدد قرار الهیئة العلیا ا )7

یتعلق بإحداث هیئات فرعیة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سیر عملها، 
  .2014جوان  24بتاریخ  50ر ر ج ت عدد 

  .النصوص القانونیة الخاصة بالمملكة المغربیة -3
  القوانین التنظیمیة -أ

بمجلس النواب ،  الصادر بظهیر المتعلق  27.11القانون التنظیمي رقم  )1
، ج ر م م عدد  2011أكتوبر  14، صادر في  1.11.165شریف رقم 

  .2011أكتوبر  17،  بتاریخ 5987
یتعلق بمجلس المستشارین ، الصادر  بظهیر  11.28قانون تنظیمي رقم  )2

، الجریدة الرسمیة  2011نوفمبر 21،  صادر في172.11.1شریف رقم 
  .2011نوفمبر  22بتاریخ مكرر ،  5997عدد 

بتنفیذ القانون  2016أغسطس  10بتاریخ   1.16.118ظهیر شریف رقم  )3
 27.11القاضي بتغییر و تتمیم القانون التنظیمي  20.16التنظیمي رقم 

أغسطس  11، بتاریخ  6490المتعلق بمجلس النواب، ج ر م م عدد 
2016،  

بتنفیذ القانون  2021ابریل  21صادر بتاریخ  1.21.40ظهیر شریف رقم  )4
 28.11القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي  05.21التنظیمي رقم 
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ماي  17، بتاریخ  6987المتعلق بمجلس المستشارین، ج ر م م عدد 
2021.  

بتنفیذ القانون  2021ابریل  21صادر بتاریخ  1.21.41ظهیر شریف رقم  )5
 59.11التنظیمي القاضي بتغییر وتتمیم القانون  06.21التنظیمي رقم 

 6987المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة ، ج ر م م عدد 
  .2021ماي  17، بتاریخ 

بتنفیذ  2011نوفمبر  21صادر بتاریخ  1.11.173ظهیر شریف رقم  )6
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  59.11القانون التنظیمي رقم 

  .2011نوفمبر  22بتاریخ  مكرر  5997الترابیة ، ج ر م م عدد 
، یقضي بتغیر وتتمیم القانون التنظیمي رقم  4-21القانون التنظیمي رقم  )7

 21بتاریخ  1.21.39المتعلق بمجلس النواب، ظهیر شریف رقم  11-27
  .2021ماي  17بتاریخ  6987، ج ر م م عدد  2021ابریل 

انون بتنفیذ ق  1997سبتمبر  04بتاریخ   1.97.185ظهیر شریف رقم  )8
بتاریخ   4516المتعلق بمجلس النواب ، ج ر م  عدد   31.97تنظیمي رقم 

  .1997سبتمبر  11
بتنفیذ قانون   1997سبتمبر  04بتاریخ   1.97.186ظهیر شریف رقم  )9

  4516المتعلق بمجلس المستشارین ، ج ر م  عدد   32.97تنظیمي رقم 
  .1997سبتمبر  11بتاریخ 

تعلق بالمحكمة الدستوریة ، ظهیر ی 066.13قانون تنظیمي رقم  )10
، الجریدة الرسمیة  2014أغسطس  13بتاریخ   1.14.139شریف رقم 

  .2014سبتمبر  04بتاریخ  6288عدد 
  القوانین العادیة - ب

، 1.97.83یتعلق بمدونة الانتخابات، ظهیر شریف رقم   97.9قانون رقم  )1
المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97بتنفیذ قانون رقم  1997ابریل  02بتاریخ 
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ابریل   03، بتاریخ 4470ج ر م م ، السنة السادسة والثمانون، عدد 
1997.  

المتعلق بمدونة  7.97القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم  64.02القانون رقم  )2
مارس  24، بتاریخ  01.03.83الانتخابات ، الصادربظهیر شریف رقم 

  . 2003مارس  24، بتاریخ 5093، الجریدة الرسمیة عدد  2003

، یطبق بموجبه في سائر المملكة المغربیة  1.58.019ظهیر شریف رقم  )3
یدة الرسمیة، مقتضیات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلیة والنیابة الشرعیة ، الجر 

  .07/02/1958، بتاریخ 2363عدد 
، بتنفیذ القانون رقم  2007مارس  23بتاریخ  1.70.80ظهیر شریف  )4

 06الصادر بتاریخ  1.58.250بتغییر وتتمیم الظهیر الشریف رقم  62.06
، 5513بسن قانون الجنسیة المغربیة، الجریدة الرسمیة عدد  1958سبتمبر 
  .2007أبریل  2بتاریخ 

 1974شتنبر  28بتاریخ   1.74.447شریف بمثابة قانون رقم  ظهیر )5
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنیة  كما تم تعدیله ، الجریدة 

  .1974شتنبر  30مكرر، بتاریخ  3230الرسمیة عدد 
 22بتاریخ  في  1.91.225الصادر بظهیر شریف رقم   41.90القانون  )6

یتعلق بتنفیذ القانون رقم )  1993سبتمبر  10( 1414من ربیع الأول 
  . المحدث بموجبه محاكم إداریة 41.90

، یتعلق بقانون المسطرة المدنیة،  1.193.206ظهیر شریف بمثابة قانون رقم  )7
سبتمبر  15، بتاریخ  4220، ج ر م  عدد  1933سبتمبر  10بتاریخ 
1993.  

  .المراسیم -ج
متعلق  2015أبریل  04، الصادر بتاریخ 2.15.260مرسوم قانون رقم  )1

المتعلق بمدونة الانتخابات، الجریدة الرسمیة  9.97بتغییر وتتمیم القانون رقم 
  .2015أبریل  06، بتاریخ 6349عدد 
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، بإحداث  2011أكتوبر  19، صادر بتاریخ  2.11.603مرسوم رقم  )2
الدوائر الانتخابیة المحلیة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحدید عدد 

أكتوبر  2بتاریخ  5988صصة لكل دائرة ، ج ر م م عدد المقاعد المخ
2011.  

یتعلق بتحدید تاریخ   2021ماي  12صادر في  356. 2.21مرسوم رقم  )3
انتخاب أعضاء مجلس النواب في المادة الثانیة منه، تاریخ ومدة إیداع 

  .2021ماي  17بتاریخ  6987التصریحات بالترشح ، ج ر م م عدد
بتحدید تاریخ  2021ماي  12صادر بتاریخ  2.21.358المرسوم رقم  )4

ماي  17بتاریخ  6987انتخاب أعضاء مجلس المستشارین ، ج ر م م عدد 
2021. 

  القرارات الوزاریة والتقاریر الدوریة -د
، بتحدید  2015یولیو 20، بتاریخ  2643.15قرار لوزیر الداخلیة رقم  )1

ب ، ج ر م م عدد الرموز المخصصة للوائح الترشیح  أو لمترشحي الأحزا
  .2015یولیو  23بتاریخ  6380

المركز العربي  –مسودة ثانیة  –تقریر عن وضع البرلمان في المغرب  )2
تعزیز حكم القانون والنزاهة في العالم "لتطویر حكم القانون والنزاهة،  مشروع 

 .بدون سنة نشر ،"العربي
الانتخابیة المتعلقة بمادة القرارات والأحكام الصادرة في مجال الطعون  :ثالثا

  .الترشح
  .یةالجزائر الجمهوریة المتعلقة ب -1
  .قرارات مجلس الدولة -أ

للمستأنفة   201143قرار مجلس الدولة  غیر منشور في القضیة  رقم  )1
السلطة المستقلة للانتخابات المندوبیة الولائیة بسكرة ممثلة في منسقها ضد 

ة حرة اسود الخضراء، للانتخابات المستأنف علیه ج ط ، مترشح عن قائم
  . 09/05/2021، في الجلسة  لیوم  2021التشریعیة ل  ماي 
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للمستأنفة   201160القرار لمجلس الدولة  غیر منشور في القضیة  رقم  )2
السلطة المستقلة للانتخابات المندوبیة الولائیة بسكرة ممثلة في منسقها ضد 

حزب جبهة التحریر الوطني، المستأنف علیه د ع  م، مترشح عن قائمة 
 . 09/05/2021، في الجلسة  لیوم  2021ماي   ـللانتخابات التشریعیة ل

  .الأحكام والقرارات القضائیة - ب

رقم الفهرس  00983/21ر استعجالي من ساعة إلى ساعة رقم أم )1
، المحكمة الإداریة بسكرة، القسم 18/10/2021لجلسة یوم  00838/21

العدید من المترشحین وبین السلطة الوطنیة المستقلة الاستعجالي، بین 
للانتخابات المندوبیة الولائیة  أولاد جلال  ممثلة في رئیسها المباشر 

 .للخصومة بنفسه
رقم القضیة  –القسم الاستعجالي –حكم المحكمة الإداریة ببسكرة، غیر منشور )2

 ، 21/10/20201، لجلسة یوم  01324/21، رقم الفهرس  01471/21
المدعي ط س ، ضد المدعى علیه  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

الذي یتعین معه القضاء  "جاء فیه  ممثلة في المندوبیة الولائیة بأولاد جلال،
  ".بعدم قبول الدعوى  شكلا لورودها خارج أجالها

الأمر الاستعجالي من ساعة إلى ساعة الصادر عن المحكمة الإداریة ببسكرة  )3
لجلسة یوم  00883/21: رقم الفهرس 01028/21القضیة رقم في 
، بین المدعي مترشحین عن حزب جبهة التحریر والمدعى علیها 19/10/21

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة بسكرة ممثلة من طرف 
  .منسقها

 أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة )4
بین المدعي ع س الساكن  20/10/2021لجلسة یوم  01247/21رقم 

ببدلیة الحاجب والمدعى علیها السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، المندوبیة 
  .بسكرة ممثلة من طرف منسقها الولائي ببسكرة

أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة  )5
بین المدعي ا ص المترشح في  20/10/2021سة یوم لجل 01171/21رقم 
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قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي لانتخابات المجلس الشعبي البلدي ببدلیة 
اوماش، والمدعى علیها السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، المندوبیة بسكرة 

  .ممثلة من طرف منسقها الولائي ببسكرة
لمحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من ا )6

بین المدعي م ب م  المترشح  21/10/2021لجلسة یوم  01267/21رقم 
في قائمة جبهة التحریر الوطني  عن الدائرة الانتخابیة  ولایة بسكرة ، 
والمدعى علیها السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، المندوبیة بسكرة ممثلة 

  .سكرةمن طرف منسقها الولائي بب
أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة  )7

بین المدعي س ف  ومن معه  21/10/2021لجلسة یوم  01274/21رقم 
من   المترشحین  في قائمة حركة مجتمع السلم  عن الدائرة الانتخابیة  ولایة 

ات، المندوبیة بسكرة بسكرة، والمدعى علیها السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاب
  .ممثلة من طرف منسقها الولائي ببسكرة

أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة  )8
بین المدعي ك ع ر  المترشح  21/10/2021لجلسة یوم  01446/21رقم 

في قائمة جبهة التحریر الوطني عن الدائرة الانتخابیة  لخنقة سیدي ناجي 
بسكرة، والمدعى علیها السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، المندوبیة  ولایة

  .بسكرة ممثلة من طرف منسقها الولائي ببسكرة
أمر استعجالي  غیر منشور، صادر من المحكمة الإداریة بسكرة  في القضیة  )9

بین المدعي م م ب  المترشح  21/10/2021لجلسة یوم  01387/21رقم 
طني الدیمقراطي عن الدائرة الانتخابیة  ولایة بسكرة ، في قائمة التجمع الو 

والمدعى علیها السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، المندوبیة بسكرة ممثلة 
 .من طرف منسقها الولائي ببسكرة
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  .منشورات وقرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات -ج
  

المستقلة للانتخابات، بتاریخ ، الصادر عن السلطة الوطنیة 01المنشور رقم  )1
، المتعلق بالإجراءات العملیة لإیداع الترشیحات لانتخاب 2021مارس  14

أعضاء المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام 
  .الانتخابات 

الصادر عن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،   51القرار رقم  )2
، یتعلق باستمارة التصریح بالترشح لقوائم 2021 مارس 13مؤرخ في 

  .المترشحین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
، الصادر عن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، مؤرخ 53القرار  )3

، یتعلق بتحدید كیفیات  إیداع قوائم المترشحین 2021مارس  14في 
  .لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

، یتعلق برفض 03/05/2021بتاریخ  21/2021رقم   قرار غیر منشور )4
ترشیح للقائمة الحرة أبواب النجاح، لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

12/06/2021.  
یتعلق برفض  04/05/2021بتاریخ   23/2021قرار غیر منشور رقم  )5

ترشح القائمة الحرة الثقة، لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 
12/06/2021.  

یتعلق برفض  02/05/2021بتاریخ   15/2021قرار غیر منشور رقم  )6
ترشح القائمة الحرة العزم، لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

12/06/2021.  
یتعلق برفض  02/05/2021بتاریخ   08/2021قرار غیر منشور رقم  )7

عبي الوطني ترشح القائمة الحرة الوعي والتحدي، لانتخابات المجلس الش
  .12/06/2021بتاریخ 
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یتعلق برفض ترشح  03/05/2021بتاریخ  2021/--قرار غیر منشور رقم  )8
القائمة حزب أمل الجزائر، لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

12/06/2021.  
یتعلق برفض ترشح  03/05/2021بتاریخ  16/2021قرار غیر منشور رقم  )9

ابات المجلس الشعبي الوطني بتاریخ القائمة حزب حركة النهضة، انتخ
12/06/2021. 

عرائض الاستئناف في مادة الترشح المقدمة من طرف السلطة الوطنیة -د
  .المستقلة 

عریضة استئناف لفائدة المستأنفة المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة  )1
للانتخابات ببسكرة، ضد المستأنف ضده ب ل عن قائمة حزب جبهة التحریر 

أمام عریضة استئناف غیر منشورة  2021للانتخابات المحلیة  الوطني
، رقم 981/2021أمر استعجالي غیر منشور رقم القضیة  مجلس الدولة في

  .2021//18/10لجلسة یوم  836/21الفهرس
عریضة استئناف غیر منشورة، لفائدة المستأنفة المندوبیة الولائیة للسلطة  )2

ن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة ممثلا ع –ببسكرة–الوطنیة المستقلة 
ز -أ-للانتخابات بالجزائر، المباشرة للخصام بنفسها ضد المستأنف ضده أ

، في الحكم الإداري  -الغرفة الاستعجالیة –الساكن ببسكرة، أمام مجلس الدولة 
ببسكرة بتاریخ   الإداریةالصادر عن المحكمة  1199/21رقم الفهرس 

21/10/2021. 
  .الجمهوریة التونسیةالمتعلقة ب -2
  الأحكام القضائیة -أ

 25المتعلقة بالنزاع الانتخابي الصادر فیه الحكم بتاریخ  28964القضیة رقم  )1
  .2011سبتمبر 

المتعلقة بالنزاع الانتخابي الصادر فیه الحكم بتاریخ  28925القضیة عدد  )2
  .2011سبتمبر  21
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- 201410066 -  201410065 -201410064 الأحكام عدد  )3
  .2014سبتمبر  20، الصادرة عن المحكمة الإداریة بتاریخ 201410067

 أوت 23بتاریخ  20192023الحكم النهائي الصادر في القضیة عدد  )4
 .، المتعلق بنزاع الترشح للانتخابات التشریعیة2019

  تقاریر وقرارات الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات - ب
، 2014للانتخابات حول العملیة الانتخابیة لسنة تقریر الهیئة العلیا المستقلة  )1

  .2015افریل  21، بتاریخ 32الرائد الرسمي  للجمهوریة التونسیة، عدد 
 01، مؤرخ في 2014لسنة  16قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  )2

یتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشریعیة، ر ر ج  2014أوت 
  2054، ص 2014أوت  05ریخ بتا 63ت عدد 

 14مؤرخ في  2019لسنة  17قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد )3
  . 2019جوان 21بتاریخ   50، ر ر ج ت  عدد 2019جوان 

 10المؤرخ في  2017لسنة  15قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  )4
  . 2017أكتوبر  20بتاریخ  84، ررج ت عدد 2017أكتوبر 

 18مؤرخ في  2014لسنة  14قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  )5
، 2014یتعلق برزنامة الانتخابات التشریعیة، والرئاسیة لسنة  2014جویلیة 

  .2014أوت  05بتاریخ  63ر ر ج ت عدد 
،  2014جوان  04، بتاریخ 08قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  )6

یئات فرعیة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سیر عملها، یتعلق بإحداث ه
 .2014جوان  24بتاریخ  50ر ر ج ت عدد 

 14التقریر العام حول مشروع الدستور، المجلس الوطني التأسیسي التونسي،  )7
 .2013جوان 
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  .المتعلقة بالمملكة المغربیة -3
  .القرارات والأحكام القضائیة -أ

ملف رقم  19/9/1996بتاریخ  368/96بفاس، رقم حكم المحكمة الإداریة  )1
  .حكم غیر منشور 226/96

، صادر بتاریخ 747حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، رقم  )2
  .، حكم غیر منشور97/ 586، ملف رقم 27/05/1997

، 6065، ج ر م م، عدد 27/06/2012بتاریخ  860/2012قرار رقم  )3
بان الطعن یقام وجوبا خلال : " ه، جاء في حیثیات2012/ 07/ 16بتاریخ 

اجل یوم واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، حتى ولو صادف ذلك 
یوم عطلة، خاصة وان المحكمة الابتدائیة خصصت مداومة خلال العطلة 

  ".الأسبوعیة لهذا الشأن
في قضیة الدكتور أوسادن، حیث جاء  426/97حكم إداریة فاس ملف عدد  )4

من صور القوة القاهرة مسك الخصم لحجج تؤثر على سلامة " فیه أن 
ل هذا الوضع یستحیل الطعن في العملیة ظالعملیات الانتخابیة، إذ في 

ویكون من العدل والإنصاف عدم احتساب اجل الطعن، إلا من الانتخابیة، 
   ".اكتشاف صاحب الشأن لتلك الوثائق الحاسمة  تاریخ

دلیل المنازعات الانتخابیة  –. 2001افریل  18بتاریخ  449قرار رقم  )5
وعلیه  فان هذین العریضتین قدمتا   قبل أن یحال  :"البرلمانیة، جاء فیه 

على المجلس الدستوري أمر الانتخاب، مما یتعین معه التصریح بعدم 
  "قبولهما

دلیل  -، 2000یونیو  13بتاریخ   401س الدستوري رقم قرار المجل )6
أن تشبث عامل  عمالة وجدة " المنازعات الانتخابیة البرلمانیة، حیث اعتبر

انكاد  برفض تسجیل الطاعن، رغم  تبلیغه صدور حكم قضائي، یعد  –
من  القانون التنظیمي المتعلق   81خرقا  لأحكام الفقرة الرابعة  من المادة 

  ".النواببمجلس 
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دلیل المنازعات الانتخابیة  -  2010افریل  28بتاریخ   795قرار رقم  )7
بان امتناع والي الجهة الشرقیة عامل عمالة "البرلمانیة، حیث جاء فیه 

أنكاد عن تسجیل الطاعن المذكور  لعضویة مجلس المستشارین،  –وجدة
رغم صدور حكم قضى بإلغاء القرار الصادر عن الوالي برفض طلب 

یعد انتهاكا لسلطة الأحكام القضائیة وإخلال بأحكام  الترشیح المعني بالأمر،
وحیث .... من قانون  التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین 50المادة 

انه وتبعا لما سبق عرضه، یتعین التصریح ببطلان الانتخاب موضوع 
 .الطعن، وإلغاء ما أسفر عنه من نتائج 

  
  .والقوامیس المعاجم : رابعا

، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، الطبعة معجم الوسیط ،معجم اللغة العربیة) 1  
 . 2004الرابعة، 

، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة، دار التحریر للطبع المعجم الوجیز ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 2
 . 1989والنشر، مصر 

تونس، بدون  –الدار العربیة للكتاب، لیبیا ،القاموسمختار  ،الطاهر احمد الزاوي )3
 .سنة نشر

، المجلد الثاني، دار صادر بیروت، لسان العرب، ابن منظور الإفریقي المصري )4
  .بدون سنة نشر

، مكتب الدراسات والأبحاث، علمي–قاموس عام لغوي  عربي،–فرنسي  القاموس) 5
  .2004الثانیة ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ، الطبعة 

  
-ІІ قائمة المراجع بالعربیة  

  .الكتب العامة والمتخصصة:  أولا
، دار النهضة الحمایة الدستوریة للحقوق والحریاتاحمد فتحي سرور،  )1

  .2000العربیة، القاهرة، 



  

319 
 

  

      
 قائمة المصادر والمراجع 

دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات أشرف فایز اللمساوي،  )2
 للإصدارات، المركز القومي التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة إطارفي 

  .2009القانونیة، عابدین، مصر، 
 -الطعون في الانتخابات التشریعیة إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن، )3

  .2007، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،-دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي
ون الدستوري والمؤسسات السیاسیة الوجیز في القانالأمین شریط،  )4

  .2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7، ط المقارنة
، الجزء الأول، دار القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةاندریه هوریو،  )5

 .1977بیروت، لبنان،  الأهلیة للنشر والتوزیع،
  .1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، النظم السیاسیةثروت بدوي،  )6
، دار الآفاق المغربیة للنشر الوجیز في المسطرة المدنیةجواد امهلول،  )7

  . 2015والتوزیع، الدار البیضاء، 
، دار القضاء الإداري في القانون المصري والمقارنحافظ محمود محمد،  )8

  .1993النهضة العربیة، القاهرة، 
، دار النهضة الجزاءات المالیة في العقود الإداریةحسان عبد السمیع هاشم،  )9

  .2002العربیة، القاهرة، 
، عالم دور القضاء الإداري في المنازعات الإداریةحسن السید بسیوني،  )10

  .1981الكتب، القاهرة، 
، دار الكتب -دراسة مقارنة-منازعات انتخابات البرلمانحسن محمد هند،  )11

  .2010القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، 
والإجرائیة للعملیة الانتخابیة في الضوابط الموضوعیة حمودي محمد،  )12

، 10-16القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  إطاردراسة في –الجزائر
  .2018دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع دندن جمال الدین،  )13
المتعلق بنظام  01-12، دراسة على ضوء القانون العضوي رقم الجزائري
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الانتخابات والنصوص التطبیقیة المتعلقة به،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، 
  ،2014الجزائر، 

، دار الحملات الانتخابیة مفهومها وسائلها وأسالیبهازكریاء بن صغیر،  )14
  .2004الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، المفاهیم القانونیة لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكانلم الحاج، ساسي سا )15
  2004دار الكتاب الجدید المتحدة،بیروت، لبنان،الطبعة الثالثة، 

، منشاة المعارف، أصول القانون الإداريسامي جمال الدین،  )16
  .2004الإسكندریة،

، قارنةالانتخابات ضماناتها حریتها ونزاهتها دراسة مسعد مظلوم العبدلي،  )17
 .244، ص 2009دار دجلة ، عمان، الأردن ، 

، دار الهدى للنشر ،الجزائر، النظام السیاسي الجزائريسعید بو الشعیر،  )18
1993.  

، منشورات -دراسة قانونیة مقارنة –الانتخابات والدیمقراطیة سلیمان الغویل، )19
  .2003طرالبس، الجماهیریة اللیبیة العظمى،  -أكادیمیة الدراسات العلیا

  .1986، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي،  )20
، دار الفكر العربي، النظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان محمد الطماوي،  )21

  .1957القاهرة، 
المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من صالح بلحاج،  )22

  .155، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الاستقلال إلى الیوم
 ، دار النهضة العربیة،النظم والإجراءات الانتخابیةصلاح الدین فوزي،  )23

  .1985  القاهرة،
الطعن بالنقض أمام ، اءالقضاء الإداري ودعوى الإلغطارق فتح االله خضر،  )24

الهدى ، دار مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .2009للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 

 - ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارةعبد الغني بسیوني عبد االله،  )25
 .1983، منشاة المعارف، الإسكندریة، –قضاء الإلغاء
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، نشأة النظم السیاسیة والقانون الدستوريعبد الغني بسیوني،  )26
 .1998مصر،المعارف،الإسكندریة، 

، المطبعة الجدیدة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةعبد االله طلبه،  )27
  .1975دمشق، 

، دار الفكر العربي، مصر، ، آثار حكم الإلغاءعبد المنعم عبد الحفیظ جیرة )28
1971.  

مقارنة حول  -النظام الانتخابي في الجزائرعبد المومن عبد الوهاب،  )29
، دار الألمعیة -في النظام الانتخابي الجزائريالمشاركة والمنافسة السیاسیة 

  .2011للنشر والتوزیع، قسنطینة ، 
دراسة  –النظم الانتخابیة  عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل، )30

منشورات الحلبي الحقوقیة،  –حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي
  .2005بیروت، لبنان، 

دراسة حول  –النظم لانتخابیةعبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل،  )31
منشورات الحلبي الحقوقیة،  -العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي

  .2005بیروت، لبنان، 
، منشاة الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیةعفیفي كامل عفیفي،  )32

  .2002المعارف، الإسكندریة، 
المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار ضیاف، عمار بو  )33

  .2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، النظري للمنازعات الإداریة
، دیوان المطبوعات دراسة في مصادر حقوق الإنسانعمر صدوق،  )34

  ،2003، بن عكنون، الجزائر، 2الجامعیة، ط 
، مركز 3، ط ات الإداریةالقضاء الإداري وفقه المرافععیاض بن عاشور،  )35

  .2006النشر الجامعي، تونس، 
حقوق الإنسان وحریاته كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي،  )36

، دار ایلة، عمان، الأساسیة في المواثیق الدولیة وبعض الدساتیر العربیة
  .2009الأردن، 
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  .1999، دار المطبوعات الجامعیة،  القانون الإداريماجد راغب الحلو ،  )37
 ، دار المطبوعات الجامعیة،القانون الدستوري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )38

  .1997 ،الإسكندریة
، دار فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاءمحمد حسنین عبد العال،  )39

 .قاهرة النهضة العربیة، ال
، مباديء القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد،  )40

  .2001دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتعدد محمد طیبة، )41

  .2006، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الجنسیات
، أطروحة نظام الانتخاب وأثره في تكوین الأحزاب، محمد عبد العزیز حجازي )42

  ،1997دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
، دار العهد الجدید، قضاء المحكمة الإداریة العلیامحمد عصفور،  )43

  .1957الإسكندریة، 
نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة محمد فرغلي محمد علي،  )44

  .1995، دار النهضة العربیة ، القاهرة، قهفي ضوء القضاء والف
، دار الإنماء المنازعات الانتخابیة ورقابة القضاء الإداريمحمد قصري،  )45

  .2009  الرباط،الثقافي، 
، دار الفكر العربي، القاهرة، الرقابة على أعمال الإدارةمحمد كامل لیله،  )46

1973.  
العربیة، القاهرة، ، دار النهضة الدعایة الانتخابیةمحمد كمال القاضي،  )47

1995.  
ثبات في الوظائف و تغییر في السمات  –الانتخابات بالمغرب محمد منار،  )48
  .2011، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط ،  –

، إدارة الحملات الانتخابیة طریقك للفوز قي الانتخاباتمحمد منیر حجاب،  )49
  .2007دار الفجر للنشر والتوزیع القاهرة، مصر، 
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، دار الفكر العربي، القاهرة الوسیط في القضاء الإداريد عاطف البنا، محمو  )50
  .122،ص 1990،

، دار الفكر حقوق الإنسان بین المبدأ والتطبیقمدثر عبد الكریم الطیب،  )51
  .1968للطباعة والنشر، الخرطوم، 

دراسة –حقا الانتخاب والترشح وضمانتهما منصور محمد محمد الواسعي،  )52
  .2010- 2009المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -مقارنة

دراسة مقارنة مع  –الحقوق والحریات السیاسیةمها علي إحسان العزاوي،  )53
دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر،  -الدساتیر العربیة والدساتیر الغربیة

2016.  
قارنة دراسة م –الرقابة على انتخابات المجالس النیابیة ناجي إمام محمد،  )54
 . 2016، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط-

دراسة مقارنة  –الرقابة على انتخابات المجالس النیابیة ناجي إمام محمد،  )55
  .2016، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، –

حقوق الإنسان في الإسلام و المواثیق الدولیة و الدساتیر نواف كنعان ،  )56
  .2008لتوزیع، عمان، الأردن، ، إثراء للنشر وا العربیة

، دار سندباد للنشر، الأنظمة الانتخابیة المعاصرةهاني الحوراني وآخرون،  )57
  1995عمان، الأردن، 

 . 2001، دار الثقافة، عمان، القانون الإداريهاني علي الطهراوي،  )58
الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات وائل منذر البیاتي،  )59

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، - دراسة مقارنة–النیابیة المجالس 
  .2015مصر، الطبعة الأولى، 

، دار -دراسة مقارنة -النظام القانوني للجرائم الانتخابیةالوردي براهیمي،  )60
  .2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

والقانون  حمایة حقوق الإنسان في القانون الدوليیحیاوي نورة بن علي،  )61
  .2004، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، الداخلي
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مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة یسري محمد العصار،  )62
  .2000،دار النهضة العربیة ، القاهرة، وحضر حلول محلها و تطوراته الحدیثة

  .والمذكرات الجامعیة الأطروحات: ثانیا 
  .الدكتوراه أطروحات -1
، أطروحة دكتوراه الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائرأحمد بنیني،  )1

 .2006-2005دولة في العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، الرقابة على الانتخابات النیابیة في ظل التشریعات المغاربیةأحمد بره،  )2

قانون عام ، جامعة الشهید أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم ، تخصص 
  2022 -2021حمة لخضر، الوادي، 

دراسة  –آلیات الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانیةاحمد محروق،  )3
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص -مقارنة بین الجزائر والمغرب

  . 2021-2020قانون دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
، أطروحة الانتخابي الجزائري بین المعوقات و الإصلاحاتالنظام آمال دخان،  )4

دكتوراه علوم في الحقوق ـ تخصص قانون دستوري ، جامعة محمد خیضر بسكرة 
 ،2018-2019.  

الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات رائد علاء الدین نافع زعیتر،  )5
ون، تخصص قانون أطروحة دكتوراه الفلسفة في القان –دراسة مقارنة - النیابیة

  .2009عام، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، الأردن، 
دراسة  –القرار الإداري بین البطلان والانعدام رمزي محمود نایف هیلات،  )6

، أطروحة دكتوراه تخصص قانون إداري، جامعة عمان العربیة  –مقارنة
  .2005للدراسات العلیا، 

دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا  –یةالمنازعات الانتخابسماعین لعبادي،  )7
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في لانتخابات الرئاسیة والتشریعة

  .2013في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، جوان 
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الحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة في دول المغرب العربي  شبري عزیزة، )8
أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون دستوري،  )تونس، المغربالجزائر، (

  .2017-2016جامعة محمد خیضر بسكرة، 
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  –حجیة الحكم القضائيمراد كاملي،  )9

، أطروحة دكتوراه علوم في الشریعة والقانون، جامعة الحاج والقانون الوضعي
 .2008-2007لخضر باتنة، 

 –آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة فة،نادیة خل )10
، مذكرة دكتوراه العلوم تخصص قانون -دراسة بعض الحقوق السیاسیة

  .2010-2009دستوري، جامعة الحج لخضر، باتنة، 

، أطروحة دكتوراه علوم، النظام القانوني للدوائر الانتخابیةنبیل آیت شعلال،  )11
  .2020-2019، 1جامعة الحاج لخضر، باتنة تخصص قانون دستوري،

الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب یعیش تمام شوقي،  )12
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون )الجزائر، تونس، المغرب(العربي 

دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2013/2014.  

  .الماجستیر والماسترمذكرات  -2
، النظام الانتخابي وتأثیره على الأداء البرلماني في الجزائربوراوي أسماء،  )1

رسالة ماجستیر حقوق ، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر 
  .2014-2013باتنة، 

دراسة في التشریع –القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة بوهنتالة یاسین،  )2
مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام  -الجزائري

والعقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 
2011 -2012 .  

 - أثر جودة الإدارة الجبائیة على عملیة التحصیل الضریبيخالد جوبر،  )3
، 2013-2010المسیلة خلال الفترة –دراسة حالة الضرائب الجعافرة 
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ذكرة لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة م
  .2013والتجاریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

رد الاعتبار الجزائي وفق تعدیل قانون الإجراءات ، فریال خلوفي لیندة، ایدیر )4
، مذكرة ماستر حقوق، تخصص قانون جنائي 06-18الجزائیة الجزائري

  .2020- 2019معة عبد الرحمان میرة  بجایة، جا ،وعلوم جنائیة
، الأحزاب والمشاركة السیاسیة في الأردنركان مثقال عنیزان الشرفات،  )5

  .2018-2017رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة آل البیت، 
ضمانات و آلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة و سهام عباسي،  )6

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الحاج الجزائریةالمنظومة التشریعیة 
  .2014-2013لخضر، باتنة، 

، الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائرقاسمي عزالدین،  )7
  .2015-2014مذكرة ماجستیر في الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح، 

لنیل شهادة ، مذكرة النظام القانوني للانتخابات في الجزائرمحمد بودیار،  )8
  .2009-2008الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستیر النظام القانوني لنشاط السمعي البصري نصر الدین لاغة، )9
- 2015في العلوم القانونیة والإداریة،جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس،

2016.  
 ،العملیة الانتخابیة في الجزائرآلیات الرقابة على یعیش تمام شوقي، 10) 

مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر، 
  .2009- 2008بسكرة، 

  .المقالات: ثالثا 
مجلة ، )أثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر(أحمد بنیني،  )1

جامعة محمد خیضر، ، العدد الثامن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المفكر
 .بسكرة 

الباحث  ،)التنظیم القانوني للدعایة الانتخابیة( ، احمد فاضل حسین )2
  . 2010، أیلول  10- 9، جامعة بغداد، العراق، العدد  الإعلامي
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، )السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في التشریع الجزائري(ثامر خالدي،  )3
، جامعة محمد بوضیاف ، السیاسیةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و 

  .2020لسنة  02المسیلة، العدد 
آلیات تسویة منازعات العملیات (جوادي الیاس، یعیش تمام شوقي،  )4

 01-21التحضیریة للانتخابات التشریعیة في ضوء مستجدات أحكام الأمر 
المجلة ، )المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري

  .2021ماي 30، 01، العدد 05، المجلد للبحوث القانونیة والسیاسیةالدولیة 
رؤى متقاطعة : القضائیة على العملیة الانتخابیة الرقابةحسناء بن سلیمان،  )5

   .، قراءات في فقه القضاء الانتخابيبین هیئة الانتخابات والهیئات القضائیة
وطنیة المستقلة الرقابة القضائیة على قرارات السلطة ال(  السعید ثابتي، )6

، 02، العدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، )للانتخابات
  .2021دیسمبر 

 2010جغرافیة الانتخابات البرلمانیة في العراق لعام (سفین جلال فتح االله،  )7
مجلة جامعة كركوك للدراسات ، )السیاسیة دراسة مقارنة في الجغرافیة –

  .2013، 01، العدد8،العراق، المجلد  الإنسانیة
نظام الدوائر الانتخابیة كاجراء ممهد (شوقي یعیش تمام، محمد جغام،  )8

مجلة معالم للدراسات القانونیة و ) –دراسة مقارنة  –لعملیة الاقتراع 
  .2018، المركز الجامعي تندوف، العدد الخامس، السیاسیة

الأهداف و الإستراتیجیات و : ابیةالهندسة الانتخ( عبد القادر عبد العالي،  )9
، جامعة قاصدي مرباح، دفاتر السیاسة والقانون ،)علاقتها بالنظم السیاسیة

  .2014ورقلة، العدد العاشر، جانفي 
حسن السمعة كشرط مفترض في المرشح للبرلمان (علي سعود الظفیري، ) 10
، كلیة العالمیةمجلة كلیة القانون الكویتیة ، )ومصر دراسة مقارنة  الكویت –

 .2016، مارس 13القانون الكویتیة العالمیة، السنة الرابعة، العدد 
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النظام السیاسي في المملكة المغربیة  قراءة في (علي سلمان صایل،) 11
، العدد مجلة دراسات دولیة، )طبیعة عمل المؤسسات السیاسیة والدستوریة

  .2012، جامعة النهرین، 53
ضاء الانتخابي بین تشتت الاختصاص و محدودیة الق(فاروق بوعسكر، ) 12

 .20،2021، تونس،العدد مجلة المفكرة القانونیة، ) النجاعة
قانوني،مهامها نظامها ال –السلطة الوطنیة للانتخابات (قدور ضریف،) 13 

، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،)-وتنظیمها
   .2020، جانفي 13
مجلة  ،)الدائرة الانتخابیة في النظام الانتخابي الجزائري( لیندة أونیسي،) 14

  .2020، 03، العدد 11، جامعة الوادي، المجلد العلوم القانونیة و السیاسیة 
مجلة الحقوق ، )الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر(،ــــــــــــــ) 15

  .2017جوان  ،02، ج 8عباس لغرور، خنشلة، العدد ، جامعة والعلوم السیاسیة
النظام الإجرائي لنزاعات الترشح والنتائج للانتخابات ( محمد الطیب الغزي،) 16

التشریعیة والرئاسیة أمام القضاء الإداري والضمانات الأساسیة لحقوق 
  .مجلة قراءات في فقه القضاء الانتخابي للمحكمة الإداریة، )التقاضي والدفاع

رقابة القضاء الإداري على الطعون الانتخابیة في (محمد حمودي، ) 17
، جامعة محمد  2019، افریل 07، العدد مجلة الحقوق والحریات ،)الجزائر

 .خیضر بسكرة
دراسة مقارنة حول التعدیلات الدستوریة في  (محمد لمین لعجال أعجال،) 18

على المسار وأثرها  2016-2008-1996-1989الدساتیر الجزائریة 
،  جامعة الشهید حمة مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، )الدیمقراطي والحریات

  .2016، أكتوبر 14عدد  لخضر، الوادي، الجزائر،
مجلة الاجتهاد ، ) تنظیم القضاء الإداري في تونس(،مریم بوزرارة ) 19

  .، جامعة محمد خیضر، بسكرة2016، سبتمبر 12، العدد القضائي
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آثار إلزامیة تأسیس محام على مستوى المجالس (ري مسعود، منت) 20
مجلة الاجتهاد  ،)القضائیة والمحاكم الإداریة في ممارسة حق التقاضي

  .2013، 6، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد القضائي
مجلة ،  )السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر( نقیش لخضر،) 21

، جامعة زیان عاشور زیان،  الجلفة، المجلد الخامس والاجتماعیةالعلوم القانونیة 
  . 2020، العدد الثاني، جوان 

قراءة في نظام الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة (وحیدة قدومة، ) 22
مجلة البحوث في ، )، المتعلق بالانتخابات10-16في القانون العضوي رقم 

 .018،  02 ، العدد9، المجلد الحقوق السیاسیة
مجلة ، )التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر(یعیش تمام شوقي، ) 23

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد  المفكر
 .2013التاسع ، ماي 

قانون الضمانات القانونیة لنزاهة الحملة الانتخابیة في ضوء ال(، ـــــــــــــــــــــ) 24
، جامعة محلة الحقوق والحریات، )-دراسة مقارنة - 97/07الانتخابي الجزائري

  .2013محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني 
 –) صیلیة مقارنةأدراسة ت –آلیات تقسیم الدوائر الانتخابیة (،ــــــــــــــــــــــــــــــ) 25

، العدد الخامس، يلخضر، الواد ه، جامعة حممجلة العلوم القانونیة والسیاسیة
 .2012جوان 

الإعلان البرلماني العالمي حول المعاییر الدولیة للانتخابات (  ــــــــــــــــــــــــــــــ) 26
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- IVالمقالات والمنشورات على شبكة الانترنت  

 ،)الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة في مغرب التسعینات(محمد زین الدین، ) 1
  :الالكتروني، على الرابط 2004سنة ، 64، العدد  مجلة فكر ونقد

https://www.aljabriabed.net/indexl.htm 

القضاء الانتخابي بین تشتت الاختصاص ومحدودیة (فاروق بوعسكر، ) 2
 03-10تاریخ التصفح  ،20،2021تونس،العدد ،مجلة المفكرة القانونیة، )النجاعة

  :الالكترونيعلى الرابط   2021-

https://legal-
agenda.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%80%d9%80%d9
%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d
9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/?issue= 
 

  
المكتبة ، )شرطا الصفة والمصلحة  في الطعون الانتخابیة(جاة خلدون ، ن) 3

  :، على الرابطالعربیة القانونیة
  https://www.bibliotdroit.com/2017/05/blog-post_44.html 

قراءات في فقه القضاء ، )قاضي تجاوز السلطة و الانتخابات(محمد اللطیف، ) 4
  :، على الرابط الالكتروني2020الانتخابي للمحكمة الإداریة 

file:///C:/Users/PRO/Downloads/WEB%208Recueil%20jurispru
dence%20A5%2012-20%20(2).pdf 

، مشروع دلیل إعداد الحملات الانتخابیةتمارا خزوز، صدام أبو عزوز وآخرون،  )5
  :على الرابط الالكتروني)  EU-JDID(المؤسسات الدیمقراطیة الأردنیة والتنمیة دعم 

https://www.aljabriabed.net/indexl.htm
https://legal-agenda.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/?issue=
https://legal-agenda.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/?issue=
https://legal-agenda.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/?issue=
https://legal-agenda.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/?issue=
https://www.bibliotdroit.com/2017/05/blog-post_44.html
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http://nimd.org/wp-content/uploads/2020/11/compaigning-
guid.pdf. 

 :الرابط الالكتروني  للاطلاع على نصوص هذا المیثاق، مراجعة ) 6
-xix/index-charter./charter-https://www.un.org/ar/sections./un

htlm  

المؤرخة  45/150، اللائحة 08/12/1988المؤرخة في  43/157اللائحة  ) 7 
، اللائحة 17/12/1991المؤرخة في  46/137، اللائحة 18/12/1990في 
، والتي كلها تشیر إلى مبدأ دوریة الانتخابات 15/10/1998المؤرخة في  44/146

: و نزاهتها، على الرابط الالكتروني التالي
-assembly-https://www.un.org/ar/sections/documents/general

resolutions/index.html  
، دستور عهد الأمان، بوابة التشریع التونسي 1861دستور المملكة التونسیة ) 8

  :11/10/2019التصفح  ، تاریخعلى الموقع الالكتروني
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/Pdf/const
itution_1861_ar.pdf 

  :الالكترونيبوابة التشریع التونسي، على الموقع ) 9
 
http://www.legislation.tn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%
D8%B1-1959-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B
1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9. 

تقریر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الانتخابیة، ) 10
نتخابیة و تحدید تقریرا حول مشروع أساسي یتعلق بضبط مقاییس تقسیم الدوائر الا

  :، على الرابط الالكتروني64/2018عدد مقاعدها، عدد 

http://nimd.org/wp-content/uploads/2020/11/compaigning-guid.pdf
http://nimd.org/wp-content/uploads/2020/11/compaigning-guid.pdf
https://www.un.org/ar/sections./un-charter./charter-xix/index-htlm
https://www.un.org/ar/sections./un-charter./charter-xix/index-htlm
https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/Pdf/constitution_1861_ar.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/Pdf/constitution_1861_ar.pdf
http://www.legislation.tn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1-1959-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
http://www.legislation.tn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1-1959-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
http://www.legislation.tn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1-1959-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
http://www.legislation.tn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1-1959-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
http://www.legislation.tn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1-1959-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
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 https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%
B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8
%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%8
4%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%
D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9
%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A
7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%
D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8
%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf. 

  :الموقع الالكتروني على  طني للشؤون الدولیة، المعهد الدیمقراطي الو ) 11
https://www.ndi.org/ 

، المعهد2011نوفمبر  25المغرب بالتقریر النهائي عن الانتخابات التشریعیة ) 12  
  :الوطني الدیمقراطي على الرابط

http://ndi.org/sites./default/files/Morocco-final-ElectionReprt-
061812-ARA-pdf 

، تعلیق على 2017تقریر الإطار القانوني المنظم للانتخابات بتونس في ) 13
المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المنظمة  2014لسنة  16دد القانون الأساسي ع

  :مكتب تونس، على الموقع الالكتروني –الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة 
http://www.democracy-reporting.org/ 

قراءات في فقه القضاء ، )تقاضي تجاوز السلطة و الانتخابا( محمد اللطیف،) 14
  :، على الرابط الالكتروني  109، ص  2020الانتخابي للمحكمة الإداریة 

file:///C:/Users/PRO/Downloads/WEB%208Recueil%20jurispru
dence%20A5%2012-20%20(2).pdf 

  :من القانون الانتخابي الفرنسي على الرابط 157Lو  L 155المادتین  )15

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.ldit.dcaf/law/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ndi.org/
http://ndi.org/sites./default/files/Morocco-final-ElectionReprt-061812-ARA-pdf
http://ndi.org/sites./default/files/Morocco-final-ElectionReprt-061812-ARA-pdf
http://www.democracy-reporting.org/
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download/pdf/legiOrKali?id=LEGhttps://www.legifrance.gouv.fr/
ITEXT000006070239.pdf&size=899,9%20Ko&pathToFile=/LE

GI/TEXT/00/00/06/07/02/39/LEGITEXT000006070239/LEGIT
EXT000006070239.pdf&title=Code%20%C3%A9lectoral  

، یتعلق  2021مارس  13الصادر عن رئیس السلطة  بتاریخ  50القرار رقم ) 16
ارة اكتتاب التوقیعات الفردیة في صالح  قوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة باستم

   :و المصادقة علیها ، على الرابط الالكتروني
-elections.dz/wp-https://ina

content/uploads/2021/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B
50.pdf-D9%82%D9%85-1 

  

للجنة حقوق الإنسان مكتبة حقوق الإنسان  25من التقریر العام رقم  17الفقرة ) 17
  :، جامعة منیسوتا على الرابط الالكتروني

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html 

، یتعلق بتحدید كیفیات إیداع  2قرار  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم ) 18
التصریح بالترشح لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وكذا انتخاب 

على الرابط  2021دیسمبر  23أعضاء مجلس الأمة للولایات الجدیدة، بتاریخ 
  :الالكتروني 

-elections.dz/wp-https://ina
content/uploads/2021/12/decisions02.pdf  

استمارة  ، یتعلق بتحدید نموذج1قرار  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  )19
ریح بالترشح لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وكذا انتخاب صالت

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006070239.pdf&size=899,9%20Ko&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/02/39/LEGITEXT000006070239/LEGITEXT000006070239.pdf&title=Code%20%C3%A9lectoral
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006070239.pdf&size=899,9%20Ko&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/02/39/LEGITEXT000006070239/LEGITEXT000006070239.pdf&title=Code%20%C3%A9lectoral
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006070239.pdf&size=899,9%20Ko&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/02/39/LEGITEXT000006070239/LEGITEXT000006070239.pdf&title=Code%20%C3%A9lectoral
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006070239.pdf&size=899,9%20Ko&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/02/39/LEGITEXT000006070239/LEGITEXT000006070239.pdf&title=Code%20%C3%A9lectoral
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-D9%82%D9%85-50.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-D9%82%D9%85-50.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/03/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-D9%82%D9%85-50.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/12/decisions02.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/12/decisions02.pdf
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على الرابط  2021دیسمبر  23أعضاء مجلس الأمة للولایات الجدیدة ، بتاریخ 
  :الالكتروني

-ons.dz/wpelecti-https://ina
content/uploads/2021/12/decisions01.pdf  

السلطة المستقلة للانتخابات ستعمل على تجسید المطلب الرئیسي : شرفي ) 20
 :للشعب، مقال على جریدة رادیو الجزائر الالكترونیة على

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20190915/179147.
html 

للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ،  03من القرار رقم  9و  8المادتین ) 21
، یحدد كیفیات  الفصل في صحة الترشیحات لانتخاب 2021دیسمبر  23بتاریخ 

عضاء مجلس الأمة تجدید نصف اعضاء مجلس الأمة المنتخبین و كذا انتخاب ا
  :للولایات الجدیدة ، على الرابط الالكتروني 

https://inaelections.dz/wpcontent/uploads/2021/12
/decisions03.pdf 

یة والاستفتاءات والانتخابات الانتخابات التشریع(تقییم إطار تنظیم الانتخابات ) 22
بالمغرب، في إطار برنامج بمساندة وزارة الشؤون الخارجیة لجمهوریة ألمانیا ) المحلیة

  :، على الرابط الالكترونيوترانسبرنسي المغرب DRI© الاتحادیة 
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501337.pdf 

  :، الموقع الالكتروني 2011بالمغرب التشریعیة الانتخابات عن النهائي التقریر) 23
 www.ndi.org 

بخصوص الطعن  2008مارس  15قرار المحكمة الإداریة العلیا لجلسة یوم ) 24
   :الدائرة الأولى،على الرابط الالكترونيقضائیة العلیا  50لسنة  8006رقم 

https://qadaya.net/?p=9107 

https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/12/decisions01.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2021/12/decisions01.pdf
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20190915/179147.html
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20190915/179147.html
https://inaelections.dz/wpcontent/uploads/2021/12/decisions03.pdf
https://inaelections.dz/wpcontent/uploads/2021/12/decisions03.pdf
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501337.pdf
http://www.ndi.org/
https://qadaya.net/?p=9107
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  :دلیل الإجراءات الخاص بمحكمة الناحیة، على رابط الالكتروني) 25

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/manuels_de_proce
dure/manuel_proced_just_canto.pdf 

الحضریة والقرویة الدلیل التطبیقي لقوانین انتخاب أعضاء مجالس الجماعات ) 26
، انتخابات 12وأعضاء مجالس العمالات، الذي أعدته وزارة العدل المغربیة، العدد 

  :، مكتبة المعهد العالي للقضاء، الرباط، المغرب  2009
   https://www.elkanounia.com/2020/05/Articles_16.html 

مجلس  أعضاءكیفیات  الفصل في صحة الترشیحات لانتخاب تجدید نصف ) 27
مجلس الأمة للولایات الجدیدة ، على الرابط  أعضاءالأمة المنتخبین و كذا انتخاب 

   :الالكتروني الرابط الالكتروني
https://ina-elections.dz/wp-
%20content/uploads/2021/12/decisions03.pdf 
 

  :على الرابط الالكتروني  بالجزائر، میثاق أخلاقیات الممارسة الانتخابیة) 28
 https://ina-elections.dz/wp-
content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%8
2-
%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8
%AA-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8
%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8
%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/manuels_de_procedure/manuel_proced_just_canto.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/manuels_de_procedure/manuel_proced_just_canto.pdf
https://www.elkanounia.com/2020/05/Articles_16.html
https://ina-elections.dz/wp- content/uploads/2021/12/decisions03.pdf
https://ina-elections.dz/wp- content/uploads/2021/12/decisions03.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ina-elections.dz/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
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المتعلق بالمشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع،  25التقریر العام رقم ) 29  
على الرابط  ،للجنة حقوق الإنسان، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا

  :الالكتروني
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html 

قراءات في فقه القضاء (، قاضي تجاوز السلطة و الانتخاباتمحمد اللطیف، ) 30
  :، على الرابط الالكتروني)2020الانتخابي للمحكمة الإداریة 

file:///C:/Users/PRO/Downloads/WEB%208Recueil%20jurispru
dence%20A5%2012-20%20(2).pdf 
 
 

 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html
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  فھرس الموضوعات
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  العنوان

  ج- ب-أ   مقدمة

الترشح لعضویة الضمانات الموضوعیة لممارسة حق : الباب الأول
  .المجالس النیابیة

15  

  15  .تمهید وتقسیم
  18  .تأصیل حق الترشح: الفصل الأول

  20  .ضبط مفهوم الترشح: المبحث الأول
  20  .التعریف اللغوي والفقهي للترشح: المطلب الأول 

  20  .الترشح لغة: الفرع الأول
  21  .التعریف الفقهي للترشح: الفرع الثاني

  23  .رأي الباحث في التعاریف التي أعطیت للترشح: الثالثالفرع 
  24  .المبادئ الناظمة لحق الترشح: المطلب الثاني

  25  .مبدأ عمومیة الترشح: الفرع الأول 
  26  .الاعتبارات القانونیة المقیدة لمبدأ عمومیة الترشح: أولا 
  28  .الترشحالاعتبارات العملیة التي تحد من مبدأ عمومیة : ثانیا 

  29  .مبدأ إلزامیة إعلان الترشح: الفرع الثاني 
  30  .أنواع عملیة الترشح: المطلب الثالث

  31  طریقة الترشح الحر: الفرع الأول 
  33  .ممارسة الترشح تحت غطاء حزب سیاسي: الفرع الثاني 

  35  .الترشح تحت غطاء حزب سیاسي في الجزائر: أولا
  36  .غطاء حزب سیاسي في تونسالترشح تحت : ثانیا 
  37  .الترشح تحت غطاء حزب سیاسي في المغرب: ثالثا 

  37  .الأساس القانوني لحق الترشح: المبحث الثاني
  38  .حق الترشح في الإعلانات والمواثیق الدولیة: المطلب الأول 

  38  .حق الترشح في میثاق الأمم المتحدة: الفرع الأول 
  41  .الترشح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانحق : الفرع الثاني 
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  .ملخص بالعربیة

لتجسید التنافس السیاسي، فمن خلالها الانتخابات الإطار الأمثل تعتبر 
یسعى المواطن إلى الوصول إلى مراتب علیا من المسؤولیة في الدولة، لعل من 
أهمها النیابة البرلمانیة، وهذا لا یتأتى إلا من خلال إبراز نیته للترشح لهكذا مناصب 

  .ة السیاسیةفي الدولة، لان الترشح یعتبر الآلیة الأهم لتجسید هذه المشاركة في الحیا

وتقتضي حریة ممارسة هذا الحق إقرار العدید من الضمانات، سواءا ما تعلق 
منها على الصعید الدولي أو على مستوى التشریعات الداخلیة للدول، وعلى هذا 
الأساس اهتمت هذه الدراسة بالضمانات القانونیة التي وفرتها كل من الأنظمة 

خص الجزائر، تونس ولمغرب، لتمكین مواطنیها الانتخابیة لدول المغرب العربي وبالأ
من ممارسة هذا الحق على الوجه الأكمل، من اجل الوصول إلى التمثیل العادل 

  .والحقیقي لمواطنیها في المجالس النیابیة في انتخابات حرة وشفافة ونزیهة

في قوانینها  هذا وتوصلنا في نهایة الدراسة إلى أن هذه الدول أقرت فعلا
الانتخابیة، العدید من الضمانات القانونیة لمواطنیها لممارسة هذا الحق، غیر أن هذه 
الضمانات كانت متفاوتة الدرجات، سواءا ما تعلق بالشروط الموضوعیة المطلوبة في 
الراغب للترشح أو على مستوى عدالة التقطیع الانتخابي أو المساواة أثناء الحملة 

ضمانة ممارسة حق الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة فیما تعلق  الانتخابیة أو
 . بمادة الترشح للانتخابات النیابیة

  :الكلمات المفتاحیة

القضائیة، حیاد  الرقابةالانتخاب، الضمانات القانونیة، الحق، الترشح، 
  . الدوائر الانتخابیة، الحملة الانتخابیة، المشاركة السیاسیةالإدارة ، 

  



  

 

  

      
  

Résumé  

Les élections sont considérées comme le cadre idéal 
pour l'incarnation de la compétition politique. A travers elles, le 
citoyen cherche à accéder à des niveaux supérieurs de 
responsabilité dans l'Etat, dont le plus important est peut-être 
le parquet parlementaire dans la vie politique. 

La liberté d'exercer ce droit requiert l'adoption de 
nombreuses garanties, qu'elles s'y rapportent au niveau 
international ou au niveau de la législation interne des pays. 
L'exercice de ce droit dans toute sa plénitude, afin de parvenir 
à une représentation juste et fidèle de ses citoyens dans les 
parlements lors d'élections libres, transparentes et justes. 

Au terme de l'étude, nous avons conclu que ces pays 
ont déjà approuvé, dans leurs lois électorales, de nombreuses 
garanties légales pour que leurs citoyens exercent ce droit, 
mais ces garanties étaient à des degrés divers, que ce soit par 
rapport aux conditions objectives requises pour la candidat à 
se présenter, ou sur le niveau d'équité dans le processus 
électoral ou d'égalité pendant la campagne électorale ou 
garantissant l'exercice du droit de recours devant les autorités 



  

 

  

      
  

judiciaires compétentes en ce qui concerne la candidature aux 
élections législatives. 

Les mots clés: 

Élection, garanties légales, droit, candidature, contrôle 
judiciaire, neutralité de l'administration, circonscriptions, 
campagne électorale, participation politique. 

 

Abstract 

Elections are considered the ideal framework for the 
embodiment of political competition. Through thème, the citizen 
seeks to reach higher levels of responsibility in the state, 
perhaps the most important of which is the parliamentary 
prosecution. in political life. 

The freedom to exercise this right requires the adoption 
of many guarantees, whether they are related to them at the 
international level or at the level of the internal legislation of 
countries. Exercising this right to the fullest extent, in order to 
achieve fair and true representation of its citizens in 
parliaments in free, transparent and fair elections. 



  

 

  

      
  

At the end of the study, we concluded that these 
countries have already approved, in their electoral laws, many 
legal guarantees for their citizens to exercise this right, but 
these guarantees were of varying degrees, whether in relation 
to the objective conditions required for the candidate to run, or 
on the level of fairness in the electoral process or equality 
during The electoral campaign or guaranteeing the exercise of 
the right of appeal before the competent judicial authorities in 
relation to the candidacy for the parliamentary elections. 

Key words: 

Election, legal guarantees, right, candidacy, judicial 
oversight, administration neutrality, constituencies, electoral 
campaign, political participation. 
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